یا الا 
کشک مانا کال 


اا باس ارا 








(4۸۷۷ -۸۲۵( 


کو اة 


صف وتحقیق واخراج: 


2 
کل در 
کھ تم 0 د 
2 2 5 و 2 7 


اليمن ‏ صعدة ‏ ت (۵۳۱۵۸۰) سيار (۷۱۳۸:۲۹۸۹) 


الطبعرٌّ الاولی 
۲ - ۲۰۲۱و 


جمیع الحقوق محنوظت لمكتبز أهل البیت (ع) 


كناب 
معبار أغوار الأفهام 
في الكشف عن مناسبات الأحكام 


تألیف 
سیدنا الفقيه المقام العلامت» الأوحد الصدر الصمصامن» 
الندس الیقظ المهامن ؛ بحر العلم الزاخر» ونبراس حکماء الأوائل والأواخر»› 
نحرير العلماء الراشدين» وترجمان الطقهاء المبرزین» شمس آفلاک آرباب الحكمن» 


وبدر اخیار جهابذة مح فخر الدتیا والدین؛ شحاک() الملحدین» 


عبد الله بن محمد النجري 


بل الله بوابل الرحمت ثراه؛ وجعل الجن مسرحه ومأواه 


(۱) الندس: -بضم الدال-: الرجل الفطن السریع السمع للصوت الخفي. النبراس: الصباح 
والسنن العريض. النحرير: الحاذق في عمله. شحاك -ككتاب-: عود يوضع في فم احدي 
ويشد إلى قفاه يمنعه من الرضاع. 


مقدمة مكتبة أهل البیت ©) 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» وبعد: 

فاستجابة لقول أله سبحانه وتعال: یا یا ادي مارا استجیبوا يِه 
وَلِرَسُولٍ إا 0 لِمَا ی » [لاننان؛ ۰۲۲ ولقوله تعالل: وڪن 
نڪ أ مه يَدْعُونَ لى ابر وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْكَ عن الْمُدْكُرٍ 
وق هُمٌ الْمُفْلْحُونَ4 دد سردء.» ولقوله تعال: لقُلْ لا نالخ عَلَيه 
ا 00 ود في الْقُرْقَ4 اشررى, ولقوله تعالى: لا يُرِيدُ ال لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمْ اجس أَهْلّ الب وَيُظهَرَكُمْ تطهیرا» [لاحزاب۲۳۲» ولقوله تعالل: 
#إنما وله الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ ءَامَنُوا لین يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُوْنُونَ ال 56 

وه وَهُمْ را کون * [المائدةه ه], 

aE DE 
أبداً كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي» إن اللطیف الخبير نبأني هیا لن يفترقا حتى يردا عليّ‎ 
الحوض»»» ولقوله وَكي: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من رکبها نجا ومن‎ 
تخلف عنها غرق وهوئ))» ولقوله وَبَإكَيِ: ((أهل بيتي آمان لأهل الأرض كما أن‎ 
النجوم أمان لأهل السماء)»» ولقوله وَللكَةِ: ((من سره أن يجيا حياتي؛ ويموت‎ 
مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فلیتول علياً وذریته من بعدي؛ ولیتول‎ 
ولیه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فانبم عترتي؛ خلقوا من طينتي؛ وژزقوا فهمي وعلمي))‎ 
الخبر» وقد يتن يلكي بأنهم: علي» وفاطمة» والحسن والحسين وذریتهما عاليكلا-‎ 
عندما جللهم ااا بکساء وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس‎ 
وطهرهم تطهيراً)).‎ 

استجابة لذلك كلّه كان تأسيس مکتبة آهل البیت(ع). 

ففي هذه الرحلة احرجة من التاریخ؛ التي يتلقى فیها مذهب أهل البیت(ع) 
نمثلا في الزيدية» آنواع امجیات الشرسةء رآینا الساهمة في نشر مذهب أهل 
البیت الطهرین بلق عَبْر تشر ما خلفه آئمتهم الاطهار للا وشيعتهم 


مام 
ت 3 


مقدمت مكتبة أهل البیت (ع) - ۷ 
الابرار لش وما ذلك إلا لقتنا وقناعتنا بأن العقائد التى حلها أهل 
البيت علا هي مراد الله تعال في أرضه؛ ودینه القويم» وصراطه الستقیم» 
وهي عبر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولا ورد في کتاب 
لله عز وجل وسنة نیّه َو 

واستجابة من أهل البیت بج لأوامر الله تعال» وشفقة منهم بأمة 
جدهم إا كان منهم تعميدٌ هذه العقائد وترسیخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وني كل مکان» ومن تأمّل التاریخ وجدّهم 
قد ضخوا بکل غالٍ ونفیس في سبیل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثاثرین على العقائد 
الهدّامة» منادین بالتوحيد والعدالة» توحید الله عز وجل وتنزیهه سبحانه وتعال؛ 
والامان بصدق وعده ووعیده»والرضا بخیرته من له 

ولأن مذهبهم E‏ دين الله تعالل وشَّرْعه ومراد رسول الله ا 
وازه» فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك إلا مصداق 
قول رسول الله وَبك: ((إن اللطیف الخبير نبأني هیا لن یفترقا حتی يردا 
عل احوض)). 

قال والدنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد الژيدي(ع): الم أن الله جل 
اوه براض لعا إلا ديناً قویب وصراطاً مستقياً» وسیلاً واحدا 0 
<<« و مُسَْقِيما َو ولا یم 3 


عو 


5-7 1 د ور يع لأف‎ aT 
السَّمَوَاتُ ول ر4 [الؤمنون01]» #فَعَاذا بَعْدَ بَعْدَ الق | إا الصَّلالُ» برس روا َه‎ 
ین لین ما م ادن به ه الله [الشوری۲۱]ه‎ 

وقد حاطب سيد رسا ا وله وجل تیم كما ینت وتن 
اب مَعَكَ ولا وا لته ما تَعْمَلُونَ کک FE‏ 
۷3 ار وما َكُمْ من ذون ال من ام كم تنصرون 4۵ [هود]» 
gg‏ 
فإذا أحطت عل بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك السالك» 








۸ مقدمت مکتین أهل البیت (ع)- 


علمت آه یسم عليك فر و ان وا ع ولا أهله والكون معهم» ۶ يا 

الذِينَ َامَنُوا انَُوا اللّه رونوا كِ م الصَّادِقِينَ4 «سینه:» ومفارقةٌ الباطل وأتباعه 

ومبايتتهم وم تن يوم ٺڪ E‏ نه منهم 6 [الائدة١‏ ۰]) لا شید تن وما يوُمِنُونَ ن باللّه 

لاخ يَُادُونَ مَنْ حَاد الله وتو 2 ور وا عم ۲ تفت ۳ 1 خَْوَائَهُم 

عیبرتهم 5 [الجادلة؟7]» یا ۳۳ لذو نَ عَامَنُوا آ َّخذُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ ۷۳ 

9 ۱ ۱ 3 0 

وأهله إلا بالاعتماد على حجج الله الواضحة وبراهينه البيّنة اللائحة» التي هدی الخلق 
ال المت غير متزج علل ری ولا ماقت إل جدال ولا مرا ولا مبالبمذهب» 

ولا حام عن منصب. ذا أَيّا ایا مَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط شُهْتَاء يله ول 

عل نشیم أو الْوَالِدينٍ ن ولفریته) [لساه:۱(۲۱۳۵), 
وقد صَدَرٌَ بحمد الله تعال عن مكتبة أهل البيت (ع): 

۱-الشافي تأليف/ الامام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) 5١5هه‏ مذيّلاً بالتعليق 
الوافي في تخريج أحاديث الشافيء تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
ا لحسن بن الحسين بن محمد رل ۱۳۸۸ ه. 

'-مَطْلَعُ البدّوْرٍ وم البْحْوْرٍ في تراجم رجال الزيدية» تألیف/ القاضي 
العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال ايء 
۱۰۹۲-۷۹ ه. 

٣-مَطَألِعٌ‏ الأَنْوَرٍ وَمَشَّْرِقُ الشَمُوْسِ وَالأَقْمَاْرٍ - دیوان الامام النصور بالل 
عبدالله بن مزة(ع) - ۱6 ه. 

1 دجمو كنب ووا الإماء اهتیاس ین ا مان )2۳۳۱و 6 وه 

۵ سرا في تفْصِيْلٍ اقب العتة الأَطْهَرِه شرح القصيدة ة التي نظمها 
الإمام التصور بالله عبدالله بن مزة(ع) تألیف/ الفقیه العلامة الشهید حميد 
بن أحمد الحلی اهمداني الوادعي ال - ٠٠١‏ ه. 

7-جموع اليه يدا تألیف/ السید العام نور الدین أن عبدالله میدان بن 


0 


(۱) التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 





مقدمت مکتبن أهل البيت (ع) - ۹ 


يحيئ بن حميدان القاسمی الحسنى رضی الله تعالل عنه. 

۷-السفينة المنجية في مستخلص الرفوع من الأدعية» تأليف/ الامام أحمد بن 
هاشم(ع) - ت ۱۲۲۹ ه. 

۸-لوامع الأنوار في جوا مع العلوم والاثار وتراجم أولي العلم والانظار» تألیف/ 
الامام احجة/ مجدالدین بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ ه-۱۲۸ه. 

٩‏ -جموع کتب ورسائل الامام الاعظم أمير الومنین زید بن علي(ع)» تألیف/ 
الامام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) ١۷ھ‏ - ۱۲۲ ه. 

۰-شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) - ت ۱۱6 ه. 

١-صفوة‏ الاختیار في آصول الفقه» تألیف/ الامام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت5١"ه.‏ 

۲-الختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار» لِمُخْتَصِرِو/ السيّد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد 
حفظه الله تعالى» اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن 

۲ حسن العجري ,د ان ۳ 

۳-هداية الراغبین إل مذهب العترة الطاهرین تألیف/ السید الامام الهادي بن 
إبراهيم الوزیر(ع) -ت۸۲۲ه- 

6 -الافادة في تاريخ الأئمة السادة» تألیف/ الامام أبي طالب يحبى بن 
الحسين الماروني(ع) - ٤٠٤‏ ه. 

6-المنير ل سود 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موسى الطبري يأك 

7-نهاية التنويه في إزهاق التمویه» تأليف السيد الامام/ افادي بن 
إبراهيم الوزير(ع) - ۸۲۲ه. 

۷-تنبیه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي الحسن بن 
محمد بن كرامة رلا - ٤٩ ٤‏ ه. 

-عيون المختار من فنون الأشعار والاثار» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ ه- ۱۲۸ ه. 





۱۰ مقدمت مكتبت أهل البیت (ع)- 


٩‏ -آخبار فخ وخبر يحيئى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبداله(ع)» 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي ال 

۰-الوافد على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن 
إبراهيم الرسي(ع) - ۲5 ه. 

١-الهجرة‏ والوصية. تألیف/ الامام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

١‏ ؟-الجامعة الهمة في آسانید کتب الأئمة» تألیف/ الامام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ ه - ۱۲۸ ه. 

۳-الختصر الفید فيا لا يجوز الاخلال به لكل مكلف من العبید» تألیف/ القاضی 
العلامة أحمد بن إسماعيل العلفی وت ۱۳۸۲ ه-. ۱ 

6 -خسون خطبة للجمع والاعياد. 

۵۰-رسالة الثبات فيا على البنین والبنات» تألیف/ الامام احجة 
عبدالله بن مزة(ع) ت۲۱ ه. 
۲ -الرسالة الصادعة بالدلیل في الرد على صاحب التبدیع والتضلیل تألیف/ 
الإمام ا حجة/ جدالدین بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ ه-۱۲۸هب. 
۷-إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة» تأليف/ الامام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ هه - ۱۲۸ ه. 

8“ الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الامام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ ه - ۱۲۸ ه. 

۹- النور الساطع» تألیف/ الامام اهادي الحسن بن يحبى القاسمي(ع) 4۳ ۱۳ ه.. 

۰-سبیل الرشاد إلى معرفة رب العباد» تألیف/ السید العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن محمد(ع) ٠‏ ۱ ه-- ۱۰۱۷/۹ ه. 

١-الجواب‏ الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقى على مسائل العراقى» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحي بن 
الخسين بن حمد (ع) (۱۳۵۸ ه- ۵ ١اه).‏ 

۲-آصول الدين» تألیف/ الامام مهادي إلى احق یحی بن احسین(ع)۵ 5 7ه- ۲۹۸ هس 

۳- الرسالة البديعة العلنة بفضائل الشيعة. تألیف/ القاضی العلامة عبدالله بن 
و العنسي كن - 11۷ ه. ۱ 





مقدمت مكتبة أهل البیت (ع) - ۱۱ 


5 ۲-العقد الثمين في معرفة رب العالمين» تألیف الأمير اطسین بن بدرالدین 
محمد بن آمد(ع) 7۳" ه. 

۵-الکامل النیر في إثبات ولاية أمير المنین(ع) تألیف/ الامام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) 55 ۲ ه. 

*“-كتابٌ التخریر» تألیف/ الامام الناطق باق أبي طالب يحيى بن 
الحسين اضاروني(ع) - ۲6 ه. 

۷-جموع فتاوی الإمام الهدي محمد بن القاسم ا حسيني(ع) ۹ ه. 

۸-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن يحبى بن الحسين بن محمد (ع) (۱۳۹۸ه - ٤٩١‏ اه). 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

۰-نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه. تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 

۱ -معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين» جمعه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 

۲ -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوی واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
مجد الدين بن محمد بن منصور الژيدي(ع) (۱۳۳۲ه - ۱۲۸ه). 

“4 -من ثهار العلم والحكمة (فتاوی وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الامام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) 177ه--178اه. 

0 -النهج الأقوم في الرّفع والضم والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» واثبات 
حيّ على خی الم في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها الم الا 
تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

6 -الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

۷ -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الامام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ ه - ۱۲۸ ه. 





۱۲ مقدمت مکتبن أهل البیت (ع)- 


8 -الأحكام في امحلال والحرام» للإمام امادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) ۲۵ ه - ۲۹۸ ه. 

.)ه9٠‎ ٠ -الختار من(کتر الرشاد وزاد للعاده تألیف/ الإمام عزالدین بن الحسن(ع)ت‎ ٩ 

۰-شفاء غلیل السائل عما تحمله الكافل» تألیف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآني» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۲-تعلیم الحروف. 

۳ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف الهجائية. 

.)۱۰ -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من (۱ إلى‎ ٤ 

۵ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية. 

7-أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

۷-متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول» تأليف/ العلامة محمد بن 
يحيى مبران (ت: ٩۹۵۷‏ ه). 

-الموعظة الحسنة» تألیف/ الامام الهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -۱۹ ۱۳ هس 

9-أسئلة ومواضیع هامة خاصة بالنساء تألیف السید العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

۰-الفاتیح لا استغلق من آبواب البلاغة وقواعد الاستنباط» تألیف السید العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١-سالسلة‏ تعلیم القراءة والكتابة للطلبة البتدئین/ الجزء الثاني امحرکات وتركيب 
الکلات. 

۲ -سلسلة تعلیم مبادی الحساب/ الاعداد الحسابية الجزء الثاني. 

۳ -الرکب النفيس ال أدلة التنزیه والتقدیس تألیف السید العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

6-الناهل الصافية شرح القدمة الشافية» تألیف/ العلامة لطف الله بن محمد الغیاث 
الظفيري. ت ۱۰۳۵ ه. 

۵-الکاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الکافل بنیل السؤلء تألیف/ السید 





مقدمت مكتبة أهل البیت (ع) - ۱۲ 
العلامة أحمد بن محمد لقمان» ت ۱۰۳۷ هب 

7 -الأنوار اهادية لذوي العقول إلى معرفة مقاصد الکافل بنیل السؤولء تألیف/ 
الفقيه العلامة أحمد بن يحبى حابس الصعدي» ۱۰۲۱ ه 

۷-ممع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشده تأليف الإمام الحجّة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱۲۸-۲ هب 

۸-کتاب الحجٌ والعمرة» تأليف الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) ۲ هه - ۱۲۸ ه. 

4“"المسطور في سيرة العالم المشهور تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عرض 
حفظه الله تعالى. 

۰-تحاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية» تأليف السيد العلامة/ محمد 
عبدالله عرض حفظه الله تعالى. 

۱-زبر من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والقلائد الربانية» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۲-النتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهارء تأليف العلامة عبد الله بن 
مفتاح رحمه الله تعالل. 

۳-متن غاية السؤل في علم الأصول للسيد العلامة الحسين بن الإمام القاسم بن محمد 
)ع( ت (۱۰۱۵۰ه). 

۷-درر الفرائد في خطب الساجد. تأليف السيد العلامة عبد الله بن صلاح 

٥-الكاشف‏ الأمين عن جواهر العقد الثمين» تأليف الفقيه العلامة محمد بن يحيئن 
مداعس (ت ۱۳۵۱ ه). 

۲ -عدة الأكياس النتزع من شفاء صدور الناس في شرح معاني الأساس» تأليف السيد 
العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي رخا (۹۷۵- ۱۰۵۵ ه. 
۷- معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام, تأليف الفقيه العلامة 

عبدالله بن محمد النجري (5 5/ه- ۸۷۷ه). 
۸- البيان الشافي المنتزع من البرهان الكاني» تأليف الفقيه العلامة عماد الدين 
بحيئى بن أحمد بن مظفر ت (۸۷۵ه). 





1١‏ مقدمت مكتبت أهل البیت (ع)- 


وهناك الكثير الطیّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالل؛ 
نسأل الله تعالل الاعانة والتوفيق. 
ونتقدّم ني هذه العجالة بالشكر الجزيل لکل من ساهم في إخراج هذا العمل 
الجليل إلى النور -وهم كثر- نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان 
احسنات وان مزل هم اد ا 
وختاماً نتشرّف بإهداء هذا العمل التواضع إلى روح مولانا الامام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالل عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت ليلا ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث 
أهل البيت ئلا وشيعتهم الأبرار لب 
وأدعو الله تعالل بها دعا به (ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآله» وأتمم علينا 
بسک الي نزن راکب تا رتك الاي تحنبها مادك ان الله عل اننا 
مار سا و یت ریا اغفز لتا ولا خواتا ای 
وا بايان ولا َمل فى فلوبتا غلا لین اموا ریت یت ورف َج ©4 
[الحشر]» نرجو الله التوفیق إلى آقوم طریق بفضله وكرمه» والّه أسأل أن یصلح 
العمل لیکون من السعي المتقبّل» وأن یتدارکنا برحمته يوم القیام» وأن يختم لنا 
ولکافة المؤمنين بحسن الختام» إنه ولي الاجابة» والیه منتهی الامل والإصابة» 
و ب أَوِْعْن أن أشْكْرَ نغتتت الى نت نت عل وَل وی ون أَعْمَلَ صَايِئا 
ضَاهُ وَأَصْلِح لي فى ری نی ثبث یت وا ین ای 4 دنه 
ا 0 
مدير المکنبن/ 
إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 





مخد مه التحقيق 
نسبه ومولده ومشانخه 

هو الفقیه العلامة الجتهد: عبدالله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن امر بن 
إبراهيم الزيدي العبسي العكي النجري۲. 

ولد ني ربيع الأول أو الثاني من سنة ۸۲۵ه - 577١م‏ بمدينة حوث. 

كان والده عالماً عارفاء قال عنه الوجيه في أعلام المؤلفين الزيديين: محدث 
فقيه من أعيان علماء اليمن في القرن التاسع.اه 

وكان أخوه الأكبر علي" بن محمد من العلماء الأعلام والتلميذ الأول للإمام 
المهدي أحمد بن يحبى الرتضی والملازم له. قال عنه في المستطاب: الفقيه العلامة 
الحقق ناظورة ال مام الهدي وجليسه وأئيسه. وكان من العلماء الأعلام.اه 
وکان من مشائخ والده وأخيه عبدالله. 

كانت هذه هي آسرة الولف ول نشأته الأول» واللبنة الأول والأساس في 
بناء شخصیته وتميزها وهذیبها فقد كانت نشأةً في أسرة علمية كريمة» ولا شك 
أن الأعوام الأول في حياة المرء هي التي تحدد بوصلته ف باقي عمره وتقوم 
اتجاهاته وهواياته. 

فأول تعلمه عل والده وأخيه في القرآن والنحو والأصولين وغيرهاء ثم ترقى في 
الأخذ فتتلمذ على الإمام”" الطهر بن محمد بن سلیمان (1/4/ه)» وكان من شيعته 
وأركان دولته» وأخذ عن القاضى العلامة عبدالله الدواري7؟ المتوق (۸۰۰ه)؛ 
(۱) النجري: نسبة إلى انجرة» من قری عبس حجة. 
(۲) توفي بحوث ودفن في مروانة بالعشرة وكتب على ضريحه: كانت وفاته قدس الله روحه في شهر 

القعدة سنة ٤‏ ۸6ه-.اه وهو إلى اليوم مشهور مزور. 
(۳) ولعله تتلمذ عليه بعد عودته من مص والله آعلم» فلم تفصل المصادر متى وقت الأخذ عنه. 
(6) هكذا في الطبقات» وهو سهو كما ترئ فوفاة العلامة عبدالله الدواري سنة ۸۰۰ والمؤلف 





۱۹ مقدمن التحقیق- 


والعلامة يحيى بن مظفر التوفل (۸۷۵ه)؛ وغيرهم» حتی صار علامة محققاً 
جتهدا. ولا بلغ الثالثة والعشرین من عمره اشتاق إلى الرحلة في الطلب والسفر 
للقاء الشائخ والعلماء وامجرة لاکتساب العلوم والوصول لذروة الکیال» 
والغوص في آغوار العقول- شد العزيمة وشمر الساعد والساق وفارق الأهل 
والولد واغترب عن الوطن والأحبة واحتمل عناء الغربة وتکلف آعباء الشقة؛ 
فرکب البحر لأداء فريضة الحج في عام ۸6۸ه ثم رکبه إلى بلاد النيل 
والفسطاط حيث الزخم العلمي ومعترك الذاهب الفقهية فوصل مصر في ربیع 
الأول سنة ٩۸4ه‏ فأخذ عن آهلها في النحو والصرف عن ابن قدید 
(۸۰7. وأبي القاسم النويري المالكي (۸۵۷ وفي العاني والبیان عن 
الشْمْني (4177ه). وني النطق عن التقي الحصني» وني علم الوقت على 
عبدالعزیز الميقاتي» وحضر في اهندسة قليلاً عند أبي الفضل المغربي» وني الفقه 
على الأمين الأقصرائى (۰)۸۸۰ هکذا ذکر العلامة السخاوي (۹۰۲ه) في 
الضوء اللامع ثم قال: وتقدم حسییا قاله البقاعي (۸۸۵ه) في غالب هذه 
العلوم واشتهر فضله وامتد صيته لا سيا في العربية. اه 

قال الشوكاني في البدر الطالع بعد تعداده لشائخه في مصر: وهولاء الشائخ 
من الصریین المذكورين في الترجمة هم أكابر شیوخ مصر في ذلك الزمن كا یفید 
ذلك من ترجم لهم.اه 

ويدلك هذا أن الولف كان من آهل التصدر والتقدم والا لا كان أولئك 
مشائخه وهم کبار الشیوخ الصریین وقت ذاك. 


ولد سنة ۸۲۵« » لکن ذکر ابن أبي الرجال أن من مشائخه الدواري -هکذا- ولم یذکر 
اسمه. ولعله العلامة أحمد بن علي الدواري المتوق سنة ۸۸6ه والله أعلم. هذا وقد تابعهیا 
في ذلك من ترجم للمؤلف بعدهما » ول أقف في أي المصادر على اسمه. 





انتسابه إلى الحنطيت بمصر - ۱۷ 


انتسابه إلى الحنفية بمصر 


وأما انتسابه إلى الذهب الحنفي بمصر ولم ینتسب إلى الزيدية وهي مذهبه 


-۱ 


؟- 


لئلا يدخل مع علمائها في أخذ ورد ومعارضة واستدلال ونقاش؛ ليتسنى 
له الأخذ عن علمائها. 

لم يعايش المصريون الزيدية فهي كالغريبة عليهم والناس يألفون القديم 
ولا يأنسون للجديد؛ وهذا كسابقه سيمنعه عم| هاجر لأجله. 

ما يعرف عن محاربة الدول المتعاقبة للزيدية وذلك سبب صراحة المذهب 
وأصوله من الخروج على الظالم ونحو ذلك» فقد كان المؤلف بي في عصر 
دولة الماليك [554ه - ۲۳٩ھ‏ / 1159م - ۱۵۱۷م] وكان في 
جنوب وغرب اليمن يوم ذاك الدولة الرسولية [577ه -۸۵۸ه/ 
۹ -1104م] وكانت كولاية تابعة لدولة الماليك وتسوق إليها 
الضرائب والجبايات كل عام وتضرب لأمرائهم الطبلخانات» وكان 
الرسوليون في صراع وحروب دائمة مع الدولة الزيدية وآئمتنا للأ في 
شمال اليمن وهذا مشهور عند المصريين يوم ذاك؛ فلو أظهر المؤلف 
زيديته هناك لدفع لذلك ضريبة غالية الثمن ربا ترمي به وراء القضبان» 
دع عنك الصراع الفكري والخلاف العقدي والعداء المذهبي» وببذا لن 
يجد المؤلف ضالته المنشودة التي رحل لأجلها من اكتساب العلوم 
والغرص في أعماق عقول الرجال واقتناص الشوارد واصطياد الفوائد. 


قال الشوكاني: وتستر مدة بقائه هنالك فلم ینتسب زيديا بل انتسب حنفياً. اه 
وهذا نسبه السخاوي إلى الحنفية فقال: العكي الفزاري العبسی اليماني 
الحنفى.اه وتبعه مؤلف الطبقات في قوله: الحنفى الفزاري. 





۱۸ مقدمن التحقیق- 


آما النسبة إلى قبيلة فزار فا آدري ما صحتها ولم آقف على ما يثبت نسبته 
إليهاء وم آر أحداً غير السخاوي نسبه إليها. وم تكن فزار من القبائل اليمنية كا 
ذکر ابن حزم في کتابه (جمهرة آنساب العرب» ولا غيره» وأما قبيلة عك فهي من 
القبائل اليمنية. 

وأما نسبته إل الحنفية فقد آوضحنا لك آنفاً» وم ی کد ما قلناه: انه نها تستر 
بالانتساب إلى الحنفية في مصر- کتابه العیار وهو من آواخر مؤلفاته» فقد آدرکه 
الوت ولم یکمله فکان یقول فیه: قال آصحابنا والحنفية. وقالت الحنفية» وقال 
آصحابنا. وخالفت الحنفية. ونحو ذلك. 

والعجب أن كثيراً من حملة العلم وطلابه ینسبون الولف إل الحنفية وهو 
الشائم عندهم ولعل معتمدهم في ذلك الطبقات والله أعلم. 

المؤلف واهتمامه بالعلم 

علمت مما تقدم أن المؤلف ن ما إن بلغ الثالثة والعشرین من عمره إلا وقد 
حداه الشوق للهجرة فهاجر إلى مصر وهو في زهرة شبابه ومقتبل عمره؛ فلم 
تثنه عن تنفيذ إرادته الشدائد» وم تكبحه المعضلات عن تحقيق أمانيه» بل جد 
وشمر وبکر وابتكر وسافر وارتحل» وأكثر فاستكثر؛ فأخذ على أكابر الشيوخ 
المصريين» وقعد مقعد المتصدرين» ولم يكتف بحلقات الدروس بل طالع في 
الكتب وما أشكل عليه فيها سأل عنها أرباب ذلك الفن» قال عنه السخاوي: 
بل كان يطالع ومهما أشكل عليه يراجعه -يعني شيخه- فيه فطالع شرح 
الشريف الجرجاني على الجغميني» والتبصرة لجابر بن آفلح.اه 

وم يكن همه مقتصراً على اكتساب العلوم وتحصيلها فحسب بل على نشرها 
آشد منه على اكتسابها فها هو يحمل معه في عودته إلى اليمن كتاب مغني اللبيب 
لابن هشام الأنصاري المتوق سنة ١5لاه»‏ وهو أول من أدخله اليمن وهو 
كتاب جليل القدر» فلم يبخل به المؤلف على أبناء بلدته فكان هديته لليمن 





المؤلف واهتمامه بالعلم - ۱۹ 


والیمنیین عند عودته لبلاده فقدم للعلیاء وطلاب العلوم مائدة سنية ووجبة 
نحوية هنية» لا غنی لمثلهم عن مثلهاء فهذه ال همة السامية والحس الصادق. 

ثم ها هو تراه علل السفينة في طريق عودته إلى اليمن يؤلف كتاباً ليشغل وقته 
بإبراز ما جمعه وإخراج ما حصله» فقد آن الوقت لحصاد ما زرع من طلبه العلم 
وهجرته؛ فقد أصبحت حدائقه مثمرة وثاره يانعة. 

ولأنه قد عرف ثقافات شتى وخالط مجتمعات عدة وحضارات متنوعة- 
استحقب من هذا وذاك علا جا وعقلاً نيرً» أفرزت منه شخصية فذة» وجعلته 
موسوعة علمية» تؤتي أكلها كل حين بإذن راء فها هو يؤلف على السفينة لا 
بپوله رهب البحر» ولا تفزعه أصوات الرياح العاصفة» ولا تشغله زبجرة 
الأمواج العاتية» بل كان همه القلم والقرطاس فألّف وصنف كتاباً يحتاج إلى 
صفاء ذهن وهدوء بال وانشراح صدر وفراغ من الأشغال» ويحتاج أيضاً إلى 
المراجع والصادر ليرجع إليها عند الحاجة؛ روئ ابن أبي الرجال في مطلع البدور 
عن تلميذ المؤلف المرتضئ بن قاسم عن المؤلف قوله: صنفت شرح مقدمة 
(البحر) في سفري قافلاً من مصر.اه 

ولله القائل: 
ا کانست النفسوس كسار . تعبست في مرادهتاالاجسام 

ولا طالت مدة |قامته بمصر وشوقه للوطن وفراقه للأهل والأحباب کتب 
في سنة ۸۵۳ه- إل والده شعراً وهي سنة عودته إلى الیمن: 
بشاطی حوث من ديار بني حرب القلبي آشسجان معذبة قلبي) 
فهمل لي ال تلك النازل عودة ‏ . لیفرج عن همي ویفرج عن كربي 

وما كتبه إلى والده أيضاً قوله: 


(۱) هذا البيت لنشوان الحميري » وإنما تمثل به المؤلف أو ابتدأ به قصيدته. 





۲۰ مقدمت التحقیق- 
فراقك غصتي ولقاك روحي وقربك لي شفاء من قروحي 
وماإن آذکر الأوطان إلا 2 تضيق بي من الأحزان سوحي 
ومافيهاأحس سواك شوق إليهفأنتيامولايروحي 
فعفوك والدي عني وإلا فنوحي‌یاعیون عل نوحي 

فإليكم أيها الشباب وأبناء زماننا فانظروا إلى سلفكم كيف قطعوا أعمارهم 
وكيف أمضوا شبابهم وأنفقوا نفائس أعمارهم فنالوا الدرجات العالية 
والقامات السامية بيد أنهم في عصر عاشوه بمقومات الحياة الأول» وشحة في 
الوسائل» وضيق في المعيشة» لم يملكوا ما ملكتم اليوم من الأجهزة الالكترونية 
وال هواتف وغيرها التي قربت البعيد وسهلت العسیر» وجعلت المستحيل مكنا 
وربا أغنت عن السفر والترحال في الطلب» لكن ال همم تقاصرت. والشهوات 
توسعت. فلو نظر الشباب اليوم في سر آولئك وأخبارهم» واعتبروا بقصصهم 
وقرأوا آثارهم وكتبهم- لأخذتهم الغيرة على آنفسهم. ولتشبهوا هم (إن التشبه 
بالكرام فلاح)؛ ولكن الكثير منهم قضوا أعمارهم فيا لا يفيدهم شیثا؛ أسهروا 
عيونهم على شاشات اغواتف والقنوات ومشاهدة الحلقات» ى لسن 
يمي عَنِ اگیم4۵ انكاد» أن تقول تفش یاحنرتا على ما فَرَظْتُ فى 
جنب الله وان كُنْتُ لین السّاخِرِينَ © الزمرا. 
لو أنصف الناس كان الفضل بينهم ١‏ بقطرةمنمدادلابسفكدم 
وللفتى مهلة في العمرإنذهبت أيامهالعباً ميمح لمن ندم 

من مولفاته 
- شافي العلیل في شرح الخمسمائة آية من التنزیل (اختصره من الثمرات 
للفقیه یوسف). 
- شرح القلائد في تصحیح العقائد. (خ). 
ت شرح الأزهار. (خ). 





۳۱ 
شرح مقدمة البیان. 
شرح مقدمة التسهیل لابن مالك. 
كاشفة الغمة في تجادل النخلة والکَرّمة. (نشرت ضمن کتاب مقامات 
من الأدب اليمني). 
مختصر في النحو. 
مرقاة الأنظار المنتزع من غايات الأفكار في علم الكلام. جعله شرحاً 
لقدمة المرقاة إلى الغايات شرح الإمام المهدي. 
معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام. (هو هذا الذي 
بين يديك). 
النتظم. 
جدول في الفقه. (خ). 
هداية المبتدي وبداية المهتدي. (شرحه العلامة أحمد بن محمد الكبسي). 
المختصر الفائق في الفرائض. [ذكره الزركلى في الأعلام]. 

وفاته 


توفي ول في ذي القعدة سنة ۰-0۸۷۷ / ۱6۷۳ في قرية القابل شمال 
صنعاء وکان قد سکن بهاء وقبره هناك. 

قال في الستطاب: وراه جلة من العلیاء کالفقیه علي بن زيد» والسید الرتضی 
بن قاسم والفقيه عبدالله بن محمد الشكايذي» والامام الطهر بن محمد بن 


لان 


- 
5 
۳ 
- 


وغیرهم بقصائد عجيبة.اه 
مصادر الترجمة 
آعلام المؤلفين الزيديين. 
الأنوار البالغة شرح الدامغة. 
الأعلام للزركلي. 
صلة الإخوان. 





۳۲ مقدمن التحقیق- 
0-6 روائع البحوث. 
0-5 الجواهر المضيئة في تراجم بعض رجال الزيدية. 
۷- طبقات الزيدية. 


۸- مطلع البدور. 


4- الجامع الوجيز. 
-٠‏ المستطاب. 
-١١‏ البدر الطالع. 
۲- الضوء اللامع. وغيرها. 
الكتاب ومنهج المؤلف فيه 


كتاب المعيار كتاب جليل القدر عظيم الفائدة» قد أحكم المؤلف مناسبة 
ترتيبه» ورتب مناسبات أحكامه؛ فهو كاسمه: معيار أغوار الأفهام» وكشف 
غوامض المناسبات. قال عنه مؤلفه في المقدمة: وهذا كتاب محتو على نبذ لأهل 
النظر القويم كافية» وجمل لذوي الفهم المستقيم شافية» متضمن لتفريعات 
مستغربة» ومناسبات لأولي الذوق السليم مستعذبة» والمخاطب بكتابي هذا من 
ضرب في كل فن بالسهم القامر» وفاز من جودة الفهم بالحظ الوافر» واستمسك 
بعروة التأدب والإنصاف» وتنكب عن مناهج التعصب والاعتساف.اه 

وقد صدق في قوله» وم يبالغ؛ فمن قرأ فيه مبحثاً من مباحثه عرف صدق 
قوله» ولا غرو في ذلك فهو من رحل وارتحل کا عرفت في ترجمته سابقاً. 

ومن قرأ هذه الجوهرة الثمينة (العیار) كاملاً عرف أنه أمام عا من المعرفة» 
وعرف قوة |دراکه وحدة ذهنه وقدرته على إلحاق الفروع باصوضاه وجودته عل 
تأصیل السائل وتفریعها ومعرفة الاحکام ومناسباتها وتنقیح الناط وتخريجه. 
واستنباط الباعث وتخريجه وسبر الأوصاف وتقسیمها وشبه العلل ودورانا. 

وله ملكة باهرة في ربط فنون العلم ببعضها ومعرفة نقاط لاشتراك فيا بینها 





الکتاب ومنهج المؤلف فيه - ۳۲ 


مع حسن في سبك المسائل وتفريعها ودقة في ترتيبها وتمثيلها وتفريقهاء فمسائله 
تتعانق وفروعه تتجاذب مع سلاسة في اللفظ وسعة في العنی؛ فهو مرجع 
للشيوخ وتمرين للطلاب وإن اختلف المذهب فقد كان يؤصل ويفرع على 
مذهب الزيدية وعلى الشافعية وال حنفية والمالكية في مواضع عدة. 

والمعيار قد فاق كتب القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة» فهو كتاب في 
كشف مناسبات الأحكام أوسع من كتاب قواعد فقهية فقط على مذهب واحد 
أو حتی على المذاهب الأربعة. 

ولكونه لمعرفة مناسبات الأحكام فمنه تستنبط القواعد الفقهية وتنتخب» 
ولأن الزيدية تحرم على المجتهد التقليد» وفتحت باب الاجتهاد لمن حصل على 
نصابه من الأصولين والكتاب والسنة واللغة» ولم ثُلزم أتباعها المجتهدين بتقليد 
الإمام زيد بن علي كلكا أو غيره من الأئمة في الفروع والاجتهاديات بخلاف 
الذاهب الأخرى في كل ذلك وهذه ميزة يتفرد بها المذهب الزيدي عن غيره بلا 
ریب- فلهذا لم هتم علماء المذهب بتدوين القواعد والتأليف فيها بل اكتفى كل 
عالم بالاجتهاد لنفسه والنظر والاستدلال؛ لأن أصوهم تقضي بذلك. على 
العكس من الذاهب الأخری» فهي تحرم الاجتهاد وثلزم التقليد كل مذهب 
بإمامه» وغذا أكثروا من التأليف والتدوين في القواعد الفقهية. 

قال ابن أبي الرجال في مطلع البدور: الكتاب الجليل -يعني المعيار- المبني على 
تحقيق وتدقيق يقل في كتب الإسلام نظيره» ومن أراد انتخاب قواعد للمذهب 
كقواعد ابن عبدالسلام فهذا نعم المعين على ذلك. .ال قوله: فللّه دره.اه 

فمن أشهر كتب القواعد في المذاهب الأربعة (الأشباه والنظائر) لابن نجيم 
المصري (۹۷۰ه) للحنفية» و(الفروق) للقرانی (7/5ه) للمالكية» و(الأشباه 
والنظائر) للسيوطي (١١9ه)‏ للشافعية» و(القواعد) لابن رجب (۷۹۵ه) 
للحنابلة وغيرها الكثير. 





۳ مقدمن التحقیق- 

ولم يتأسس فن القواعد الفقهية إلا بعد أن استقرت الذاهب الفقهية التبعة 
وتفشي التقلید. وحاول علماء کل مذهب أن يستنبط كل لذهبه وإمامه قواعد 
وضوابط يسير علیها آتباع مذهبه. 

قال ابن خلدون مشيراً إلى ذلك في (مقدمته: ولا صار مذهب کل إمام علا 
مخصوصاً عند أهل مذهبه ول يكن هم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا 
إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول 
المقررة من مذاهب إمامهم.اه 

هذاء وقد ألف بعض علاؤنا المتأخرين كتيبات في استنباط قواعد للمذهب 
الشريف منهم العلامة حمود الدولة والعلامة عبدالعظيم ال هادي اسمه (الأصول 
والقواعد الفقهية عند أئمة الزيدية). 

وإليك تلخيصاً لنهج المؤلف في كيفية ترتيب الكتاب ونظمه: 

بدأ المؤلف كتابه بمقدمة في التكليف وقسمته إلى تروك وأفعال ثم قسم 
الأفعال إلى حقوق الله وحقوق العباد وما كان مشوباً ذكره مع المناسب له. 

ثم بدأ في تفصيل حقوق الله وجعل ها مقدمة في ثبوتها في حق الصبي وحق 
الكافر» ثم قسم حقوق الله إلى ثلاثة أنواع: عبادات» وديانات» وعقوبات. 

ثم قسم العبادات إلى: بدنية ومالية» ثم أخذ يفصلها باباً باباًء بدأ بحقوق الله 
التي هي عبادات بدنية كالتطهر والصلاة وآبوابها» ثم الصيام والحج» ثم ذكر 
العبادات المالية وفصلها باباً باب بدأ بالزكاة والفطرة والكفارات وأنواعها كفارة 
يمين وظهار وجاع في نهار رمضان وصلاة وصوم ودماء الحج وصدقاته 
والأضحية. 

ثم ذكر النوع الثاني من حقوق الله التي هي ديانات فقسمها إلى الديانات 
البدنية بدأ بالتطهر من النجائس ثم الجهاد ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والقسم الثاني منها الديانات الالية ففصلها بدأ بالخمس ثم الخراج 





الکتاب ومنهج المؤلف فيه - ۳۵ 
والعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة. 

ثم ذكر النوع الثالث حقوق الله التي هي عقوبات وجعلها ضربان: الأول: 
في العقوبات البدنية فذکر فیها احدود بأنواعها ثم التعزیر. ثم ذکر الضرب 
الثاني من العقوبات الالية وذکر الاسترقاق وما يؤخذ من الکفار وآموال البغاة 
فمنها ما يؤخذ ومنها ما یتلف. 

ومبذا استکمل حقوق الله وآقسامها مع أنه كان يذكر حکم التعارض فيا 
بينها وفیما بينها وبين حقوق المخلوقين. 

ثم شرع في القسم الثاني من الأفعال وهي حقوق المخلوقين الذي هو القسم 
الثاني من أقسام التكليف ولا كان هذا القسم في حقوق المخلوقين» وكان 
المخلوقون مختلفين» فمنهم الكافر والمسلم» وال حر والملوك والصبي والمكره 
والمحجور والمريض» شرع بمقدمة تعم جميع المخلوقين» وذكر لكل صنف 
فصلاً ثم ذكر مسائله وفروعها. 

وحقوق العباد كلها ثلاثة أنواع: أعيان ومنافع وحقوق مجردة فرأى المؤلف 
أن يقسمهم بحسب أسبابها لتسلم من التنافر والتشابه في بعضها فقسمها إلى 
ثلاثة ما كانت أسبابها سماوية وغير سماوية ثم الثاني قسمه إلى أقوال وأفعال. 

ثم بدأ بالأسباب السماوية كالموت والقرابة والإنفاق والعتق والعقل 
والحضانة وحق ذوي الأرحام والصغر وما يناسبه من أحكام. 

وأعقبه بذكر الأسباب غير السياوية التي هي أقوال فذكر أحكاماً تتعلق 
بجملتها ثم قسمها إلى إنشاءات وإخبارات والإنشاءات إلى عقود وغير عقود 
فشرع في تفصيلها فبدأ بالعقود وما يتفرع منها كالعقد الموقوف ثم عدد عقود 
المعاملات فذكر البيع وما يتفرع منه من سلم وصرف وربا وإقالة والشفعة ثم 
الإجارة وما يتفرع منها من مزارعة ومغارسة ونحوها. ثم النكاح وما يتفرع منه 
من خلع وفراش ونكاح الماليك ثم الطلاق ونحو ذلك. 





۳۹ مقدمن التحقیق- 


وأعقب ذلك بالقسم الثاني من الأسباب القولية في حقوق الخلوقین التي 
هي الإنشاءات التي ليست بعقود فذکر الرجوع والتعلیق والاستثناء والنذر 
والوصية والعتق بأنواعه من تدبير واستيلاد " کتابة. والوقف والضانة 
والصلح والأمان والابراء والعارية والإباحة ونحوها. 

فهذه کا تری إنشاءات لكنها غير عقود. 

ثم ذكر القسم الثالث من حقوق المخلوقين التي هي الأسباب التي هي أقوال 
إخبارية وهي ثلاثة أنواع: الأول: أخبار حضة كالإقرار والقذف والحكاية. 

الثاني: أخبار مشوبة بإنشاء وجنبة الخبر غالبة كالشهادة. 

الثالث: أخبار مشوبة بإنشاء وجنبة الإنشاء غالبة کالدعوی» وعقب هذا 
القسم بفصل ذكر فيه أحكام تعارض الأصول. 

ثم ذكر القسم الثالث من حقوق المخلوقين التي أسبابها أفعال لا أقوال. 

وقسمها إلى ضربين: ضرب في معنى الأقوال وهو قسان: الأول: ثابت 
بطريق الخلفية كالإشارة من الأخرس في العقود وجميع الإنشاءات. 

والثاني: غير ثابت بطريق الخلفية ككل قبض أو تسليم وقع به ملك أو حق. 

الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنى الأقوال وهي قسمان لأنها إما 
سبب في استحقاق الفاعل أو في الاستحقاق عليه. 

والتي هي سبب في استحقاق الفاعل إما أن تكون سبباً في ثبوت حق 
كالتحجر ونزول أهل الخيام وبيوت الشعر في الفلوات فإنه يثبت ضم حق. 
ومنها الاسترسال للصید. ومنها إحياء أرض فيها صبابة للغير والسبق إلى 
موضع من المسجد أو من السوق ومنها الالتقاط. 

وإما أن تكون سبباً في ثبوت ملك كالإحياء والاصطياد واغتراف الماء 
والاحتطاب والاحتشاش وأخذ ما هو باق على أصل الإباحة من حجارة 
الأرض ومعادنها وترامهاء ومنها الاغتنام» ومنها الاستيلاء قهراً في دار الحرب 





الکتاب ومتهج المؤلف فيه - ۳۷ 


على ما يصح تملكه. 

ول هنا انتهی بالمؤلف شوط القلم ثم عاقه الوت عن إكاله كما ذکره 
الناسخ في آخر النسخة الخطية. 

وأنت كا تری بقي القسم الثاني وهي: الأفعال التي تکون سبباً في 
الاستحقاق على الفاعل» منها من وضع شیثاً ظاهره التسبیل ونحوهاء وکترك 
الشيء رغبة عنه» وكرژية من ينتفع بملکه ویسکت» وکمن وضع ملکه في 
مضيعة» ونحو ذلك. ولکل منها فروع. 
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التسخ المعتمدة - ۳۹ 
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۳۹ [المقدمض]- 
[المقدمة] 
جمس الہ اکت رای„ 

e oy 
كل أحكامه بعری الحكمة معقودة» وجیع أفعاله بالأغراض الصحيحة‎ 
وو كلت الألسنة عن الوفاء لك بالشكر على ما منحت من الانعام‎ 
وقهقرت الأفهامُ عن الإحاطة بها شرعت من الأحكام» بحسب مصالح عبادك‎ 
تنزيلء وأشرت إلى عللها تصريحاً وتأويلاً» فتألقت أنوارها للطالبين» وتيسر‎ 
استخراج مجهولاتها للراغيين.‎ 

وصلواتك على من خصصته بتحمل أثقاها إلى الثقلين» وأمّلته للتوسط بينك 
وبين عبادك بالعلاقتين» وعلل آله الذين طهرتهم بإذهاب الأرجاس» وفضلتهم 
باستحقاق المودة على جميع الناس» وبعد: 

فما أقبح أن يكون المرء EE ls‏ عله ها وطن وه ها بدا قفن 
التكاليف غافلاً يجهد نفسه في تحمل أعبائها غير عالم بتأويل أنبائهاء ألم يعلم أن أحكام 
الله على قانون الحكمة جارية؟! وآنها على المناسبات لمصالح عباده غير عارية! 

نعم» ربا احتجبت تلك المناسبة عن العقول» لكن في مواضع قليلة على ما 
قرره علماء الأصول. 

وهذا كتاب متو على ثُبذِ لأهل النظر القويم كافية» وجْمّل لذوي الفهم 
المستقيم شافية» متضمّنٌ لتفريعات مستغربة» ومناسبات لأولي الذوق السليم 
مستعذبة» والمخاطب بكتابي هذا مَنْ صَرّبَ في كل فن بالسهم القامر؛ وفاز من 
جودة الفهم بالحظ الواف واستمسك بعروة التأدب والإنصاف» وتنكب عن 
مناهج التعصب والاعتساف» وسميته (معيار أغوار الأفهام في الکشف عن 
مناسبات الأحكام). 





االمقدمن] - ۳۷ 

وابتدأته بمقدمة في مطلق التکلیف وقشمته» وما یتصل به من الفروع 
والأحکام ثم أخذت في تقاسیم ی وذکر أحكام كل قسم منها إلى آخر 
الکتاب. وربنا السژول أن يجعله لولفه ذخراً ليوم العاد؛ ولقارئه سبيلاً موصلا 


إلى الرشاد. 
[المقد مة] 
أما المقدمة: فالتكليف: هو کون الفعل والترك مطلوباً لله تعالى من العبده 
وهو قسمان: 


عقلي: وهو ما يدرك حكمه بمجرد العقل. 

وشرعي: وهو ما لا يدرك حكمه إلا بالشرع. 

والعقلي: هو الأصل في الشرعي» وقد ينفرد عنه من دون عكسء وفيه 
الأحكام الخمسة'١'‏ وثبوتها بوجوه يقع عليها الفعل» وتلك الوجوه مؤثرة في 
وجود الحكم في الخارج فهي علل نی( وني وجودها في الذهن فهي علل 
ل والتأثير اعتباري؛ إذ لا وجود لتلك الأحكام في الخارج» وهل التأثير 
يتوقف على أهلية الفاعل أم لا؟ فيه لأهل علم الكلام قولان. 

فرع: وتظهر فائدة الخلاف فيا صدر من غير المكلفء أَيُوْصَفٌ بتلك 
الأحكام أم لا؟ ويتفرع عليه أنه هل يقبح منا إرادة ما هو في صورة القبيح من 
غير الکلف إذ هي إرادة قبيح ويحسن كراهته أم لا؟ وعلن القولين معاً فلا 
يكرهه الله تعالى؛ إذ لا یکره إلا ما نبى عنه لغرض الزجر. 

مسألة: وانا حَسّنَّ من الله تكليفنا بالعقلية لأنه تعريض إلى درجات لا تنال 
إلا به» ومن نّم وجب عليه التمكين واللُطفء ثم إن علم أنه ليس في مقدورات 
(۱) والأحكام الخمسة: هي الوجوب والحظر والكراهة والندب والإباحة. 


(۲( أي: قطعية» سميت بذلك لتأكيدها ب«إن». 
)۳( آي: ظنية» سميت بذلك لما كانت يسأل عنها بالِم). 





۳۸ [المقدمت]- 
الکلف ما هو لطف أو مفسدة انفرد التکلیف العقلي عن الشرعي» وان علم 
شيئاً منها كذلك وجب عليه اعلامه به لیعمل ما هو لطف. ویترك ما هو 
مفسدة» وهذه هي التکالیف الشرعية. 

فرع: وقد علم أنه لا فرق بين أن يعرفنا الشرعيات بطریق الأخبار بها هو لطف 
أو مفسدة أو بطريق الأمر والنهي» فإنه يثبت الوجوب والقبح في الحالتين معا 
ويكون التعريف طلباً في المعنى موجباً للارادة والکراهة» كا في تعريف العقليات 
بخلق العقل بل لا يبعد أن يكون التعريف بطريق الأخبار اد وأثبت في تحقيق 
الوجوب» كا ذكره علاء الأصول فیا ورد كذلك من أحكام الشرع مثل: 
«كُيب عَلَيْحُمْ 4 «والولداث برض رهق ابت . 

فرع: فلو علمنا بالعقل أن شيئاً من الأفعال لطف لنا وجب علينا فعله 
بمجرد العقل؛ لكن لم يتفق ذلك إلا في معرفة الله تعالى وهو وجه وجوبها عند 
أكثر المتكلمين. 

فرع: ولما كان ذلك هو سبب توجه التكليفات علينا اختلفت باختللاف 
الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن فاختلفت شرائع الأنبياء» وتكاليف 
القیم والسافر- والغني والفقیر» والرجل والمرأة» والحر والعبد. .إلى غير ذلك. 

فرع: وقد علم بیا ذكرنا أن الله تعالل لم يكلفنا من الواجبات الشرعية إلا با 
علم انا لا نفعله إلا بالتكليف سواء فعلناه بالتكليف أم لاء ولم يكلفنا من 
التروك إلا با علم أا لا نتركه إلا بالتكليف سواء تركناه بالتكليف أم لا. 

وعلم أيضاً أن الواجب مثلاً لم يجب بمجرد إيجاب الله تعالى؛ إذ ليس له 
تحميلنا المشاق لا لأمر ولا لتحصيل الثواب؛ إذ لا يجب علينا طلب النفع» ولا 
لدفع العقاب إذ لا يحسن العقاب ابتداء» ولا لكونها شكراً؛ إذ لا يجب الشكر 
بالفعل عقلاً. 


(۱) في هامش (أ): «اختلف». (نخ). 





االمقدمت] - ۳۹ 

ولأنه لا خصص لکونبا على صفات مخصوصة دون غيرهاء وإنما وجبت 
لکونها لطفاً في التکالیف العقلية أو في آلطافها الشرعية. 

نعم. لا بُعْدَ في أن يكون کونها شكراً أو محصلة للثواب أو لدفع العقاب أو 
للثلائة كلها وجهاً لفعلها مطلوباً لله تعالى» ويكون فعلها لذلك لطفاً لنا كما هو 
ظاهر نصوص القرآن والسنة بل هذا هو الذي يجب أن يعتقد وإلا لبطلت فائدة 
الترهيب والترغيب بالعقاب والثواب» بل كان لا يحسن من الله تعالل الوعد 
والوعید» ولا تخرج بذلك عن أا وجبت لكونها لطفاً كما ذكرنا. 

وكذلك المحرمات الشرعية قَبّحَتْ لكونها مفاسد في التكاليف العقلية أو في 
ألطافها الشرعية. 

وأما المندوبات الشرعية: فإنما شرعت لكونبها مُسَهُلَةَ للتكاليف العقلية أو 
الشرعية» أو لطفاً في النوافل العقلية. 

وكذلك الکروهات الشرعية مُسَهلّة للتروك أو مفسدة في النوافل العقلية. 

فان قیل: أيتعين على المكلف أن يعلم وجه التكليف بهذه الشرعية؟ 

قلنا: إذا أتى بها الکلف امتثالاً فقد خرج عن عقدنبا۱) قطعاًء ثم إن لم يكن 
له اعتقاد في وجه شرعيتها قط أو اعتقد كونه أحد الوجوه(" المذكورة غير 
اللطفية فقد أخطأ قطعاً؛ إذ قد جوز على الله تعالل أو نسب إليه ما هو جورٌ وظلمٌ 
في المعنى لكن لا يكفر بذلك؛ إذ لم يصرح بالنسبة ولا با يستلزمها ضرورة وان 
علم أنها شرعت لأمر لا يستغني عنه الکلف ولا يمكن الابتداء به ولم يعلمه 

فرع: وقد علم أن ثواب الطاعة ليس بقدر المشقة بل العبرة في(" الموقع 
)١(‏ ني (ب» وج): «عهدتها». 


(۲) وهي كونها شكرًا أو محصلة للثواب أو لدفع العقاب أو للثلاثة كلها. 
(۳) في (ج): بالموقع في اللطفية. 





0 [المقدمت]- 


باللطفية والتسهيل في الفريضة والنافلةء وکذا عقاب العصية مختلف بعظم 
المفسدة وقِلّتهاء وقد ورد بذلك الشرع في زوجات الرسول إا . 
فرع: وبهذا نقطع بأن ثواب الفريضة فوق ثواب النافلة من غير تحديد بقدر 
معلوم» وقد ذكر بعضهم لاو ري و ی زاس لقره 
تعال: مت این ون أَمْوالَهُمْ في سَيِيلٍ الله مت حَبّة بقث سَبْعَ 
سَتَابِلَ فى کل سُبلَة ماه َه حَبَّةِ4 البتر::1001» وقوله تعال: #مَنْ چاه باس 
له عفر م4 درد:۰:» إذ المراد بالأولى الواجب وبالأخرى النفل؛ إذ لا 
یصح خلافه لعلمنا بفضل الواجب عل الثفل. 
فصل: [ني الصبي] 
لياه كه رو ا نا كد 
مک القراعياتك) إذلا ركلف ات دون ارف ات غات 
ل ل ا 
إذ هو فرعهم| كالغصن من الشجرة» ىا جعل الجهول تابعاً للدار» وكا بل 
مذهب الصبي في الفروع مذهب وليه أو ناحيته. 
فرع: والخاطب بتلك الأحكام التي هي حرمةٌ المناكحة والذبيحة وحم 
وانفساخ النكاح والموارثة وعدمهما ونحو ذلك هم المسلمون» كما أن المخاطّب 
بضمان جنايته ومنعه میا هو صورة محظور كمس المصحف وهو جنبء وقراءة 
القرآن, والقَْم بين الزوجات ونحوها هو الولي. 
فرع: وان كمل عقله قبل البلوغ کلف بالعقليات دون الشرعيات؛ لأن الشارع 
ما شرطها بالبلوغ علم أنه لا لطفية فيها قبله فينفرد التكليف العقلي من الشرعي 
فيصح إسلامه وكفره في نفس الأمر ويستحق الحنة أو النار لكن لا يثبت له شيء 


(۱) في قوله تعالل : يا اء الك مَنْ يَأْتِ مکی بقَاحِكَة مب يُضَاعَفْ لَه الْعَذَّابُ4 الآية 


[الاحزاب۳۰]. 





فصل: آفي الصبي] - ١‏ 
من آحکامهی|() وإنہا یکون تابعاً لأبويه أو للداره وهذا معنی قول أصحابنا: لا 
يصح إسلامه ولا ردته» لا كم قاله بعضهم(۳: إنه يصح اسلامه لا دته ولا ىا 
تقوله الحنفية: إا يصحان منه؛ لأنهم إن عَنَوَا فیما بينه وبين الله تعالل فقط فهو 
الذي نقوله» وان عَنوا في الأحكام الشرعية فغير صحيح لرفع القلم كا نبه عليه 
الشارع في قوله وَلبْكَر: ((رفع القلم عن ثلاثة.. إلى آخره))(۳. 

مسألة: وكون البلوغ شرطاً لِتَوَجّه التكليف ٠‏ الشرعي حكمٌ وضعي» وقد 
اختلف في تقدیره بالسٌنین وني ثبوته بأمور 1۳ القدي وانشقاق الارْی4۱) 
وغيرهماء والمسألة اجتهادية. 

فلو بلغ الصبي حمس عشرة سنة مجتهداً ذاهباً إلى أن البلوغ بشماني عشرة سنة 
كا هو مذهب أبي حنيفة» هل تُعَاوِلُه بمذهبنا نتصح ردّته وإسلامه وتُقَسّقه 
بارتكاب الكبيرة» وتَحُدٌه؟ أم بمذهبه فتنعكس الأحكام؟ 

ولو كان مذهبه أن البلوغ بشيء من تلك الأمارات وحصلت له قبل السنين 
المذكورة» فهل تُعامله بمذهینا أم بمذهبه؟ 

والجواب عن الطرف الأول: أن السؤال فيه فاسد إذ لا مذهب لغير البالغ في 
الشرعيات» بل يعامل الصبي بمذهبه التبعي لوليّه أو ناحيته» ولا حکم لا أذَّاه 
إليه اجتهاده. 

وعن الطرف الثاني: أنه إذا اذعى ذلك وهو ممكرٌ قبل قوله فنعامله بمذهبه» 
ويصير ذلك كما لو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه فإنه يُصَدَّق وتثبت تثبت له 
(۱) أي: أحكام الإسلام أو الكفر. من هامش () 
(۲) أبو العباس. من هامش (أ). 
(۳) تهامه: ((عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يبلغ)) عن علي لكلا 

أخرجه عنه الامام زيد في المسند مرفوعاًء والإمام أحمد بن عیسی في الأمالي وأبو داود في السنن 

رقم (540) وغيرهم» وعن عائشة وابن عباس» وهم عند أبي داود (باب في الجنون يسرق أو 


يصيب حدا). 


(5) الأرنبة: طرف الأنف. (نهاية). 





نف االمقدمت]- 
أحكام البالغ في المسألة الثانية» وكون ذلك مذهبه في المسألة الأوى. 

لا یقال: إن تصديقه فرع على عدالته المتوقفة على بلوغه فكيف يحكم ببلوغه 
من طريق تصدیقه؟ وهل هو ال دَوْرٌ 

لأنا نقول: ليس البلوغ ثابت هنا من طريق الخبر حتى يلزم الدور بل من 
طريق الدعوی؛ لأنه لما ادعى آمر]() لا يعلم إلا من جهته كان القول قولّه. 
ومثل ذلك لا تعتبر فيه العدالة. 

فصل: ني الكفار 

لما كان الكفار مخاطبين بالعقليات كانوا مخاطبين بالشرعيات» وإنا لم تصح 
منهم العبادات لإخلالهم بشرطها وهو الاسلام كا لا تصح صلاة الجنب مع 
كونه تخاطباً بها وبشرطها(". 

والشهور عن الحنفية آنهم غير مخاطبين بها. 

وقال بعضهم: نیا الخلاف في كونهم مخاطبين بأداء العبادات لا بغيرهاء ولا 
في أنهم مواحذون بها في الآخرة فهو محل اتفاق» وإنما ترك خطابهم بأدائها 
استدراجاً هم عند اليأس من إسلامهم» كا برض الطبيبُ عن وصف العليل 
عند اليأس» ولظاهر السنة وهو قوله 6إا : ((ادْعْهِم إلى شهادة أن لا له إلا 
الله فن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خس صلوات))۳. 


(۱) وهو البلوغ بالاحتلام في امقيس عليه وكونه مجتهداً في غير البلوغ بالاحتلام. هامش (ج). 

(۲) وهو الطهارة. 

٩‏ من عبدالة بن عباس و : قال رسول الله وك لعاذ حين بعثه إلى الیمن : ((إنك ستأي قوماً 
أهل کتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فان هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فان هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 
فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة الظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب)) أخرجه البخاري رقم (۱8۹7) واللفظ له وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۹) وابن 
حبان في صحيحه (۲۱۹) وغیرهما بألفاظ متقاربة. 





فصل: في الکفار - و3 


فرع: وتظهر فائدة الخلاف فيمن صل أوَّلَ الوقت ثم ارتد ثم أسلم في الوقت» 
وفيمن حَجٌ أو عجّل الزكاة ثم وك ثم أسلم» فعندهم!) انقطع الخطاب بردته ثم 
عاد بعد الإسلام فصار اا آخر فتجب عليه الإعادة بوجوب غير 
الوجوب الأول وعند غيرهم: الخطاب باق فلا تجب عليه الإعادة. 

ارا ونوا خف سحاد ١ ne‏ 
آمم غير خاطبین کا هو ظاهر قول قدمائهم» وأن يكون له عِلَةٌ أخرى؛ إذ قد 
يكون للحكم عِلّتان. 

وأما تعليل بعضهم بانحباط الأولى فضعیف؛ إذ لا يجب طلب النفع» ولأنه 
يلزم ذلك في سائر الواجبات التي لا وقت ها كالزكاة ونحوهاء ويلزم وجوب 
فعلها بعد الوقت. فمراعاة بقاء السبب7) مشعرةٌ بأنَّ العلّ ما تقدم. 

فرع: فإقرار الذميين على شرائعهم دافعٌ للتعرض فقط عند الشافعي”" مع 


كونهم مخاطبين بشريعتنا. 
وقالت الحنفية: بل دافم لأدلة الشرع في أحكام الدنيا حتى كأنهم غير 
داخلين في الخطاب. 


فرع: فعندهم تكون الخمر موم فيضمن مُتْلِفُهاء ويصح بيعها [وتلکها](*) 
فيا بينهم» وجعلها عرّض بْضْعِ أو طلاق» وتصح أنكحتهم. » فمن وطی فيه ثم 
أسلم حم پاحصانه؛ وتجب به النفقة. 


(۱) أي: الحنفية. 

(۲) لعله الوقت؛ والله أعلم. من هامش (ب» ج). 

(۳) محمد بن إدريس الشافعي المطلبي أبو عبدالله» إمام مذهب الشافعية» ولد يوم مات أبو حنيفة » 
ونشأ بمكة ثم بالمدينة؛ وأخذ عن علماء وقته حتى كان إماماً فقيهاًء وكان من المناصرين للإمام 
يحيى بن عبدالله والداعين إليه» توفي سنة 6 ١ه‏ وأخباره كثيرة ومصنفاته مشهورة. انظر عنه: 
معجم الأدباء» طبقات الشافعية» مقاتل الطالبيين» وغيرها. 

(4) في (أ): دافعة. 

(۵) زيادة في (ب). 





34 [المقدمت]- 

ثم اختلفوا فقال آبو حنیفة۳): هذا عامٌ في كل ما اتخذوه شريعة» وقال 
صاحباه!۳؟: بل انیا یکون ذلك فیما كان شريعة صلیةً لهم؛ فلا یدخل نکاح 
الحارم الذي عليه الجوس وما تفرع علیه. 

والشافعي يخالف في جميع ذلك. 

فرع: : فإذا مات الذمي وله وديعة أو دين عند مسلم و جَبَ تسليمه إل وارثه 
عندنا ل قر والل وارثه عندهم فل قول اي 

وإذا أطعم مسلم ذمياً في نهار رمضان أَيْمَ عنده لا عندهم» وإذا ذبح مجوسي 
شاءً آخر حکمنا بينه| بالقيمة ۳ وبالارش عندهم واذا طلّق 
الذمي زوجته على خر كان رجعياً عنده لعا عندهم» وإذا تزوجها على خر 
كانت التسمية باطلة عنده صحيحة عندهم. 

وإذا أَْلَفَ خر الذمي أو خنزیره مسلمٌ أو ذم كان ضامناً لما عندهم لا 
عنده» وإذا غصب الذمئٌ عصيراً على مسلم ثم اختمر عنده ثم صار خلاً لم ید 
ملك المسلم فيه عندهم لا عنده وإذا آوصی الذمي لمسجد ونحوه مما لا قربة 
فيه عندهم 1 یصح عند انفية والقیاس آن یصح عند الشافمي» وقد ذكره 
بعض أصحابناء ولكنيسة ونحوها بالعکس؛ لکن لا یتعرض شم اتفاقاً. 


(۱) النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» فقیه العراق» آبو حنيفة إمام الذهب الحنفي» كان يبيع الخز ویطلب 
العلم حتی صار الشار إليه» وکان من الناصرین لأئمة آهل البیت لاء روی الذهبي أن والده جاء 
إل علي لكا فدعا له بالبركة في ذریته» فکان آبو حنيفة. وتوفي ببغداد سنة ۱۵۰ هم مسموماً وأخباره 
كثيرة. انظر عنه: سير أعلام النبلاء الحدائق الوردية» وطبقات الحنفية» وغيرها. 

(۲) وهما: محمد بن الحسن الشيباني كان فقيهاً أصولياً» توفي بالري سنة ۱۸۹ ه وله مصنفات منها 
(السير) و(الجامع الكبير) وغیرهیا. ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري الکوفي أبو یوسف. كان 
فقيهاً محدثاً ولي القضاء ببغداد » وهو أول من دعي قاضي القضاة وأول من وضع الكتب في 
أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وتوفي سنة ۱۸۲ ه. انظر الأعلام. 

(۳) أي: الشافعي. 





فصل: في الكغار - 1۵ 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن بعض آصحابنا يقول بمقالة الشافعي في القاعدة 
السابقة وفروعها الذکورة» وجمهورهم على القول بمقالة صاحبي أبي حنيفة في 

فیکون الکفار عندهم7١'‏ غير مخاطبين بهذا النوع ۲۳ من الشرعیات في أحكام 
الدنیا فقط. 

فرع: فإذا أسلم الذمي دخل في الخطاب مطلقاًء فإذا عَصَبَ رجل على ذمي 
خراً ثم أسلم المغصوب عليه ملك الغاصب إن كان ذمیاء ووَجَبَ عليه 
إراقتها إن كان مسلا. 

هت 8 2 و ۰ اپ ۶ 0 5 

فرع: فإذا تزوج ذمي ذمية على خر في الذمة ثم اسلم آحدهما قبل القبض 
فقیل: يلزم قیمته؛ إذ كأنه تلف لتعذر تسلیمه أو قبضه. 

وقیل: مهر المثل؛ إذ لا قيمة له بعد الإسلام. 

وان كان معيّناً فإن كان المسلم هو الزوج دونها فهو لماء وان كانت الزوجة 
فالقولان مع ثالثِ ومو: أن لا شيء ها إذ تلف بفعلها فكأنها استهلكته. وعلى 
ما ذکرنا قاس سائر عقود المعاوضات. 

وقد تَجَرّ غرضنا من القدمة قلناحذ في المقصود فنقول: 


(۱) أي: عند الحنفية ومن يقول بقولهم. هكذا وجد. والأول عود الضمير في قوله: «عندهم» إلى 
الجمهور في قوله: «أو جهورهم». من هامش (أ) و(ج). 

(۲) لعله أراد بالنوع ما كان شريعة أصلية» والله أعلم. من هامش (ب» ج). 

(۳) في (ب): «ملکها». 





3 [آقسام التکلیف]- 
[أقسام التکلیف] 
التکلیف ضربان: تروك وأفعال: 
الضرب الأول: التروك 

والترك غير مقصود في نفسه سواء قلنا إنه نفي حض» أو فعل الضدّء بل القصود 
منه أمرٌ عدم لازم له وهو عدم وقوع الفسدة الذي هو التروك على ما مر تحقیقه. 

فرع: ولکون الترك غير مقصود لم يحتج إلى نية» ول يتأثر بالنية محصول ذلك 
اللازم عند الترك سواء تجرد عن النية أو صاحبته نيه مباح أو حظور» نحو: أن 
ينوي بترك القبيح توق الذمٌ أو الخديعة» بخلاف الأفعال فإنها قد تحتاج إلى نية» 
وتتأثر بالنية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» ومن نّم ذهب بعضهم إلى أن الكفار 
مخاطبون بالتروك من الشرعيات دون الأفعال لعدم صحة النية منهم. 

فرع: ولكون التروك الشرعية شرِعَتْ لترك الفاسد كانت أهمٌ من الأفعال؛ 
إذ هي مشروعة للطفية التي هي نفع للمكلف» ومن المعلوم أن الاحتراز عن 
المضرة هم من طلب النفع» ويتفرع على ذلك فروع: 

منها: أن الواجبات كلها يستباح تركها بالاکراه» بخلاف المحرمات فان منها 
ما لا يبيحه الإكراه كالزنا وضرب الغير وسَبّه. 

ومنها: أن حدّ الإكراه في ترك الواجبات هو حصولٌ ضرر أيّ ضرر كان 
بخلاف المحرم فلا يبيحه إلا التلف أو ذهاب العضو أو نحوهما. 

ومنها: أنه يستباح ترك الواجب عند خشية حدوث علة أو زيادتها أو 
استمرارهاء ولا يبيح المحرم إلا خشية التلف ونحوه. 

فرع: ولذلك ل یز التداوي بالنجس كما آشار إليه الشارع بقوله وَبإيكا: ((إن 
الله لم يجعل شفاء أمتي فیما حرم عليها))' وجاز بترك الواجب إذا ظن زوال العلة. 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أم سلمة بلفظ: ((إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام)) رقم 


(4» وأخرج افيثمي ني مجمع الزوائد مثله» والطحاوي في شرح معاني الآثار. وقد روي 





الضرب الأول: التروک - 1۷ 


قال بعضهم: إلا أن يخشى التلف جاز بالنجس؛ إذ به يستباح الحرم فیکون 
ذلك خصصا للخر. 

ومنها: أنه يجب ترك الواجب لترك المحرم ولا يجوز فعل المحرم لفعل 
الواجب وذلك عند تعارض ترك الواجب وفعل المحرم كمن منعه القادر من 
لصلاة إن ا بشرب ام فانه یتعین علیه ترك اللات وکمن تضیقت علیه 
الصلاة وهو في الدار الغصوبة فإنه يخرج منها ولو فاتت الصلاة» وکمن شاهد 
منكراً في الصلاة؛ فانه يخرج منها لازالته» وکمن خشي من عدم النکاح الوقوع 
في المحظورء ومن النکاح الاخلال بحقوق الزوجة؛ فانه يجب عليه النکاح. 

ومنها: إذا اجتمع في الفعل وَجَْهُ خسن بل وجه وجوب مع وجه قبح كان 
ای ترجه القع بجر تیه وذلك کالصلاة في الدار الخصوبة؛ والتوضو 
بهاء مخصوب أو بماء ظنه نجساً أو مغصوباًء أو الصلاة في ثوب [مخصوب]) 
أو دار كذلك» ولو انكشف طاهراً أو حلالاً؛ لأن إقدامه معصية. 

وقال جاعة: بل الصلاة صحيحة حيث انکشف الحل أو الطهارة؛ إذ لا 
معصية في شيء من أجزائهاء وإنما عصى بأمرٍ منفصل عنهاء وهو جعْلُها صلا 
شرعية واقعة عن فَرْضٍ وَقته» والقول الأول هو المعتمد ويعرف بقول أهل 
الابتداء والثاني بقول أهل الحقيقة. 

ومنها: أن ولي الصبي يجبره على ترك الحرم» ولا يجبره على فعل الواجب إلا 
الصلاة في حق ابن العشر كما سيأتي» وأما إجباره على القَسُم بين الزوجات 
فلكونه من حقوق ال دمیین؛ وهو یج عليها كما بجر على عمل ما استؤجر عليه. 

فرع: فيمْتَعُ الصبيٌ من لبس الحرير وجلية الفضة والذهب على الأصح» كما 
ورد به الاثره كما يمنع مِنْ شرب السکر والزناء والنطقٍ بكلمة الکفر» ودخول 
المسجد أو مش المصحف وهو جنب. 


(۱) زيادة في (ج). 





1۸ [أقسام التکلیف]- 
وأما الاختضاب بالحناء فمن آجازه للذکور مطلقا كأحد قولي الشافعي 
وبعضص أصحابنا فظاهرٌ, وم ۳ -وهو الأصح- مَنَعَ الصبيّ منه عملا 
وقال بعضهم: بل يجوز للصغير عملاً بالاستحسان(۳ وهو عادة السلف 

من غير نكير. 
ومنها: أن ترك المحرمات يجب الإجبار عليه» ولو بالسيف على كل أحدء 

بخلاف فعل الواجبات فالقتال عليه إلى الإمام فقطء ولذلك يرجم النهي عن 

المنكر على الأمر بالعروف عند التعارض» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
فرع: وما ذكرناه من أهميّة ترك القبیح ورجحانه'؟ على فعل الواجب يأتي 

مثله في الندوب والکروه كالتنفل بالصلاة في الوقت الکروه» وفي معاطر (0) 

الور و ی ی ی ی وی 
فإن قيل: إن تارك هذه العبادات للنهي مستحق واباً قطعأء فهل یستحق 

فاعلها ثواباً ولو ثواب الذکر في غير الصلاة؟ 
قلنا: أما الصلاة في الوقت المكروه فلا إذ لم ينعقد الإحرام بها؛ لأنها كالصلاة 

المؤقتة في غير وقتها؛ لأن وقت النفل هو ما عدا وقت الكراهة» ولا ثواب لذلك 

الذكر؛ لأنه قَصَدَ به كونه للصلاة المشروعة. 
وأما البواقى فهى منعقدة صحيحة لانفصال وجه الكراهة عن وجه 

شرعيتهاء فيحصل بها ثواب ناقص عن ثواب تركهاء وبهذا يحصل الفرق بين 

(۱) الأمير الحسين. هامش (). 

(۲) امادي. هامش (). 

(۳) اختلف الأصوليون في حقيقته والقول به» فقال به آئمتنا واحنفية والبصرية والحنابلة» ونفاه الشافعية 
والأشعرية» وهو عند البعض: العدول بحکم المسألة عن حکم نظائرها إلى خلافه لوجه آقوی من 
الأول يراه الجتهد. انظر الفصول اللؤلؤية » والحصول. وشرح العتمد » وغيرها. 

(4) في (ج): «ورجحناه». 





الضرب الأول: التروک - 1۹ 
نقصان صفة الصلاة ىا ذكرناء ونقصان صفتها بعدم استعیال هيآتهاء فانه لا 
پر تعر بكي تراك ليدم ی سا مدا 

مسألة: قد یعتبر في بعض الشروعات الفعل والترك فر فيقع الاشتباه في کونه 
من قبيل التروك فتثبت له أحكامهاء أو من قبيل الأفعال فيعامل معاماتها. 

فمن ذلك: الصوم هل هو ترك فخ وهو الإفطار» أم فعل واجب وهو 
الإمساك عن المفطرات الثلائة؟ 

والصحيح أنه من قبيل الأفعال؛ لأن الشرع َدرَجَهُ في سلك الو اجبات في الأمر 
به» وجَعَلَهُ ركناً من الأركان الخمسة» وأوجب فيه النية» ورخص فيه للمسافر 
مطلقاًء وللمريض مع الضررء وعُلْبَ فيه وجه القبح حيث قارنه في صوم من خشي 
التلف» وصوم الرضعة حيث خشيت على ولدها ضرراًء وصوم يَوْمَي العيدين على 
الأصح» وصوم الزوجة والمملوك نفلاً وقد نباهم) الزوج والسيد. 

فلو كان تركاً لا ثبتت له هذه الأحكام» فعلمنا أنه نفس الإمساك الذي هو 
توقي الفطرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإنما قبح الإفطار لكونه مفوتاً له 
کا في كل فعل قوت الواجب. لا لكونه مفسدة في نفسه حتى يكون تركه 
مقصوداًء ويكون وجوب الإمساك لكونه مستلزماً له لا لکونه(۳ لطفاء 
ويشبه ذلك إفساد المصلي لصلاته الفريضة بعد الدخول فيها فإنه ترك واجب؛ إذ 
EEN‏ مناه لا أنه في فى تست ۱ 

وجعل بعضهم من هذا دخول الجنب المسجد» ومسّه الصحف ونحوه فان 
الواجب هو الغسل قبلهاء فمتى فعلها من غير غسل كان تاركاً للواجب. فَفَبْحُ 
تلك الأفعال هو لاستلزامها ترك الواجب لا آنها قبيحة في نفسها. 


(۱) أي: للإمساك. 
(۲) أي: للترك. 
(۳) أي: الإمساك. 





۵۰ [أقسام التکلیف] - 

وأما ترك الستحاضة للصلاة حيث نسیت وقتها فليس لتعارض الواجب 
والقبیح بل عملاً بالأصل» وهو کون الدم حيضاً في وقت [مکانه. 

فرع: وإذا ثبت أن ذلك ترك واجب یت له جميع تلك الأحكام التقدمة 
كالعذر الذي يستباح به الترك من الاکراه» وحصول الضرر وتقدم ترك القبیح 
عليه عند التعارض ونحو ذلك. 

فرع: وما وقع فيه الاشتباه رَد الوديعة» هل هو فعل واجب وهو تسليم حق 

۳ ۳ 

الغير» أو ترك قبیح وهو إمساك حق الغیر غصبا؟ 

والصحيح أنه فعل أيضاً الا أن يكون الإمساك بفعل كالقبض أو النع أو 
ارف فیجتمم ا لمران فیکون الودیع اغلا لق وتارکً لؤائعبا کمن تاك 
الصلاة آخر الوقت بفعل قبيح» ومثله الغصوب إلا أن کونه ترك قبيح أغلب؛ 
إذ هو المتقدم في الوجود ووجوب الرد تابع» والوديعة بالعكس» وأما قضاء 
الدَّيْن فواجب حض؛ لأنه تفريغ الذمة فقط. 

فرع: فيقدم عند التعارض كَل من رد الوديعة والمغصوب على قضاء ال 
ويقدم رد الغصوب على رد الوديعة والوجه ظاهر. 

ويجب القتال على رد المغصوب؛ لأنه نبي عن منكرء وكذا رذ الوديعة بعد 
النقل كما ذكرنا لا على قضاء الدّیْن» ولا على ضهان المغصوب أو استفدائه من 


غيره؛ لأنه أمر بمعروف. 





الضرب الثاني: الأفعال - ۵١‏ 
الضرب الثاني: الأفعال 
وهي قسیان: حقوق الله» وحقوقٌ العباد. 
وما كان مَسُوْباً فسنذكره مع آحدهیا على حسب ما يعرض من البحث. 
[القسم الأول: حقوق الله تعالی] 

أما القسم الأول: وهو حقوق الله تعالل؛ فنتكلم فيه في وجه شرعيتهاء ومن 
له إسقاطهاء وحكمها عند التعارض» ثم في ثبوتها في حق الكفار والصبیان ثم 
في تقسيمها فتلك ثلاثة أبحاث: 

[البحث الأول: في وجه شرعيتها] 

أما البحث الأول فقد عم أنّ الشرعيات شُرِعَتُ لصالح العباد في الدین» 
ثم الواجب أن يعلم أن هذه المصلحة في حقوق الله في نفس فعلهاء وین ثم ۸ 
يكن للعباد إسقاطها ابتداء. 

وأما حقوق العباد فالمصلحة في شرعيتها لا في فعلها؛ ولذلك كان هم 
إسقاطها ابتداء. 

مسألة: وللإمام أن يسقط من حقوق الله ما إليه استيفاؤه» وهي المالية 
كالزكاة ونحوهاء والعقوبات ونحوهاء وذلك عند معارضة مفسدة تنشأ من 
استيفائها؛ لما علم من وجوب إيثار توقي المفاسد على كسب المصالح» وكذا له 
إسقاط حق عند معارضة حق آكد منه كرجم الحصن للحاجة إلى الجهاد. 
وإسقاط الحقوق تأليفاً عمن يرجو نصرته؛ لأن في جعل الشارع استیفائها إليه 
معللاًبالصلحة إشارةً إلى أنه موكولٌ إلى نظره عند التعارض. 

فرع: فعلم أنه ليس له إسقاط الديانات» عبادةً كانت كالصلاة ونحوها أو 
غيرها كالجهاد» كا أشار الشارع بمعاتبة( نبيه يلكي إلى ذلك وعَلم أنه ليس 


«١ 


(۱) بقوله تعال: #عَقًا اللّهُ عَنْكَ لِم اذك لمم [التربة۳٤]»‏ وهذه معاتبة نبيه حيث أذن لمن تخلف 
عن الجهاد بالتخلف. حاشية في (ب). 





0۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- 
له الإسقاط إلا عند تعذر الجمع ولو بنقصان آحدهم أو تأخيره. 
فرع: ويعلم میا ذكرنا أنه إذا أسقطها سَقَطْثْ باطناً وظاهراً حيث حصل ما 
أسقطها لاجله فان لم يحصل أو انكشف خطأ نَظَرِ الإمام لم تسقط» وكان له 
استیفاژها؛ لأنه متصرف في حق غيره» فلا ينفذ التبرع والغبن كولي اليتيم ونحوه. 
مسألة: وموجب جواز التأليفي أمران: 
أحدهها: زيادة مصلحة في الدین» فهذا يجوز للإمام بإسقاط الحق» بشرط أن 
تزيد تلك المصلحة على مصلحة الحق» ولا يجوز بفعل محظورء كتولية الخائن 
رجاءً لصلاحه. وقد امتنع أمير المؤمنين كرم الله وجهه من تولية معاوية حتى 
كان من أمره ما كان» وذلك للفرق السابق بين الأفعال والتروك. 
وثانیهیا: دفع مفسدة في الدّين» وهذا يجوز بإسقاط ال حق مطلقاًء ويجوز بفعل 
المحظور حيث عظمت الفسدة فقط. كا لا يجوز لأحدنا بفعل القبيح عند 
الإكراه إلا حيث خشي التلف. أو ذهاب عضو أو ما في حكمه. 
فرع: وقد يظهر الفرق بين أن يسقط الامام الزكاة عن لوف وبين أن يقبضها 
5 و ۶ 
منه ثم يردها إليه؛ إذ الأول ترك واجب. والثاني فعل محظورء وعلم أنه يصح إبراء 
الإمام من الزكاة حيث له إسقاطها فقط» خلافا لمن منع مطلقاً أو أجاز مطلقاً. 
فصل: [ني التعارض بين حقوق الله وحقوق العباد] 
وإذا وقع التعارض بين حقوق الله وحقوق العباد بحيث یقت آحدهما لا 
محالة فهو على أربعة أضرب؛ لأنهما إما ماليّان أو بدنیّان أو ختلفان. 
الأول: أن يكونا ماليين» فقال بعضهم: تقدم حقوق الله تعالل؛ لأن المعنى 
کون الحق لله أنه للمصالح العامة لا أنه ملك له؛ إذ له ما في السماوات وما في 
الأرض فيكون بها حِفْظةُ قواعدٍ الدين» وبقاء شوكته وبه تتصل الحقوق كلها 
بأربامهاء وبضياعها تضيع جميع الحقوق» فهو کصرف عَلَّةِ الوقفِ في عمارته أولاً 
ثم فضلتها في مصرفه. 





[البحث الأول: في وجه شرعيتها] - فصل: [في التعارض بين حقوق الله وحقوق العباد] نك 

وأيضاً بتقدیم(۱) حقوق الله تعال بل کل من العباد إلى حِصَّيِهِ من الصالح 
العامة فکان فیه وفاء باحقین. 

وقال بعضهم: تُقَدُمُ حقوق العباد لتعیّن أهلهاء ولأنهم القصود الأصلي من 
خلق العام كما آشار إليه الشارع بقوله: هو ی حَلَقَ لَڪ مَا فى الْأَرْضِ 
جييعاً البتر:*/]» وأيضاً في تقديمها وفاء بالحقين؛ لأن وصولٌ ذي الحق إلى حمَّه 
من أفراد المصالح العامة. 

وقال آخرون: لا فضل لأحد الدَّيَْيْنِ على الآخر؛ إذ هما في شغل الذمة على 
سواء وتلك الأمور ترجيحات بأمورٍ غير مقصودة من وجه شرعية القضاء 
وهو تفريغ الذمة» فلا اعتبارٌ بها مع كونها متكافئة» وهذا القول هو العتمد. 

الضرب الثاني: أن يكونا بدنیین وهو ثلاثة أقسام: 

آوا: أن يكون حقٌ الله عبادة فتقدم حقوق العباد اتفاقاً؛ لأن العبادة کم 
للمکلف. وليس له أن يؤثره على إيفاء غبرو حقّهُ» وذلك كصوم المرضعة حيث 
خشيت على ولدها ضررا؛ وصوم الزوجة والملوك وصلاته) لما أوجباه مع 
الزوج والسيد بغير إذنههاء وكذا |حرامهما بالحج إلا فريضة الزوجة حيث كملت 
شرائطها لِسَيْقَ حن الله هنا. 

ومثلها كل ما لزمها من نذرٍ صوم أو صلاة أو حجٌ من قَبّْلٍ النكاح» ولو مع 
الزوج الأول بغير إذنه» فهو أقدم من حق الزوج لِسَبّقَ سببه. 

وليس للملوك إلا صوم رمضان وصلاة الوقت؛ لأا مستَثتيان فيه وفي 
الزوجة مطلقاًء وله ما آوجبه باذن سیده آو بسببه۳۱) أن باذن سیده الآرل کذلك 
کصوم كفارة الظهار والقتل» وکذا كفارة اليمين حيث حَيْتٌ بإذن سيده» أو 
حَلّف باذنه ول تعد في احشث. 


(۱) في (): بتقدم. 
(۲) مثل صوم الظهار حیث أذن له سيده بالتزویج» وکفارة الحج حیث أذن له به. هامش (أ). 





4 [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- 

فرع: وکذا کل مَنْ منافعه مملوكةٌ كالأجير الخاص والعبد الموقوفٍ والوصی 
بمنفعته؛ ودْنْ مالك التفعة في ذلك كله مسقط لحقه» وله الرجوع قبل الوجوب 
لا بعده. 

فرع: وإذا ون الرجل لزوجته أو ملوکه في إيجابٍ عبادةٍ ثم اختلف مذهبهما 
بعد الایجاب. فقال الزوجٌ والسیذ: إنه على التراخي» وقالت الزوجة والملوك: 
إنه على الفور» ترافعا إلى الحاكم» وما فعلاه قبل الرافعة غير مجْرِيْ؛ لأنه معصية؛ 
إذ ليس لهم إلزام غیرهما مذهبهما. 

فرع: وإذا أذ الموقوفُ عليه للع الموقوفٍ بایچاب صوم کل خيس مثا 
ثم مات كان لِمَنْ بعده منع العبد إن انتقل إليه بالوقفية» لا إذا انتقل بالإرث؛ أو 
كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف. والوجه ظاهر. 

فرع: ومن ذلك تقديم القصاص وخدمة الأبوين العاجزين وحضانة الطفل 
على الحج عند التعارض» ومنه إحصارٌ المحرم بمرض مَنْ لا يقومٌ به غير 
وإحصارٌ المرأة بطروء العدّة في سفر الحج؛ لأن فيها حقّاً للزوج كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

فرع: والندوبات في هذا الحكم كالواجيَُقِه كالتنفل بالصلاة وإكرام 
الضیف. وکصوم مَنْ نزل بقوم؛ وقبول کرامتهم؛ كا نبه عليه الشارع. فعن 
الأول بقوله َلَإكي: ((لا تشغلنکم النوافل عن إكرام الصَّيْف)). 

والثاني بقوله: ((مَنْ نزل بدارٍ رو فلا یصومَن إلا بإذنهم))0". 

وثانیها: أن یکون حق الله عقوبة كالحد یمد مُ على حق الادمي الحض؛ 
لانه ما شرع لدفع الفسدة بم فيه من الزجر كان هم لِمَا عرف أن دفع الفسدة 
العامة أهم من جلب الصلحة الخاصة. 


(۱) آخرجه في كنز العمال رقم (۲۵۹۵۱) بزیادة: ((تطوعاً))» وابن ماجه (۱۷۲۳) والترمذي 
(۷۸۹) عن عائشة باختلاف يسير. 





[البحث الأول: في وجه شرعيتها] - فصل: آفي التعارض بين حقوق الله وحقوق العباد] 00 

فأما إذا كان حق الادمی مشوباً بحق الله تعال قُدّمَ عليه کالقصاص على 
الرجم؛ إذ شرع للز جر ففي تقديمه رعايةٌ للحقين معا 

فوع: فيقام اد على الزوجة والملوك ولو فات حن الزوج والسيدء وعلل 
خادم الأبوين العاجزین؛ ومرضعة الصبي ولو تضرّراء فان خیي فوثٌ مهجة 
الادمی دم 8 كأن نمی على الأبوين والصبي التلف؛ لأن حرمة الهجة 
أعظمُ ولذلك أحْرَ جلد المريض» وسقّط حيث یس من البرءِ وشي التلف» 
ووّجَبَ استبراء الزانية للجم وتأخيذه حیث تين حملّها. 

وئالشهیا: أن یکون حن الله ديا كالجهاد والأمر بالعروف والفتوی واحکم 
وال هجرة ونحوهاء ویْعٌَ عن هذا القَشم بتعارض الصلحة العامة والصلحة 
الخاصة. 

وللعلماء فیها اختلاف وهو مفروض في تعارْض القصاص والجهاد» فقیل: یعدم 
القصاص لتعیه ولثلا یسقط حقٌّ صاحبه بحق غيره» وقد ورد في الشرع تقديمٌ 
حضانة الأطفال وخدمة الأبوين العاجزین على الجهاد وال هجرة» وهو مما نحن فيه. 

وقيل: بل يقدّمُ الجهاد؛ إذ بالمصالح العامة حفظ أصلٍ الدين وحفظ المصالح 
الخاصة» وبفواتها تفوت المصالح الخاصة فكان تقديمها آول» وقد ورد في 
الشرع تحريم الفرار من الزحف وان ظَّنَّ التلف؛ ولذلك قلنا بجواز ثل المؤمن 
إذا ارين يد الفا عد الامنتسال وها ما ته فيه ۱ 

والتحقيق أن يقال: إن كان الجهاد لطلب الزيادة أو عند عدم التعيّن فالعتمد 
هو القول الأول لحجته الذکورة» وعلل ذلك يحمل ما ورد من تقديم الحضانة 
وخدمة الأبوين» وإن كان لحفظ الموجود والذبٌ عنه بحيث يخاف من تركه 
انطماسٌ معالم الدين مع تعيّته على الکلف. فالعتمد هو القول الثاني؛ إذ دفع 
المفسدة العامة ول من جلب المنفعة الخاصةء ولذلك حَرّمَ الفراژ وجاز تنل 
لس ى السألتین الذکورتین. 





05 [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- 
5 الى 7 0 7 2 
الضرب الثالث: أن يكون حق الله بدنیا وحق العبد ماليّاء فان كان حق الله 
4 2 34 ۶ 7 

تعالى عبادة فحق الادمی أولى» وذلك كالحج أو الصلاة مع الطالبة بالدین» 
وكمن وجد قيمة ماء الوضوء أو ثوب الصلاة وهو مطالب بالدين. 

وإن كان عقوبة فهى أول» وان كان دَيانة فالقولان كل ذلك على التفصيل 
المتقدم في الضرب الثاني. 

E f. ۲‏ سك ا ع ره 

الضرب الرابع: أن یکون حق الله مالیا وحق الادمي بدنیاء فهو على اخلاف 
في الضرب الأول» وذلك کالزوجة تخرج من بيت زوجها لتسلیم زكاةٍ لا یمکن 
الا بخروجها. 

فرع: یعلم میا سبق أن حق الله إنما تقدم في الضربين الأولين والرابع حيث لم 
بش فوت مهجة الآدمي» وإلا فهو دم اتفاقا؛ إلا أن مش من تفويت حق 
الله تعالى انهدام قواعد الإسلام فد حينئذٍ على التحقيق الذکور أولاً. 

۰ ۰ ع ۰ ك ع 

فوع: ویفهم مما تقدم من التعالیل أا ذا تعارضت حقوق الله قَدّمَ الأهم 
منها على غيره» وما لا بدلّ له على ما له بدل» فیقدّمْ الجهاد على الحج وعلن 
الصلاة» ولذلك شُرمَث صلاةٌ المسايّفة وصلاةٌ الخونٍ فجُعل النقصان في 
جانب الصلاة. 

ويّقدّمُ شراءٌ ما يسترُ العورة للصلاة على شراء ماء الوضوه وغسل النجاسة 
على التوضقء وصلاةٌ الجنازة على صلاة الجمعة وعلى المكتوبة ونحو ذلك. 

۲ 8 2 22 ۰ و ET‏ م۳ 

فرع: ويقدم من الجهاد والعلم ما يحْشّى ضياعة» فان خشِي علیهما معا دم 
العلم إذ به يعلم الجهاد» ولأن الله أعَلَمَ رسوله ثم أمره بالجهاد» ولأن وجود 
العلم عِلَّةٌ مؤثرةٌ في وجوب( الجهاد» ووجود الجهاد عِلَّةٌ غائيةٌ في وجود العلم» 
والمؤثرةٌ متقدمة في الوجود على الخائية. 


() في (ج): وجود الجهاد. 





البحث الثاني: في نبوتها في حق الکنار 

تثبت في حقهم العقوبات كلها محضةً كانت تیه اد اللاي فاق از 
مالي كقطع أشجارهم» وتحريق زروعهم» واغتنام أموالهم» أو مشوبةً بمؤنة 
غالبة كالخراج؛ وما يؤخذ من بار أهل الذمة؛ إذ هو شبيةٌ بالأجرة» أو مغلوبة 
كالجزية إذ تؤخذ على وجه الصغار. 

وكذلك الدّيانات كالجهاد والأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ وإخراج 
ا لخمس» وغسل النجاسة؛ فيطهر الحل على القول بطهارة رطوبتهم» ولا يصح 
منهم شيءٌ من القَرب محضةً كانت بدنيّةٌ كالصلاة والصوم» أو مالي كالزكاة 
والفطرة؛ أو مَسُوبة بعقوبة غالبة ككفارة الظهار والفطر بالوطء أو مغلوبة 

ئر الکفارات» ولا ما هو یه یتضمن ا كالوقك الان آو فیه شاثبة فرب 

كالذبيحة؛ إذ يشرط فيها التسمية وشرع فیها الاستقبال» وصارت عبادة حضة 
في اهدي والأضحية. 

فرع: ومن القَرّب عندنا الوضوء فلا يصح منهم خلافاً للحنفية؛ إذ هو 
عندهم شرط كستر العورة وغسل النجاسة» فهو من الدَّيانات المحضة. 

ولبعض أصحابنا لضعف القَرْبَة فيه لا ذكر فیصح عندهم وضوء الكافر إذا 
أسلم في الوقت. 

وأجازت الفقهاء وبعضُ أصحابنا ذبيحةً الذميّ لضعف القَرْبَةِ مع كونه 
[لکونه](۲۱ كتايياً أهلاً لتسترها مستظهرین بظاهر ما ورو 

فرع : قال أصحابنا: إذا ار السلم سقطث عنه حقوق الله تعالل المحضة 
التي لا تجامع الكفرٌ وهي القرّب كلها بدنيّة كانت العا كت اعدف ات 
كالنذور المشروطة والایمان وقتل الخطأ لا الظهار؛ لأن في الكفارة حقاً لادم 
ولو وقعت الركة بعد اد عل الاصح. 


e 
في قوله تعالل: ##وَطعَامٌ | زین أُوبُوا الْكِتَابَ 8 کم 46 [الاندةه].‎ )۲( 


0۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- 

وقال بعض آصحابنا: نما سقطت هذه بالاسلام بعد الردّة» ولذلك یسقط 
بالا سلام جميع حقوق الله الحضة -ولو عقوبة لصاحب الکفر كالحد- لا 
المشوبة كح القذف وکفارة الظهار» وهذا القول هو الوافق للقول بأنهم 
مخاطبون بالشرعیات. 

وأيضاً هو الناسب للقواعد؛ لأن الکفر لا یصلح للتخفیف والترفیه بل 
الناسب له التشدید والتغلیظ والاسلام بالعكس» ولذلك كان جاباً لا قبلّه ىا 
یسقط الأقل بسقوط الأكثر كا آشار إليه الشارع بقوله: #إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ 
ما قَدْ سلف [الأنغال:۳۸]. 

فصل: ني نبوتها ني حق الصبي 

يثبت في حقو من حقوق الله نوعان: 

آحدهیا: ما يثبت على وجه التبعية وهي أحكام الاسلام والکفر كما مر. 

وثانیهیا: ما یقبل النيابة من حقوق الله الماليّة ديانة كانت كالخمس والخراج أو 
عبادةً مشوبة بصلة كالزكاة أو بمونة كالعُشر على ما سيأتي إن شاء الله تعالل. لا ما لا 
يقبل النيابة كالعبادات البدنيّة كالصلاة والعقوبات كالحدٌ والعبادات الماليّة الشوبة 
بعقوية كالكفارات» وسنفصل گلا من هذه في موضعه إن شاء الله تعال. 

فرع: فوضوء الصبي وصلاثة عندنا غير صحیحن. وإنا يؤمر بصورتها 
3 ۶ ۳ 0 
تأديباً كسائر الآداب فلا يسد الجناح'» ولا یثبت له حق في موقفه في الصلاة. 

وقال بعض أصحابنا7: بل يثبت له لأنه فيه بإذن الشرع وان لم يسد الجناح 
5 2 
لانه غير مصل. 

وقال بعض أصحابنا: إن طهارته وصلاته صحیحتان لاستکال الشرائط 
ولا یستحق علیهیا ثواباً لعدم التكليف. 
(۱) «لأنه غير مصل حقيقة». حاشية في ([). 
(۲) آبو العباس. هامش (أ). 





فصل: في ثبوتها في حق الصبي - 0۹ 
وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يستحق على صلاته ثواب النافلة» ومن تم 
أجاز الشافعيٌ إمامته في الخمس؛ لأنه نجير صلاة الفترض خلف التنفل. 
فرع: فإذا توضأ صب وصل في أوّل الوقت ثم بلغ لم يجب عليه إعادةٌ 
الوضوء عندهم جميعاً ولا الصلاة عند الشافعي ويعيدها عند أبي حنيفة؛ لأن 
الفرض لا یسقط بالنفل» وکذا عند البعض إذ لم يقع نفلاً ولا فرضاًء وان كانت 
صحيحة» والجمهور يوجبون إعادته)(١'‏ معاً. 


(۱) أي: الوضوء والصلاة. 





۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
البحث الثالث: في تسمتها 

وحقوق الله تعال كلها ثلاثة أذ نواع: : عبادات» ودیانات» وعقوباتٌ وقد 
يكون بعضها مشوباً ببعض» وسأذكر ما يعرض من ذلك في أثناء تفاصيلها إن 
شاء الله تعالل. 

الضوع الاول: العبادات 

ولتتکلم فيم یعمها من الأحكام اللازمة لوجه شرعيتهاء ثم في قسمتها وذکر 
ما ختص بکل قسم منهاء ثم بذکر أبوابها مفصلة باباً باباً ذاکرین في كل باب ما 
بختص به حشب ما يليق بالقام فتلك ثلاثة أبحاث: 

[البحت الأول: ما يعمها من الأحكام اللازمة لوجه شرعيتها] 

أما البحث الأول: فقد علم أنَّ وجه توجه الشرعيات علينا کونها لطفاًء لكن 
اللطف في العبادات هو في إيقاعها طاعة وامتثالاً إظهاراً للعبودية يعملا ينها 

فرع: : فلذلك كانت العبادات كلها بدنیّها(۱) ومالیّها(۲) مفتقرة إلى النية ولا 
بد من اشتاها على طرفين: 

الأول: تمييز تلك العبادة إما بعينها كظهر يومي وزکاة مالي وفطرة زوجتي 
وحجة الاسلام؛ أو جنیها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في 
القضاء» وأحد کفارات آیمانه وفطر آولاده» فان اختلف الجنس فلا بد من 
التمييز کعتق عن كفارة ظهار أو يمين» وصاع عن فطرة أو زكاة» وشاةٍ عن مس 
بل أو أربعين شاة. 

قال بعض أصحابنا: وكذا الاختلاف في الأداء والقضاء يوجب التمییز بالنية. 

قال الفقيه حسن(۳: إلا أن یتمحض الوقت لأحدها. 
(۱) كالصلاة. 
(۲) الزكاة. 
(۲) في (ب» ج): «قيل». 
(#) الفقيه حسن هو: الحسن بن محمد النحوي الصنعاني المذحجي العنسي قال في مطلع البدور: هو 





[البحث الأول: ما يعمها من الأحكام اللازمن لوجه شرعيتها] - 5١‏ 


والثاني: قصدٌ الامتثال لتصير طاعةً يستحق عليها المجازاة بالثواب؛ لأن 
ذلك شرط في كونها لطفاً على ما تقدم. 
فرع: وإذا قصد المكلف الخروج عن عهدة الوجوب كان کافیا؛ لأنه في معنى 
الامتثال» وعليه [يحمل 2١(]‏ قول بعض أصحابنا: إنه لا يجب قصد الوجوب. 
فرع: فان قَصَّدَ الثوابَ أو السلامة من العقاب فان قصد مع ذلك الخروج 
عن العهدة فكذلك آیضا وعليه يحمل قول بعض أصحابنا: إن قصد الثواب 
کافی» وان لم يقصد معه الخروج من العهدة لم یصح. وعليه حمل قول البعض: 
إن نية الثواب غير مجزئة» ومثل ذلك لو قصد الشكر لله. 
فرع: ولا كان الطرف الأول من النية لجرد التمييز لِم في كل فعل له في 
الشرع وجهان في الوجود. وأراد الفاعل إيقاعّه على أحدها عبادةً كان ذلك 
الفعل كا سبق أو غيرها كقضاء الدين؛ إذ يحتمل كونه قرضاً أو هديةً أو وديعت 
وكالحدٌ؛ إذ حتمل كونه تعزيراً أو ظلاً» خلافاً للشافعى. 
وآما دَيْنَانِ في آحدهما رهن أو کنیل وحدّان عن شرب وقذفي فلا بد من 
النية اتفاقاً. 
شيخ الزيدية وعالهم» ومفتي الطوائف وحاكمهم.. إلى قوله: علامة تعطو إليه أعناق التحقيق» 
عبّادة تلحظ إليه أحداق التوفيق. قال في حقه صاحب الصلة [صلة الإخوان]: فأما الفقيه حسن بن 
محمد النحوي» فهو شيخ شیوخ الإسلام» مفتي فرق الأنام» مؤسّس الدارس في اليمن» محبي 
الشرائع وانسنن» و فضله الأقاق» فانتشر شر علمه وفاق» ومضت أقضيته وأحكامه في مكة ومصر 
والعراق وبلاد الشافعية لا تُعَابُ ولا عا وکانت حلقته في فقه آل محمد تبلغ زهاء ثلاثين علما 
ومتعلیا؛ في حلقة واحدة. انتهئ . وكان أشد الناس مودة لآل محمد وأكثرهم تعظياً هم وتوقيراً. 
انتهى. ونقل عنه أنه كان يقول: إذا لم يكن في حلقة قراءتنا من أهل البيت أحد اعتقدته خداجاًء 
ونقصاً . وتوفي بصنعاء وقبر بها سنة ۷۹۱ه-. وأخباره ومناقبه كثيرة مشهورة» ومن مؤلفاته التيسير 
في التفسير» والتذكرة الفاخرة؛ وهو من أمّهات الأزهار. وكان رَضي الله عَنه يقول: ذكر 
الصالحين وكراماتهم جلاء القلوب. انظر لوامع الأنوار للإمام الحجّة مجدالدين بن محمد 
المؤيدي عللكلا ج۷۸/۲/ الفصل الخامس ط۵؛ مطلع البدور لابن أبي الرجال ج۱۰۹/۲ ط١‏ 
مكتبة أهل البيت ولاو . 





۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 

فرع: وقد علم بها ذکرنا أن النيةَ التي هي من خواصٌ العبادة هو الطرف 
الثاني دون الأول» وعلم أن هذه النية إذا اقترنت بالواجب العقلي أو الترك صار 
عبادة» وأنه یتأدی من دونها فیخرج الکلف عن عهدة الواجب العقلي والترك 
مطلقاً من غير نی 

فرع: ولا كان القصود بالطرف الأول مجرد التمبیز لم یلزم نيه صفة الفریضة 
کمقدار قراءتها أو تطویل آرکانها أو استیفاء مشروعاتهاء وان عَيّن المصلي شيئا 
ف كربا كان له سیر كان يتوق أن يقرا سورة م له أن يقرا غرها 
أو بعضهاء وعلى هذا لا يلزم السافر نية القصر» ولو كان عنده رخصة» بل له أن 
يقصر وقد نوی التعام» ومن دخل في نافلة ناوياً بها ثنائية فله فِعْلها رباعية أو 
العكس لأن النافلة غير معيّنةٍ في نفسها كا في تطويل الأركان وتقصيرها. 

فرع: فإن كانت العبادة نافلةً نوی فاعلّها امثال أمر الشارع أو مطابقة مراد 
الله؛ لأنبا مرادة لله تعالى ومأمورٌ بهاء فان نوی فیما اختلف في وجوبه كصلاة 
العيد وصوم يوم الشك امتثالٌ الأمر ومطابقة مراد الله صحت؛ لأنه نوی القدر 
الشترك وان نوی الذي يريده الله منه وله مذهبٌ معيّن من الوجوب أو الندب 
فكذلك آیضاء والا لم تصح؛ لأنه لا مراد لله معینْ بائنا((۲ في نفس الأمر في 
الاجتهادیات؛ لأن كل مجتهد فيها مصيب عندنا. 

[النية] 

مسألة: أجاز الأكثر صحة النية الشروطة بشرط حال أو ماضيٌ كما قالوا في 
صوم يوم الشك وصلاة المحتاط والتوضو بائين آحدهیا مستعمل والصلاة في 
ثوبين آحدهیا متنجس» ومَنَعَهُ بعضهم بناءً على امتناع تعليق الإرادة كما هو 
مذهب البهاشمة(۳ من المعتزلة. 


(۱) في (ج): «ثابتا». 
(۲) البهاشمة أو البهشمية: أتباع أبي هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي التوفل سنة ۳۲۱ه كان ذكياً 
فطناً ثاقب الفهم له آراء تفرد بها وله مصنفات. انظر: الأنساب للسمعاني» والأعلام. للزركلي. 





[البحث الأول: ما یعمها من الأحكام اللازمت لوجه شرعیتها] - آالنین] ۳ 


وما احتج به الأولون من أنّا تجد من آنفسنا صحة إرادةٍ إكرام الغیر إن فعل کذا 
في الستقبل أو إن كان فعل في الماضي» فهو مدفوع بأن التعلیق للمراد لا للإرادة أما 
في المستقبل فظاهی وأما في الماضي فبالتبيّن أي: إن تبيّن؛ ولذلك اتفقوا على عدم 
صحة تعليق نيّة العبادة بالمستقبل؛ إذ يلزم عدم وجودها في الحال. 

وأما قول بعضهم: إنه لا يجوز الحزمٌ بالنيّة لأنه قبيح فبعيد؛ إذ القبيح نما هو 
الاعتقاد [و]("لاحتمال كونه جهلاً ولا اعتقاد هنا؛ إذ الكلام في الشاك إلا أن 
يريد بالجزم بالنيّة الجزم بالْمَنْوِيّ لكنه خلاف الفرض. 

فرع: لما كانت النية إرادة قصد مؤثّرة في وقوع الفعل على وجو كان الواجب 
مقارنتها له» لكن اكتّمي في العبادة التي هي مركبةٌ من عدَّةٍ أفعالٍ لها هيئة 
باعتبارها يجمعها اسمٌ واحذ كالصلاة والحج والاعتكاف بمقارنة7" النية لأوَّها 
دفعاً للحرج اللازم من اشتراط المقارنة لكل جزء منهاء وكذلك الأفعال 
المتوالية من جنس واحدٍ ما لم يتخلل بينهما إعراض كالتلاوة والجهاد وذكر الله 
تعالى بالتسبيح ونحوه. 

فرع: وقد حص لدفع الحرج بالتقدّم اليسير ني الصلاة ونحوها مالم عرض 
قبل الشروع" وبُولِعَ في هذا الترخيص في الصوم فجاز تقدّم النّة من أول ليلة 
اليوم؛ وذلك لصعوبة المحافظة على أوله؛ إذ هو لحظةٌ يعظم الحرحٌ في مراقبتها 
مع كونه ليس بفعل من أفعال الجوارح. 

فرع: والتزم هذا التقديم في الصوم غير العیّن كالكفارة والقضاء؛ لثلا 
يمضي جزء من الصوم بغير نيّة. 

واختلف في المعّن كرمضان فأوجبه فيه أيضاً كثيرون؛ لذلك ولا ورد من 


(۱) زيادة في (ج). 


(۲) متعلق ب(اكتفي»). 
(۳) ما يفسد النية. هامش في (أ). 





1 [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


الشارع وهو قوله ويَبإكةِ: ((لا صیام لمن لا يبيت الصیام من اللیل))(۱). 

وأجازها الحنفية في النصف الأول فقط؛ لأن للأكثر حکم الكل مع کونه 
متعّناً في نفسه کرد الوديعة» فيكون القياس وما ورد من الشارع كقوله 6 
((ومن لم يأكل فلیصم))(۳) قاله في صوم عاشوراء وكان واجباً- مخصصاً لعموم 
ما احتج به الأولون. 

وأجاز آصحابنا تأخيرها إلى آخر جزء فل البو ی لت و وه 
ليست أفعالاً متغايرة متعددة كالصلاة بل شيء واحدٌ راج م إلى النفي وهو کف 
النفس عن الفطرات في جميع اليوم» وإنما يتحقق وجوده بآخر جزء من اليوم 
فكانت النية في آخره مقارنة له حکاً مع ظاهر ما ورد من السنة۳. 

فوع: والواجب عندنا تعيين الإمساك بكونه صوماً وبكونه من رمضان 
وتحوة 

وقالت الحنفية: لا يجب فيه كونه من رمضان بل ولو نوی المقيم أنه غيره 
کقضاء واد لفل رت كا بار الرديقة» رفوي و 

وقال ز رو oY‏ که کر دار درز 

ونحن نقول: کونه عبادةً أُوْجَب النيّة في الجملة» وکونه متعيّناً أسقط ابیت 
لما ذكرنا. 
GR 1 197‏ ریا وموقوفا؛ وأخرجه الترمذي (۷۳۰) وأبو داود 


(۲۵6) بلفظ : ((من لم يجمع الصيام))» وأخرجه النسائي (۲۳۳)؛ وابن ٠‏ ماجه (۱۷۰۰) 
بنحوه وغیرهم. 5 

(۲) عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله رل آمر رجلاً من أسلم: أن أذن في الناس: «آن من كان 
أكل فلیصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» فان اليوم يوم عاشوراء» آخرجه البخاري 
(۲۰۰۷) واللفظ له» ومسلم (۱۱۳۵) باختلاف يسيرء والنسائي. 

(۳) وهو حدیث عاشوراء التقدم. ۱ 

(5) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري التميمي من أصحاب أبي حنيفة» كان فقيها محدثاً جمع بين العلم 
والعبادة وهو أحد العشرة الذين دونوا الکتب. أصله من أصبهان ثم ولي قضاء البصرة» وبها 
توفي سنة ۱۵۸ ه. انظر الأعلام للزركلي وغيره. 





[البحث الأول: ما يعمها من الأحكام اللازمن لوجه شرعيتها] - [النين] 50 


فرع: واتفق الجميع في النفل أنه لا بد من النيّة» وأا نيّة الصوم فقطء وأا 
تصح من بعض النهار؛ لأنه ميني على التخفيف» لكن قال الشافعي: ليس 
الصوم إلا من وقت ال فأجاز صوع بعض اليوم بشرط الإمساك فيم قبله. 
فرع: : لما كانت النيّة مؤثّرةَ في وقوع الفعل على وجو لم يكن ها حكم إلا في 
فعل الناوي أو ما هو كفعله» فالأول ظاهر. 

والثاني: كفعل الوكيل والوصيٌّ فإنه فعل الموكّل والوصي حكياًء فلذلك 
استحعقا ثوابه: وکانت الك الیهیا» وکان هیا تغیبرها قبل الفعل» وهذا بخلاف ما 
إذا فعله الوکیل بغير وكالة فان نيه المالك لا تأثير شاء ومن هاهنا اشترط علم 
الوکیل فلم تقع زكاة ما آخذه الفقيرٌ بعد قول الالك: ما آخذه الفقراء من مالي 
فهو عن زكاةٍ من غير علم الفقير بذلك القول. 

فرع: ولا كان فعل الوکیل والوصي فعلاً للموكّل والوصي حك لم يحنج إلى 
نيتهم| بل لا تؤثر نيتهم| لو غَيرَا نيه الأصلء كأنه ليس فعلاً هما إلا نيّة التعيين فيم 
يعيّنه هما الأصل كإخراج مال عن زكاة وكفارة» وهذه نيه التمييز لا نيه العبادة 
فكأنهما نائبان في الفعل والنية معاً. 

فرع: ولا كانت النيّة مؤثّرةٌ في فعل الناوي إذا قال: اللهم إني أُسَبّحُكَ عدة 
ما دارت؟؟ رز مبحتي هذهء ثم جعل ی جرد له بإدارته ها الثوابٌ كما 
يتجدّد بفعل بفعل التسبیح ما دامت الادارة متصلة» فان تخللها إعراض احتاج إلى 
تجدید النّة 8 تقدم الاشارة إليه؛ لأن الادارة قد صارت كأنها تسبیح 

فرع: فان قال: 00 2 ue‏ ع ME‏ 
آنفاس الخلق فلا يستحق ثواباً إلا على نفس القول لا على تجديد تلك الأفعال؛ 
إذ ليس أفعالاً له» وان كان لكثرتها مدخلٌ في عظم ذلك الثواب. 

فرع: وكذا لو قال: سُبْحَانَ الله عددَ ما دارت فما هي إلا تسبيحةٌ واحدةٌ لكن 


١‏ في (ج) وني حاشية (ب): «ما أدرت». 





1 [القسم الأول: حقوق الله تعالی] - النوع الأول: العبادات 
موقعها عظیمٌ؛ إذ معنى 2 آقول: سبحان الم فيتجدّد التسبیح حینئذ 
بخلاف: سبحان الله» فلا يتجدد فيه؛ ولهذا يظهر الفرق لو كانت تلك المسبحة 
مغصوبة فإنه إذا قال: سبحان الله يحصل له من الثواب ما يحصل لو كانت تلك 
السو ا 

وزذا قال: اك ی يتجدد لو كانت حلالاً؛ وذلك أن 
عليه الثواب؛ لما سيأتي أن الطاعة 


1 


ا مناد نك موف سس 
والعصية لا مجتمعان في فعل واحد. 

فإن قل [3ا كان قعل ال لذ رعس فا اهرهش إا لهات تكن 
يلحق العبدَ ثوابٌ عمل غيره فيها ورد من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب» بل 
الدعاء للمؤمنين موا ع حكن لله عن ملائكته ورسله» ولذلك شرعت 
زيارة الموتى والدعاء هم وتلاوة القرآن على قبورهم» فلولا أنه يلحقهم نفع 
ذلك لما شرع ولا استنابة في شيء من ذلك؟ 

قلنا: تلك صِلَةٌ شرعت بين المؤمنين اقتضاها التآخي في الله تعالل» فيكون 
الدخول في الإيمان والأخوّة في الله الذي هو سببها كالأمر بها والتوصية بفعلهاء 
فتكون استنابة في المعنى كما قيل: إن عقد الرفْمَة ني سفر الحج استنابةٌ في أعماله 
عند ذهاب العقل» وان الاستيداع ونحوه استنابة في الإنفاق عند اليبق ولا 
يحتاج إلى أمر الحاكم على قول البعض. 

فرع: ولا كانت العلَة في مصير فعل النائب فعلاً للمستنیب حك کونه سبباً في 
وجوده استحق ن شن شد مثل أجر من عمل با ولا كانت الاستتابة متفه هنا 
م ینقص من أجر العامل شيءٌ كا آشار إلى ذلك الشارع کقوله ٤إا‏ : ((من سَنَّ 
3ن حسنة کان له اجرها...لل آخره))(۱). 


(۱) لفظه عند ابن ماجه : عن جرير بن عبدالله عن النبي رَبك قال : ((من سن سنة حسنة فعمل بها كان 
له آجرها ومثل أجر من عمل بها لا ینقص من أجورهم شیتاء ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه 





[البحث الأول: ما یعمها من الأحكام اللازمن لوجه شرعیتها] - [التین] ۷ 


OT‏ ی 
عليه الشارع في آزراج النبي ئا : من يَأْتِ ينڪ بِقَاحِمَةٍ بت 
يُضَاعَف لها الْعَدَاتُ ضِعْفَينِ...# ِل آخر الآيتين [الأحزاب:م ١م‏ ولذلك 7 
ثوابٌ الأنبیاء والعلماء. 

وللسّببية المذكورة كان [ثواب(] البتدی بالسلام مع كونه نافلةً أَعْظَمٌ من 
ثواب المجيب مع كونه واجباً. 

فان قيل: قد علم مم ذكر أنه لا يصح تأخير النيّة عن الفعل» وقد قال بعض 
الفقهاء: إنه يصح أن يقرأ العبد الختمة مثلاً مترددا في إهدائها إلى مَنْ تكون ومَنْ 
بثوابها ی ثم ديما بعد الفراغ فهل لذلك من وجه؟ 

انكر ی ی لجا بقار واجع ات 
ومثل ذلك يصح كما صح إهلالٌ علي ملك لق بها آهل به رسول الله بش وکا 
تصح نيّة المؤتم ما نوی إمامه حيث التبس أظهر أم جمعة. 

فان فرق بان المنويّ في الاملال والصلاة شيء ثابثٌ في نفس الأمر وانا 
جهلت عينه فقط بخلاف ما نحن فيه كصورة التلاوة المذكورة. 

فجوابه: أن فيها نحن فيه شيئاً ثابتاً في نفس الأمر أيضاً وهو ما سَيعَينةٌ على أن 
هذه النيّة زائدة على نة الفعل التي صار بها عبادةٌ بل هي تمييز المستحقّ کمن عزل 
الزكاة بنيتها ثم صرفها إلى واحدٍ من الجنس بعد ذلك؛ لأن في کل منهما وان كان 
عبادةً حقاً ادمي» وحقوق الآدميين تقبل ذلك کمن عليه ین في أحدهم| رهن 
فقضى أحدها بغير نی فان له التمييز من بعد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً))» وأخرجه الترمذي باختلاف يسير 
(۰)۲۲۷۵ وأخرجه المنذري عن واثلة » والطبراني في الأوسط عن حذيفة (۹6/ 6 والبزار في 
مسنده (۳۲۲/ ۷)» وألفاظه متقاربة. 

(۱) زيادة في (ب). 





۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- النوع الأول: العبادات 


وهذا الوجه() هو الأول لانتقاض الأول”''بِمَنْ يصلي رکعتین مطلقاً يعني 

سین من نذر أو غبرو فليس له تصييرهما" عن نذر أو نحوه. 

مسألة: فان وقع من فاعل العبادة تغيير للنية في أثنائها فهي على ثلاثة 
آضرب: رف وقطعٌ وصرف. 

الضرب الأول: الرنض, ولا حکم له في العبادات کلها؛ إذ لا سبیل إلى 
إبطال الفعل بعد استکیاله لشرائط الصحة فان صحب الرفض ندمٌ على فعله 
علن الصفة المذكورة فان ثوابه يبطل كالنّدم على العصیة؛ إذ هو بذل الجهد في 
التلاني. ۱ 

فان قيل: قد ذهب جاعة من أكابر العلماء إلى صحة رفض العبادة لإعادتها 
على صفة أفضل من صفتها الأول كا في صفة النفرد ومن نسي القنوت في 
الفجر» فا وجهه؟ 

قلنا: قد وجه کلاشهم بأنَّ الکلّف مأمورٌ بأن يأيّ بالعبادة على الوجه 
الأفضل» فإذا جاء مها على الوجه الفضول كان كالمشروط في نفس الأمر بأن لا 
يفعل الأفضل» فمتى فعله انكشف أن الأول غير الفرض فيكون نفلاً ولذلك لا 
يُرتَقَضُ إلا بأفضل منها. 

فرع: وبذا يُعلم أنه يقع الرفض بتمام الأخرى صحيحة لا بالابتداء كا ذكره 
بعضهم» وأن نيّة الرّفض ليست آمرا زائداً على نة فرضية الأخرى. 

الضرب الثاني: القطعٌ» وهو: أن ينوي فاعل العبادة أنه قد قَطَعَها من غير أن 
يفعل شيئاً فهذا أيضاً لا حكم له عندنا فيبقى حکم النيّة الأول مستضحباً؛ إذ لم 
يطرأ عليها ما يرفعها. وقال الشافعي: إنها تنقطع بذلك. 

الضرب الثالث: الصَّرفٌء نحو: أن ينوي أن الفعل من عبادةٍ آخری أو من 
(۱) وهو قوله: على أن هذه النية. حاشية على (0. 
(۲) وهو قوله: قلنا : لما شرع فيها ناویا. حاشية في (أ). 
(۳) في (ب» ج): «آن یصیرهیا». 





[البحث الأول: ما يعمها من الأحكام اللازمن لوجه شرعيتها] - االنین] 58 


مباح فهذه النيّة مغيرة للعبادة نحو: أن ينوي في ركوع من الظهر أنه من العصر 
ري السجود آن لتلاوة وفيالرکوع الأول انه الثاني آوآنه لفعل مباچ؛ وفي غسل 
يده أنه لد وني صوم الفرض التعین أنه نفل. 

لا إذا نوی في اليوم الأول من رمضان أنه الثاني فلا يضر؛ لأنه محال كما إذا 
نوی الستقبل للقبلة أنه مستدبرٌ ها فلا تأثير لنّته» ولا فيها كان متعين الصوم كا 
إذا صرف في نهار رمضان إلى غيره بعد نيه له؛ لأنه بتعینه أشبه رد الوديعة» فأما 
لولم تتقدم نی م يصح لعدم النيّة لا للصرف. 

فرع: ومثل ذلك الوقوف في الحجٌ فإنه لا يتغير بالصّرف كأن يَقَصِدَ به جرد 
طلب البيع والشراء؛ لما سيأتي أنه قد صار بالإحرام متعيّنا كالوديعة. 

مسألة: وإذا وقع الصَّرف في الأقوال التي هي معتبرة في العبادات فان كانت 
أركاناً كتكبيرة الإحرام والتسليم وقراءة الفاتحة في الصلاة وألفاظ الأذان 
والإقامة وتلبية الحج الواجبة والقدر الواجب من ألفاظ الخطبة وتكبير العيدين 
والتشريق ونحوهاء فسدت؛ إذ صارت كأئَا معدومة في ذلك المحل وان كانت 
نوافل لم يضر صرفها إلا حيث صارت بالصرف من كلام الناس فإنه يفسد 
الصلاة» وكذا لو شرك في النيّة في الأصح؛ إذ العلة واحدة. 

فرع: فان قرأ الصلي قاصداً لِمُْجَرّدِ الاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه 
للصلاة؛ إذ لم يقصد غير القرآن غايته أنه لم يعتقد كونه للصلاة» ولا تجب هذه 
نی وجعله للاستحفاظ لا رجه عن كونه قرآناً فقد فعل ما أشار إليه الشارع 
سبحانه بقوله: «َافرموا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْدَانٍ «نرل:۲۰. 

فرع: : قد عم من تأثير النيّ في فعل الناوي تأثيرها في نحو: ما شراه بنيته 
لجارة أو الأُضحِيّة أو کون للمسجد أو بنى یله سجدا أو قطع الشجرة 
الباحة له أو فرش فيه أو علق بئيّة التسبيل؛ لأن النيّة لما قارنت السبب ثبتت هذه 
الأحكام اقتضاءً. 

فرع: وكذا إذا نوی السافز الإقامةً أو القیم السفر شارعاً فیهیا ولا حكم لجرّد 





N»‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالی] - النوع الأول: العبادات 
النيّ فاذا نوی السافر الإقامة وهو في الصلاة صار مقیماً ووّجَبَ عليه الإتمام» بخلاف 
ما إذا نوی المقيمٌ السفرٌ لم يثبت E E‏ 
هو آدنی الضَّربٍ في الارض الذي رنب عليه الشارغ الترخیص بقوله تعال: ود 
نمض دَلَدْسَ عَلَْحُمْ جاع ۰ الآية (س.:۱۰۱» وکذا لو نوی أن ماله 
للتنّجارة أو تاه للتضحية أو للمسجد فلا حكم له. 

فرع: فلو نوی الصیام؟ القاعدٌ خارجٌ الیل أو المصلي فيه السفرٌ لم يكن له 
الترخص بالإفطار والقصر حتى يُفارقٌ الجلس عملاً بالقاعدة السابقة 

مسألة: وتختص العبادة ببطلاها حیث صَاحَبّها وَجْهُ قبح يصيرها حينئذ 
معصية كالصلاة في الدار المغصوبة» وق كل كان تاکن حل المنع کالتحجر 
وموقف الصل ونحوه في المسجد أو الباح المحض» فيستحقٌ مصلي الفرض في 
ذلك عقابين على ترك الواجب وعلى فعل المعصية» ومن ذلك التطهر من 
الحدثين باءِ أو تراب مخصوب وذَبْح الأضحية وال هدي بسكين مغصوب 
على الأصح؛ إذ هو كالصلاة في ثوب مغصوب. 

ومن ذلك لو أَحْرّمَ للفريضة ثم خرج منها بتكبيرة ة إحرام لأخرى إذ تلك 
التكبيرة معصية فلا تجزي للخری» وكذا كل طاعة كان عاصياً با كصلاة 
المطالب بالدین أو الوديعة أو إزالة منکر» وكتنفل المملوك أو الزوجة صلاة أو 
صياماً بغر ادن سيده وزوجها. 

فرع: فأما التلاوة والأذان في المكان المغصوب فمنفصلٌ عن المعصية؛ وأما 
التوضؤ في مكان مغصوب فمحتمل والأصح أنه كذلك؛ لأن العبادة هي إزالة 
الحدث واستعمال الأرض لازم له منفصلٌ عنه. 

وكذا جمع التقديم على الأصح؛ إذ لا معصية في شيء من أجزاء الصلاة كا 


(۱) في (): «الصائم». 
)۲( قال في الصحاح: السكين معروف. يذكر ويؤنث والغالب عليه التذكير. 





[البحث الأول: ما یعمها من الأحكام اللازمن لوجه شرعيتها] - االنین] ۷۱ 
ذکرنا في الصلاة في ثوب ظنَّهُ مخصوباً والتوضو باء کذلك فانکشف حلالاً عند 
أهل احقيقة. 

فرع: واذا سبق الوتم برفع رأسه من الرکوع أو السجود فقد عصی بنفس 
الرفع فقیل: تفسد الصلاة لذلك» والصحیح خلافه؛ إما لأن الرفع لیس جزءاً 
منها بل إن وَجََبَ وسيلة إلى السجود ونحوه الذي هو جزء كا نه عليه الشارع 
فيكون معصية في أثناء الصلاة [و] “لا يفسدهاء وإما لانفصال المعصية عن 
الطاعة كا في جمع التقديم على الأصح من غير فرق. 

فرع: فان توضاً با له حلالاً أو صلل في ثوب أو مكانٍ كذلك فانکشف 
خلافةُ فلا معصية قطعاء فقيل: مجزئ لذلك. 

وقيل: لا؛ إذ هو قبيح في نفسه وهو بناءٌ على أنه لا يُشترط في بح الفعل العلمُ 
بوجهه كا تقدم الإشارة إليه في آول الكتاب وهو قول أهل الحقيقة. 

فرع: فأما من وقف أو طاف على جل مخصوب فقد صححه أصحابناء وهو 
بناءٌ على انفصال الطاعة عن العصية» أو على أنه محصوص بأعمال الح كا 
صَححوا طواقّه ووقوقّه وهو مطالبٌ بالدَّيْن أو رد الوديعة أو مُشَاهِدٌ لمنكر يقدر 
على إزالته» وهو من قبيل تخصيص العلة؛ خروج كثير من مسائل احج عن 
القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وان شرك في نيّة العبادة غيرّها فان كان معصيةً بطلت كا تقدم» وان 
كان مباحاً أفسد الصلاة كتعليم الغير؛ إذ هي تفسد بالأفعال التي ليست منهاء 
بخلاف غيرها من سائر العبادات. 

فرع: فلا يفسد الأذان بتشريك التعلیم» ولا الوضوء بتشريك ارو أو إزالة 
الذَرَنٍ أو النجاسة» ولا الح بالابتغاء من فضل الله ولا الصومٌ بصَوْنِ الجسم 


(۱) ساقط من (ب» ج). 





NY‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقر صديقاً أو حسناً؛ فان شر ك أمراً هو 
رب كان أفضل» كأن يسرك في الزكاة صلةً الرّحم أو حقٌّ الجوار. 

فرع: إذا طول المصلي أركانَ الصلاة بنة الانتظار للمصلين» فان قلنا: إنه 
مشروعٌ كا هو ظاهر السنة كان فضيلةء والا كان فعلاً تفسد الصلاة بالكثير منه» 
كا إذا فعل ذلك هرباً من مواجهة الغیر. 





البحث الثاني: في قسمت العبادات - النوع الأول: البدنيت ۷۳۳ 
البحث الفاني: ني قسمة السبادات 
وهي نوعان: بدنية ومالية 
النوع الأول: البدنية 

ووجه شرعيتها: کون الصالح المقصودة منها متعلقة یل الجسم بباء 
وامتحان البدن7١2‏ بمشاقها. ۱ 

فرع: فلذلك لم تصح الاستنابة في شيء منها؛ لثلا يفوت القصود بشرعیتها فليس 
لأحد أن یستنیب غيرّه في تلاوة أو ذکر أو صلاةٍ أو حجٌ ولو نفلاً على الأصح. 

فان قيل: قد صح التحجيج عن الميت والعاجز بالإجاع. 

قلنا: ليس من الاستنابة في شيء» انیا هو استخلاف فالحاجٌ كأنه الأصلء 
فيكون أصلاً في أعماله بدليل أن منها ركعتي الطواف ولا استنابة في الصلاة 
اتفاقا؛ ولذلك وجبت النيّة على الحاجٌ ولزمه جَيْدُ المناسك من ماله» وم يصح 
إلا عند تعذر الأصلء واشترط كمال الأهلية في الخليفة عكس النيابة المجردة في 
هذه الأحكام الأربعة. 

فرع: وإنا بت الاستخلاف في الحجٌ استحساناً بالسّنة والإجاع» وقيس 
عليه الاعتكاف بجامع کون کل منهم اي مكانٍ خصوص؛ فيكون أصلاً في 
الصوم كم قلنا في الحج. 

فرع: وقد ثبت الاستخلاف في إمام الصلاة لغيره وان هو في الإمامة فقط؛ 
لما فيها من حقٌّ الادمي فصار في الصلاة كأنه الأول؛ فلزمه ما كان قد لزمه من 
سجود سهوٍ وقعودٍ وإن لم يكن بموضع قعود له عل ما سيأتي تحقيقه في صلاة 
الجماعة إن شاء الله تعالى» وتجويز بعضهم له في الصوم لا وَجْه له. 

فرع: ولا ضعفت شائبة العبادة في الوضوء؟؛ إذ هو غير مقصود في نفسه بل 
انا هو وَصْلَّة كإزالة النجاسة صحت النيابة فيه المحضة» ولكون النيابة فيه لا 


(۱) في (ج): القلب. 





Nt‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالی| - النوع الأول: العبادات 


خلفية فيها وجبت النية على الأصل» ولم تشترط أهلية النائب فيصح أن يكون 
صبياً أو جنباً» وصحت مع إمكان الأصل عکس الخلافة. 

فرع: ولا كان الميت محتاجاً إلى الثواب مع العجز الكلي عن فعل سببه 
شرع له الاستخلاف في - جیع النوافل؛ لبنائها على التخفيف من صلاةٍ وصیام 
وتلاوة وذکر وغیرها. 

والاستخلاف لا نضّاً کالایصاء ال معیّن أو غیره» أو دلالة كا ذکره بعضهم 
في بر الولد أنه يلحق الوالد وان لم يُوص؛ اا 
إليه أنه هیا بأنواع البر. 

فرع: ولعدم صحة النيابة في العبادة البدنيّة؛ لم يصح الإكراه عليها؛ لأن 
صحتها متوقفةٌ على نی ولا تصح النيابة فيها بخلاف الماليّة كما سيأتي. 

فرع: وانا يصح استخلاف الميت في العبادة التي ليس لها سبب شّرعت 
لأجله؛ لا ما كان كذلك كالوضوء والغسل وصلاة العيد والاستسقاء وسَجَدٌَ 
السهو ونحو ذلك» فلا يصح الاستخلاف فيها؛ لتوقف شرعيتها على سببها في 
حق الفاعل. 

مسألة: والعبادات الاك علي هو ها عزن كرفت را 
صورةً ومعنى» فوجوب القضاء ليس بامرٍ جديدٍ غير أمر الأداء عند المحققين؛ 
لأن الأمر بشيء معن في وقتٍ معيّنٍ أمرٌ بشيئين فلا يسقط آحدهما عند فوات 
الاخر» وأدلة الشرع على القضاء دالة على ذلك. 

فرع: ان تعلر الال و وهو ما هل الشارع 
فيلزم عن صوم اليوم نصفٌ صاع؛ لتقديره به في بر الْمُجَامِع وقِيْسَتْ عليه 
الصلاة؛ إذ هي عبادة بدنيّة مثله» فيا جَمَعَهُ اليومُ نصف صاع» والليلة تابعةٌ له 


(۱) ني (بء ج): (من». 
)۲( في (ب» وج): «تحصيله). 





البحث الثاني: في قسمن العبادات - النوع الثاني: الماليت ۷۵ 


وذلك وجوبٌ عند بعضهم؛ لأن القياس مك شرمي» ودب عند البعض 
لأن العنی ني الأصل غير معقول؛ والأصل عدم الوجوب. 

فرع: : ولا کان علق العبادة بنفس البدن كنا تقدم کان انتقاضا إلى المال بنقل 
الکلف. فلم يجب إلا بالوصية وکان من الثلث. 

النوع الثاني: احالية 

ووجه شرعیتها(): تعلق المصالح المقصودة منها بالامتحان في الأموال ومِنْ 
تم قال بعضهم: إن الأموال في حقوق الله غير مقصودة. 

مسألة: والعبادة في العبادات الماليّة كلها غيُ خالصه؛ فإن في الزكاة شائبة 
الصَّلةِ وني الكفارات العقوبة» وفي الخراج المؤنة وسيأتي [الكلام فيها کلها](۲) 
ولذلك صحت الاستنابة فيها كلها. 

فرع: فإذا َكَل غيره بإخراج الزكاة مثلاً فالنيّة على الأصل» ولا يشترط عََجْرٌ 
الأصل ولا كال أهليّة الوكيل» ويعمل بمذهب الأصل على الأصح عكس 
الخلافة في جميع ذلك. 

فرع: ولا كانت العبادة غير خالصة في الماليّة مع قبوها النيابة تعلق بالصبي 
ونحوه منها ما انعقد سببه في حقّه كالزكاة والفطرة» وناب عنه الول على وجه 
الخلافة» فوجب عليه النية» واعتبر فيه كمال الأهليّة» وانعزل بتمكن الأصل 
وهو البلوغ الشرعي؛ وعمل بمذهبه؛ [إذ كأنه مذهب الصبي(۳]» فان بلغ ولَمّا 
يرج الول عمل بمذهبه» وسقط الوجوب عن الولي؛ لبطلان الخلافة. 

وأما مالم ينعقد سببه في حقه فلا تتعلق به كالكفارات والنذور والفدی في اج 

فرع: ولا في جعل التصرف في حقوق الله الماليّة إلى أربابها من استعلاء بعض 
العباد على بعض» وخضوع بعضهم لبعض» وما ينشأ من ذلك من الفاسد- دفع 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ب» ج)؛ وما بعد المعقوفين ساقط من (ب» ج). 





۷۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


الله تلك الفاسد بِجَعْلِها إلى مَنْ إليه الصالح العامة وهو الامام صيانة للفقراء 
عن تحمّل اذل والدحول تحت الْمِنّةء وإعانة لأربابها على الإخلاص في النية. 

فرع: فإذا سَلَّمَها آربایها عن اختيار وَجَبَتْ عليهم النيّة بطرفيها السابقين. 
وإن أخذها الإمام كرهاً وجبت عليه النية؛ إذ هو خليفة كول الصغر» » وان 
اختلفا في حلها فنية الامام عند الأخذ, ونيّة الول عند الصرف؛ لأن ذلك محل 
يه الأضل: 

فرع: وقد علم أن الزكاة مثلاً لم تخرج بقبض الإمام عن صفتها؛ فليس له 
وَضْعُها في قرابة الأصل» ولا فيمن تحرم عليه كاهاشمي» وأنه يعمل بمذهبه 
وا في يده آمانةه وأنه قد برئ الاصل بقبضهاء وأن التخلية غير كافية؛ إذ لا 
يجب عليه القبض. 

فرع: ولتعلّقَ حقوق الله اماليّ بالال من أول الأمر؛ لم تسقط با موت 
للحنفية» ووجب إخراجها وان لم وص بهاء وكانت من رأس المال» وقدّمت 


على وصايا الميت. 
[أنواع الحقوق الماليت] 


مسألة: والحقوق المالية ضربان: دين وعين. 

فالأول: كالكفارات والنذور الغیر المعيّنة والجزاءات والفداء' والفطرة» 
وما أتلفه من المظالم الملتبسة ومن الزكوات ونحوهاء فهذه متعلقة بالال کل 
الين» وقد تقدم حكم التعارض بينها وبين دیون العباد. 

والثاني: كالزكوات والأعشار والمظام الملتبسة والنذور المعيّنة إذا كانت هذه باقيةً 
بأعيامهاء فهذه بعد مک من إخراجها أو بعد مطالبة الامام مضمونة على العبد 
ضیان الغصب» على القول بأن الواجبات على الفور» وقَبّل ذلك هي كالوديعة في 
الضمان» وأن حکم فوائدها حکمهاء ومثل المبيع قبل التسليم في المؤنة. 


)١(‏ قال في الصحاح: يمد ويقصر. 





البحث الثاني: في قسمت العبادات - التوع الثاني: المالین ۷ 

فرع: فإذا تلف التصاب أو بعضه بغير تعد ولا تفریط سقط حصته من 
ال زکاة» وفیه دلیل على تعلقها بکل جزء كالشّركة في الأملاك؛ فیضمن من قبض 
شيئاً من النصاب حصّتَه ویتعدد( بتعدد القابضین كما سيأتي. 

فرع: ولا كان ات في الضرب الثاني متعلقاً بالعين» لم یز إخراجٌ قیمتها 
عنهاء وجوّزه أبو حنيفة وبعض أصحابناء محجتين بأن الغرض الراجع إلى المالك 
هو الامتحان على ما مرء والراجعٌ إلى الصرف هو الانتفاع» والعینْ وقيمتها 
سيان في ذلك؛ وغذا يوافقون في الهدي والأضحية المعيّين؛ لأن المقصود فيها 
عبادة متعلّقَةٌ بالعين وهي إراقة الدم. 

مسألة: من الأحكام العامّة لحقوق الله تكرّرٌ ضیانها كالجزاء وقيمة صيد 
الحرم وكفارة القتل وكا إذا تُنُوسِحَتُ المظلمة. 

وخ لد يراك الم نی الذمة+ فلایسقط بن ثبوته» ومع بقاءالعین تان 
القَرية مها لا بشيء في الذمة» فإذا دفعها مَنْ هي في يده سقط الضیان عن باقیهم. 

وقيل: بل تجب عليهم القيمة لتعذر العين فلا يسقط حق الله من الذمة إلا 
بالبدل. وقيل: إلا إذا اجتمعوا في دفع العين وهو القياس. 

مسألة: وبعد توجّه حقوق الله العبادة البدنية وغیرها عل العبد لا قرا ذمته 
الا بیقین تسليوها قطعية كانت أو ظنية کالوضوء من القيء وسیلان الدم 
وکصلاة العید والأذان والاقامة والزكاة الْمُخْتَكَفٍ في وجومها حيث كان مذهب 
الکلف وجوب هذه المذكورات؛ فلا يكفي الظن في جملتها. 

فرع: من ترك إحدى الخمس عمداً والتبست وجب علیه امس كلها أو 
ثلاث منها على الخلاف» ولا يخرج عن عهدة القضاء إلا بيقين فِعْلِهِ وان كان 


(۱) أي: الضمان. 





VA‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- النوع الأول: العبادات 

ومن التبس عليه ما نذر به من صيام أو صلاةٍ أو صدقة وَجَبّت عليه الثلاث 
كلهاء ومّن التبس عليه موضع النجاسة من بدنه في مكانين وجب غسلهی معأ 
ولا جوز له التحري في هذه وأمثاها والعمل بالظن. 

لا يقال: إذا فعل أحد الملتبسين صار الآخر مشكوكاً فيه» والأصل براءة 
۰ 5 1 1 2 
الذمة كما ذکره الشافعي في موضعي النجاسة؛ لأنا نقول: بعد تین النجاسة 
[ونحوها()] يصير ذهابها بغسل أحد الوضعین مظنوناً فقط أو مشكوكاً کا هو 
مذهب الشافعي» ولا يرتفع اليقين بالظن أو الشكٌ. 

فان قيل: معلومٌ أن اليقين لا يصاحب الظنّ والشك فقد ارتفع بهما. 

قلنا: [الراد]) حكمه الذي يجب استصحابه كا في ابتداء سائر الأحكام 
والشرائع؛ ولذلك لم ينسخ القطعي بالظنيٌ اتفاقاً. 

۰ م 5 و 1 ما و و ٠.‏ ك و 5 

فرع. وقد رخص قي الابعاض الظنية فاكتفي فيها بالظن لكثرة عروض 
الشكٌ فيها مع کون الأصل عدم تركها لأن الأصل في الرکب عدم النقصان. 
وکذا آبعاض الأبعاض القطعية لكثرة عروض الشكٌ فيها کالسجدة والقراءة 
والرکوع والشوط في الطواف. 

قیل: وکذا في الأبعاض القطعية کال رکعة ونحوها للعلّة المذكورة. وقیل: لا. 

فرع: وانا يجب" حبث یمکن إما لوقوع!*) الالتباس في غير حصور جاز 
العمل بالظنٌ على وجه الخلفيّة لتعذر اليقين» كأن جهل كميّة الفوائت أو یلتبس 
التنجس والمنذورٌ بها لا ينحصرء وكذا إذا التبس آنيةٌ الطاهر بالمتنجس حيث لا 
غيرها يتيقن طهارته» لكن بشرط أن تزيد آنية الطاهر» وإلا لكان التعارض بين 
الوجوب والحظر وقد مر أنه يقدم الحظر. 
(۲) ساقط من (ب» ج). 


(۳) «أي: فعل ما حصل به اليقين» والله أعلم». حاشية في (ب» ج). 
(4) في (ج): لو وقع. 





البحث الثاني: في قسمتّ العبادات - النوع الثاني: المالین ۷۹ 

فرع: فأما التباس الثياب الطاهرة بالتنجسة والانية غير الْمُسْتَعْمَلة 
بالستعملة فیجب استعمال الجميع؛ لامکان اليقين» وآما الحلال بالخصوب 
والطاهر بنجس الذات فیجب ترك الجميع عملاً بقاعدة تعارض ان 
والقبیح التقدمة. 

وانا ترك في التنجس لکونه أخف حك)؛ ولأن الاصل في الاء الطهارة 
فإذا استعمل آحدها بعد التحري فقد اسْتَعْمَلَ ماء أصلّه الطهارت والنجاسةٌ فيه 
مشکوكة» وقد ضعفت المعارضة بزيادة آنية الطاهر. 

فرع: ومن هاهنا لم يعمل بالظنٌ في انتقال الشيء عن حکمه الأصلي ولا كان 
رفعاً للحكم بمجرد الرأي وان وجب العمل به في جنبة الحظر؛ إذ لا يجوز 
للمكلف الاقدام على ما ین تحريمه, كما أشار إليه الشارع بقوله وَلَإكي: ((دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك))'. 

فرع: فالحافظة على هاتين القاعدتين إذا ظنّ الصائمٌ طلوعٌ الفجر حَرّمَ عليه 
الأكلء فإن أكل أثم» وان لم يَفُسد صومه؛ إذ الأصل بقاء الليل» وإذا ظنَّ هذا 
الشیء ء لغيره د ثم استهلكه أثم ولا ضان عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة» وإذا 
جارد جيل ارتفاع الباحة کم عله الا ستعیل لا اجر ره تعن 
وإذا طلّق إحدئ نسائه ثم التبست ثم ظتّها إحداهنّ فوطتها أَيْمَ ولا حدَّ ولا 
دد مهر حتی يطأ الجميع؛ فيجب عليه اخد ومهرٌ واحدو" وإذا ظنّ حصول 
شرط عِنْقٍ عبده حرم عليه استخدام مُه فان فعل أَيْم ولا أجرةً ونحو ذلك. 


(۱) هو جزء من حديث الحسن بن علي عي أخرجه أبو داود (۱6۲۵) » والترمذي (4714)» 
والنسائي (1740) » ومروي أيضاً عن وائلة بن الأ سقع أخرجه افيمثي في مجمع الزوائد 
وأخرجه أيضاً عن وابصة بن معبد(۲۳/ ۱ وعن أنس أخرجه ابن عدي في الكامل 
(۳۳۶/ ۰۱ وأحمد في المسند )١7 /7١(‏ » وعن ابن عمر أبو نعيم في حلية الأولياء (۳۸۹/ »)٦‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (۳۸۷/ 7). 

(۲) «هذا مبني على أنه قد أوقع على إحداهن طلقتين أو لم يكن قد دخل بباء والله أعلم». حا 
في (). 





۸۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: فأما إذا ظنَّ نجاسة ماء الوضوء وئوب الصلاة أو غصبهیا فانه يحرم 
عليه الاستعمال وتحریم() لبس الثوب التنجس في الصلاة إذا أراد بلبسه 
للصلاة الشرعية فاعرف ذلك. 

وتجب الإعادة؛ لأنه أطاع بنفس العصية ولا يجب ضيانٌ؛ لأن الأصل براءة 
الذمة» فان انكشف الطهارةٌ والحل جاء فيه القولان السابقان» وتجب الإعادة 
حيث استمر الالتباس على القولین معاً. 

فرع: فعلم أنه لا يجوز لك العمل بالظنٌ في أن الذي في ید زيب لك أو أنه قد 
نقله إليك أو قد أب رأك من الدَّيْنَ؛ لأن ذلك انتقال عن الحكم الأصلي. 

فان قيل: أليس م اتفق عليه جواز الانتفاع بح الغير بل استهلاكه بظنٌ 
رضاه؟ 

قلنا: حكم الأصل انا الملكُ وهو باتی أو الحرمة وهي مشروطة بعدم ظنٌ 
الرضا فلم يكن الظنْ رافعاً حکم الأصل. 

فان قيل: فقد قال بعض أصحابنا: لا حدّ لغسل النجاسة إلا ظرٌ زواها فقد 
جعِلَ الظنٌ رافعاً لحكم الأصل. 

قلنا: لا يرتفع یقینٌ النجاسة إلا بيقين الطهارة» وهي منتفيةٌ عند ظنٌ الزوال؛ 
إذ ذلك الظنٌ طريقٌ شرعيٌ كما أن الظنّ الحاصل من الشهادة طريق إلى إثبات 
الحقوق والحدود وترتفع به البراءة الأصلية. أو يقال: انا عل بالظنٌ لتعذر 
اليقين وقد تقدم أنه يجب العمل به على وجه الخلفية. 

مسألة: ومصارف حقوق الله الماليّة هي المصالح العامةء إما عموماً كالخراج 
والجزية وما یود من تما الكفار والمظلمة؛ وإما خصوصاً كالزكاة والخمس 


والكفارات» وال الإمام ولايةٌ صرفها في تلك الصارف من غير تغيير لما عَينَهُ 


الشارع. 


)١(‏ ني (بء ج): لويجرم). 





البحث الثاني: في قسمت العبادات - النوع الثاني: الماليت ۸۱ 


فرع: ويقدّمٌ الإمامُ فيها تعدَّد مصرفه الأهمّ وهو الأحوج» ثم ما هو أصلٌ في 
غبره فیقدم الجهاد على الفقراء حيث استویا في الحاجة» كا يقدم ذات الوقف 
على مصرفه وذات مصرفه على مصالحة17'. 


(۱) أي: مصالح الصرف. 





۸۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
البحث الثالث: في ذكر آبوابها بابا باب 

ولنبعدئ بذكر الطهارات وان كان فيها ما هو دَيانةٌ محضةٌ لابتناء العبادة 

عليها. 
[العبادات البدنية] 
باب التطهر من النجاسة 

هو دیا محضة لا عبادة فيه» ولذلك لم يحتج ال نيه وصح وان صَاحَبَهُ وه 
قبح كالماء”"2 الغصوب والثوب المغصوب» وصحت فيه الاستنابةٌ ولو لكافر 
کا مر وهذه خواص الدَّيانة» وعكسّها خواص العبادة. 

مسألة: وطهارة الشيء أمرٌ عدم ولذلك كانت الأصلّ في کل شيء. 
والنجاسة أمرٌ وجودي طارئ عليها. 

فرع: فإذا أخبر عدل عن طهارة شيء وآخر عن نجاسته عمل بخبر 

ا 

النجاسة؛ إذ هو اقل إلا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير ۸ يعلم تقدمه عن 
النجاسة فانه يحكم بالطهارة مطلقاً. 

فرع: ولما كانت الطهارة عدم النجاسة قالت الحنفية وبعض أصحابنا: ليست 
حك شرعياً بل هي زوال النجاسة بأيٌّ شيء من المائعات القوالع کال وماء 
الورد و[الماء]" المتغير بطاهر والمستعمل على القول بطهارته. 

ومذهبنا والشافعية: آنها حكم شرعي فتعين فيها الماء الراح؛ لأنها مقابلة 
للنجاسة وهي حكم شرعي» فيجب كونها كذلك فيقتصر منها على ما ورد به 
الشرع وهو الاء؛ لعدم الدليل في غيره وقياساً على الطهارة من الحدث؛ وأيضاً 
غير الماء يحمل الخبث باتفاق فیتنجس بملاقاته حل النجاسة فكيف يَطْهُرُ به؟! 

فان قالوا: كذلك الاء القليل الوارد على محل النجاسة لكن قد عَفِيّ عنه 


)١(‏ في (ج): «كبالماء». 
(۲) زيادة في (ب). 





[العبادات البدنیم] - باب التطهر من النجاست ۸۳ 


تنزيلاً لتقلیل أجزاء النجاسة منزلةٌ عدمها دفعاً للحرج فکذا هنا. 
قلنا: لا نسلم أن العفو عما تعذر الاحتراز عنه فیما هو أصل في التطهیر -وهو 
الاء- یستلزم العفو فا لا أصل له في التطهیر -وهو سائر الائعات- مع ما ورد في 
ذلك من هر بقوله يلكي ني النی: ((ثم اغسليه بالاع)(۱ وقوله اة : 
((صْیوا علیه نويا من ا 
فرع: ولا كانت الطهارة زوال النجاسة قال بعض أصحابنا: إنه يطهر الحل 
بيقين زواها في الرئية وظنه(۳ في غبرها لتعذر الیقین؛ إذ الزيادة على ذلك جرد 
تعب وقد ذكرنا أنه لا عبادة فیها ولیس اعتبار عصوص الاء لمجرد التعبّده بل لما 
ذکرنا من العفو عما بقي من أجزاء النجاسة بعد أن صح اطلاق الزوال علیها عرفا. 
وبعض آصحابنا آوجب الثلاث الغسلات لأن الحل والاء الأول الزیل 
للنجاسة جاور آول» وفي الخسلة الثانية جاور ان وفي الثالثة جاور ثالث یطهران 
معهاء واعتبرت الثلاث(* لأنه عدد اعتبره الشرع في كثير من الأحكام بل في جنس 
التطهير وهو الطهارة من الحدث مع ما وَرَدَ من الشرع کقوله وَليْكي: ((إذا 
استیقظ أحذّكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتی يغسلها ثلاثاً فإنه لا 
يدري أين باتت))(* وأیضا قصد أن یکون بين الحل والنجاسة ماء طاهر 
ولیس ذلك إلا الغسلة الثالثة. 
4 ی الأول ذهبت النجاسة بالقلع والفصل فيكون ذلك الماء 
(۲) عن أن هريزة قال: ام راي بل للسجد فتان الاس تال هم الیل : ((دعوه 


وآهریقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء» فانعا بعثتم میسرین ول تبعثوا معسرین))» 
آخرجه البخاري (1۱۲۸) » وأبو داود (۳۸۰) وأحمد في السند (۷۷۹۹)) واللفظ له. 


(۳) في (ج): وظن. 

(6) في (ب» ج): «الثالثة». 

(0) آخرجه عن أبي هريرة أبو داود (۱۰۵) ۰ والبخاري (۱۲)» ومسلم (۰)۲۳۷ وعن عبداله بن 
عمر آخرجه ابن خزيمة (7 ۱6 والبيهقي ني الکبری» وعن جابر بن عبدالله أخرجه ابن ماجه 
(۳۹۵). والدارقطنی (4۹/ ۰)۱ وجیعها بألفاظ متقاربة. 





A٤‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
الزیل للنجاسة متنجساً نجاسة(۱) غليظة كنجاسة المحل لمصير تلك النجاسة 
إليه والحل طاهر. 

وعلى القول الثاني ذهبت بالتدریج فيصير الماء الأول متنجساً نجاسة" دون 
نجاسة المحل» فإذا تنجس به شيء كفاه غسلتان ويصير الماء الثاني دونه فيكفي 
ما تنجس به غسلة واحدة» ويصير الثالث طاهراً والمحل كلماء في الثلاثة 
الأحوال؛ لأن الماء منفصل عنه فلا يختلف حکمه(۳. 

فان قيل: كيف يكون المحل طاهراً على القول الأول وقد لاقى الماء وهو 
متنجس؟ وكيف يكون الاء الثالث طاهراً على القول الثاني وقد لاقى نجاسة الحل؟ 

قلنا: الطهارة فيهما“ حكمية صِيْرَ إليها للضرورة؛ إذ لا تكليف با ليس في 
الوسع وقد أقيم تبددها على القول الثاني مقام زواها. 

فرع: فالمتنجس من المياه على القول الأول: هو ما استعملت النجاسة 
باستعماله؛ لأنه لم يحكم إلا بنجاسة الماء الأول الذي خالطته النجاسة. 

وعلى الثاني هو مجاورا(*© النجاسة الأول والثاني» وعلى الأول لا تَفَاضْلٌ 
لنجاسة المياه بعضها على بعض» وعك الثاني هي متفاضلة بعضها أغلظٌ من 
بعض کا ذكرنا. 

فرع: إذا وقعت نجاسة مرئية في ماء قلیل فعلل الأول يحكم بطهارة ما لم 
تخالطه النجاسة» وعلى الثاني بطهارة ما عدا المجاورين. وإن كانت غير مرئية 
فعلى الأول يحكم بطهارة ما لم ین استعمال النجاسة باستعیاله وهو يختلف 
باختلاف الأحوال» وعلى الثاني قد التبس المجاور بغيره فيجب هَجْرَهُ حتى يبلغ 


)١(‏ ني (ب» ج): «بنجاسة). 
(۲) قي (ب» ج): «بنجاسة). 
(۲) في (ب» ج): «حکمهی!. 
(5) في (ج): فیها. 

() في (ب.ج) : جاور. 





[العبادات البدنین] - فصل: والاستجمار ۸۵ 
في الکثرة حداً لا يحمل خبثاً بإشارة الشارع(۱) 
فصل: والاستجمار 
5 ل لاد 
نوع من التطهير إلا أنه مُقلل للنجاسة لا مزيل لهاء وهو حكم شرعي 
مشروع اتفاقاء استحباباً أو وجوباً على الخلاف. ويتفقون غل الوجوب عند 
عدم الماء. وفيه شائبة عبادة» ومن کم شرع فيه التفلیث ولو حصل التنقية بدونهاء 
ول يَجَزْ ولا يجزئ با له حرمة» وبالنجس ولو أنقى» ولم يسقط بالتجفيف 
ونحوه بل يجب بعده إمرارٌ الأحجار» لكن تلك الشائبة ضعيفة فلم تمنع منها 
المعصية» ومن ثم أجزأ بالخصوب ولو حَرمَ. 
وانما لم يجزئ في النجس وما له حرمة لأن منشأ التحريم أمرٌ يرجع ال ذاتهیا؛ 
باب التطهر من الحدثين 
الحدث والتطهر منه حكان شرعیّان اتفاقاً» ومن نّم اشترط خصوص الماء 
واعتبر التثليث وشرعت النية. 
واحدث سببٌُ وجوب التطهيرء والقيام إل الصلاة شرط وقيل بالعکس 
وهو یلزم أن لا يصح التطهر قبل دخول وقت الصلاة» وأن تجب إعادته لكل 
صلاة وقد التزمه د ِ فى ا ضوء. 
ویلزم [على”''] الأول أن یتعدد الوضوء بتعدد الأحداث؛ لوجوب تعدد 
الحكم بتعدد الأسباب ويجاب بأن السبب الأحد الدائر”" وهو متجد. 


(۱) بمثل حديث ابن عمر: أن الني و سئل عن الماء وما نویه من السباع والدواب» فقال رسول 
الله : ((إذا كان الماء تین ينجسه شيء)) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۲۵۳)؛ وابن عدي في 


. وبمثل حديث أبي سعيد الخدري في بثر بضاعة : حيث توضأ رسول الله ا منها فقيل 
أتتوضأ منها وهي بثر تلقى فيها الحيض ولحوم الکلاب والتتن؟ فقال: ((الماء طهور لا ينجسه 
E‏ ۱ 
(۲) زيادة في (ب). 
(۳) هو أن يتعلق الحكم بواحد مبهم من آمور معينة» ویعبر عنه الأصولیون تارة بالأحد الداثر 
بينهاء وتارة بواحد لا بعینه» وتارة بالقدر الشترلك. انظر الروضة لابن قدامة. 





۸٦‏ [القسم الاول: حقوق الله تعالی] - النوع الأول: العبادات 
فصل: [ني الوضوء] 

الوضوء من غير حدث عبادة اتفاقاً يشترط فيه النية» وکذا الوضوء من 
الحدث عند الجمهور فیشترط فيه النية» ولا يصح بالاء الخصوب. 

وقالت الحنفية وبعض آصحابنا: ليس بعبادة وإنما هو من الدّيانات التي 
وجبت غير مقصودة في نفسها بل وسيلة إلى غيرها كالتطهر من النجاسة. 
واحتج الجمهور بایماء آية المائدة وقوله يَلَْكي: ((الوضوء شطر الإيهان))7© 
والقياس على التيمم بجامع الطهارة للصلاة» وبكونه غير معقول من ثلاث 


جهات فکان تعبدا: 
الأول: من جهته في نفسه. فانه تطهیر غير معقول بخلاف التطهر من 
النجاسة. 


الثانية: من جهة علّه. فان تخصیص تلك الاعضاء الخصوصة دون غيرها لا 
یعقل له وجه. 

الثالثة: من جهة توقف الصلاة عليه واحتياج صحتها الیه؛ إذ لا یعقل 
وجهه. 

وأجابت الحنفية عن الأول: بأنه محمول على الندب ونحن لا نخالف فيه 
وقرينة ذلك تعلیقه بکل صلاة ولا حلاف أنه حينئذ للندب. 


ماع $ 


وعن الثاني: بأن الایمان آعم من العبادة. 
وعن الثالث: أنه قياس الأصل على اللّف وهو لا يصح؛ إذ قد يعتبر في 
آحدهیا ما لا يعتبر في الآخر. وأيضاً من حقٌ الف الاحتياج إلى النية وإن لم 


(۱) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 92 : ((الوضوء شطر الإيهان» والحمد لله تملأ 
الیزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور» 
والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها)) أخرجه الترمذي (011”) واللفظ له» ومسلم (۲۲۳) بلفظ ((الطهور)) ‏ 
والنسائي (۲۳۷) بلفظ ((إسباغ الوضوء)). 





[العبادات البدنيت] - فصل: آفي الوضوء] AV‏ 


يحتج إليها الأصل کالکنایات التي هي خلّف عن الصرائح. 

وعن الرابع: با لا نسلم أنه غير معقول من تلك الجهات: 

أما الأولل: فان التطهر بالماء معقول» وانا الذي لا يُعقل هو المتطهّر منه 
الذي هو الحدث» بخلاف التيمم فکلاهیا غير معقول؛ فلذلك احتاج إلى نية» 
وكونه يلزمه أمر غير معقول وهو المتطهّر منه لا يستلزم كونه عبادةً كما أن 
التطهير من النجس يلزمه آمر غير معقول وهو التنقية وم يَصرْ عبادة. 

وأما الثانية: فإنه لما الصف البدن جميعه بالحدث والحدث مُسَبَهٌ بالخبث عى 
ما سيأتي» كان الواجب في الأصل غُسْلٌ جميعه فاكتفى بغسل الأطراف وبالمسح 
في الرأس وعلى الخفين عند بعض في الحدث الأصغر دفعاً للحرج» وبقي الحدث 
الأكبر على الأصل لندوره فلا حرج. 

وأما الثالئة: فان التنقية من الأوساخ والأرجاس عند القيام لمخاطبة ملك 
الملوك بحضرة البررة الكرام مما تُدْرَك مناسبته عقلاً؛ لما فيه من التعظيم 
والإجلال؛ ولذلك شُرع للمصلي نظافة الثياب والتعمُم والتختّم وحمل الطیب» 
وكرة له لس الدَرِنٍ وكشفُ الرأس والتلبس بالروائح الكريهة على ما نبه عليه 
الشارع بقوله تعالل: #خُدُوا زینتکم عند 1 مسجل الأعرافا"]؛ 
وللأحاديث الواردة في كل ذلك. 

اا ا انامه سملتي ا اا اند ید فا رعر 
آثارها؛ لیکون ذلك عوناً له على الإخلاصء وذريعة له إلى التطهر من بواطن 
الأرجاس. 

e‏ : وهذا مبني على تشبيه الحدث بالنجاسة العامة للبدن بکونه من آثارها 
فان الد بالتطهیر منه مال ق البعد من اة ر لا هو من أثر ذلك 
الشيء منزلةً ذلك الشيء؛ ولذلك شرع فيه التثليث ندباً الذي هو مشروع في 
الأصل وجوباً فرقاً بين الشيء وأثره المشبه به. 





A۸‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


وللجمهور أن يدفعوا ما ذكرته الحنفية من كونه معقولاً بأنه إذا كان المتطهّر 
منه غير معقول كان التطهر [نفسه] غير معقول؛ إذ هو أمرٌ نسب بين 
المتطهر به والتطهر منه فيصير غير معقول؛ لعدم عقليّة أحد الطرفين. 

وتحقيقه: أن الثلائة كلها غيدُ معقولة في التيمم فكان عبادةً حضة وکلها 
معقولة في التطهر من الجنب9" فكان ديانة حضة واثنان منها غير معقولين في 
الوضوء دون الثالث فكان عبادة مشوبة بديانة وجنبة العبادة غالبة؛ فلأجلها 
اشترطت النية» وم يصح مع مصاحبة وَجْهِ قبح» ولجنبة الدّيانة صحت فيه 
الاستنابة كما مر ذكره» وما ذكروه إنها يقتضي كونه ليس عبادة محضة ونحن لا 
ندعي ذلك. على أن رهم لدلالة الآية ضعیف؛ إذ الأصل في الأمر الوجوب. 

فإن قيل: هلا ادعت الحتفية أن التطهر منه أيضاً معقول تنزيلاً للحدث منزلة النجاسة 
كما ذكروه» فتكون الثلاثة كلها معقولة فيصير ديانة محضة كالتطهر من الحنب()؟ 

قلنا: ذلك التنزيل يُصَيُرُهُ معقولاً حک) وهو لا رجه عن كونه غير معقول 


4 


عو مه 6م 


حفقفه. 


و 


فرع: وهل تُعَلّقٌ نيه الوضوء بالصلاة كا أشارت إليه الیة(*) فتقضر على ما 
علق به» أم برفع الحدث فيفعل به التوضی ما شاء؟ 

فيه قولان للعلماء مبنيّان على معرفة ماهيّة الوضوی هل هو أمرٌ وجودي والحدث 
عدمه» فيكون مقصوداً في نفسه لصحة الصلاة فتجب نيّنَهُ شاه أم عدم الحدثِ 
والحدث مر وجوديّ مانم من الصلاة» فيكون رفعه مقصوداً فتجب نيته له؟ 

ويعضد الأول شرعيّتَهُ من غير حدث إلا أن تُجْعل الاشتغال بالمباح بمنزلة 
() زيادة من (ج). 
(۲) في (أ): البشيء). 
(۳) في (ج): «الخبث). 


(4) في (ب» ج): «افبث». 
(۵) إذ تقدیر معنی الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا لها. 





|العبادات البدنية] - فصل: آفي التيمم] ۸۹ 


احدث. ویعضد الثاني الاتفاق في الطهارة الکبری. 

فرع: فإذا تيقن الوضوء والحدث والتبس التقدم» فعلى الأول الأصل بقاء 
الوضوء وعلى الثاني الأصل بقاء الحدث. 

فرع: وإذا جد حدث في أثناء الوضوء فعلی الأول يبطل ما قد فعل؛ لأن 
مبطل الكل مبطل للبعض» وعك الثاني لا يبطل لأن الوضوء إنما رفع الحدث 
عند تمامه فالحدث الأول باق في أثناء الوضوء وترتفع الأحداث كلها بالتهام. 

وقد عرف أن ما تقدم في كلام الحنفية من تشبيه الحدث با محنب"۳؟ إن) يأتي 
على القول الثاني كما هو مذهبهم لا على القول الأول؛ لا ذكرنا في بيان ماهيته. 

فصل: [ني التيهم] 

والتيمم نوع من التطهير بح اخلفية فاستعمال التراب عندنا لف عن استعمال 

الماء» ومن ثم لم زئ إلا عند تعذر الأصل وهو استعمال الماء غسلاً ومسحاً. 

وانما يعلم تعذره بخشية فوت الوقت. فلم یی التيمم قبله» وقد أجاز بعضهم 
التيمم عند اليأس من استعمال الماء ولو في أول الوقت؛ حصول التعذر حينئذ. 

وقالت الحنفية: التطهر بالتراب لا وجود له حساً ولا عقلاً؛ فلا يكون فا 
عن التطهير بالاء الذي هو معقول» بل التراب خلّف عن الماء فيكون المتيمم 
كأنه متوضئ فله أن يصلي أول الوقت وأن يصلي بالتيمم الواحد صلوات كثيرة؛ 


لأنه رافع للحدث حقيقة فلا يجب عليه إعادة إذا وجد الماء في الوقت وصلح 
إماما للمتوضئ. 

ولا كان كل من التطهيرين عندنا غير معقول جعلنا الخلفية بينهما فانعکست 
تلك الأحكام. 


فرع: ولا كانت الخلافة ضرورية لم تكن إلا في الحكم الذي تضطر إليه وهو 
تصحيح الصلاة ونحوه لا في رفع الحدث؛ إذ ليس مقصوداً أصلیاً بشرعیة) 


(۱) في (ج): «بالخبث». 
() في (ج): «كشرعية). تظنينا 





۹۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


الوضوء فلذلك وجب تکراره للصلوات. 

فرع: : ولکون الخلافة ليست في رفع الحدث لم ت تستوعب أعضاءً الوضوء ولا 
البدنٌ في التيمم عل“ الغسلء ولا شرع فيه تثلیث عند الأكثر. 

فرع: ولكون القصود من التيمم تصحيح العبادة لم يشرع حيث كان التطهر 
بالاء مقصودا في نفسه أو كانت صحة العبادة حاصلةً من دونه» فمن نذر بغسل 
الجمعة أو عرفة أو العيد أو بالتوضؤ للصلاة من غير حدث أو أراد فعل ذلك 
نافلة ل يكن له أن يتيمم عند عدم الماء» وأما غسل الميت فملحق بالغسل للعبادة 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالل» ونَيَمُمُ الحائض للوطء تبعٌ للعبادة. 

فان قيل: قد تقرر أنه يشترط في التَلّفية أهلية الخلفية للحكم المستخلّف فيه» 
فأي أهلية في التیمم بالتراب لصحة العبادة؟ 

قلنا: لا خفاء أن في تعفير الخدود بالتراب غاية التذلل والخضوع» وهو 
مستلزم للإخلاص وطهارة الباطن الذي هو مقصود نيأ" طهارة الظاهر على ما 


392 00 


مر تحقيقه. 


فرع: وقد علم من کون التيمم عبادةً حضة أنه لا يصح فيه الاستخلاف إلا 
للعذرء وأن الصبيّ إذا تيمم ثم بلغ في الوقت وجبت الإعادة اتفاقاً بخلاف 
الوضوء على ما مر. 

فصل: [ني الغسل] 

م 9 

الخسا حکم شرعي وهو ضربان: 

لرفع الحدث أو" ما في حكمه» كالغسل من الجنابة وغسل الميت. 

وعبادة مستقلة» كغسل الجمعة والعيد وعرفة ونحوها. 


(۱) في (بءج): عن. 
)۳( في (ب» ج): وما في حكمه. 





[العبادات البدنین] - فصل: آفي الغسل] ۹۱ 

فالاول ختلف في کونه() عبادً فتشترط فيه انيه على ما مر في الوضوی 
والثاني مشروط بالنية اتفاقاً. 

فوع: ولا اختلفت ماهيّةُ سبب هذین الضربین لم يدخل آحدهی تحت الا خر 
إلا بالنية» كالغسل نابة يوم الجمعة؛ فأییا نواه وقع عنه» وتصح نیتهی معا 
بخلاف الغسل من أحداث متعددة فانه يكفي نيةٌ واحدٍ منها؛ إذ هي ماهيّة 
واحدة؛ لأن السبب هو الأحد الدائر على نحو ما ذکرنا في الوضوء» وقد آجاز 
بعضهم الغسل من الحيض دون الجنابة ولیس بمعتمد(۳ كا أجاز بعضهم مثل 
ذلك في الوضوء. 

فرع: قد علم أن الوضوء والغسل نوعان مختلفان في الماهيّة والسبب فلا 
يدخل أحدّها تحت الآخر ولو جمعتها النية نحو: أن ينوي بغسل أعضاء 
الوضوء لرفع الحدثين معاً فيرتفع الأكبر فقط لوجوب الترتيب؛ إذ الأصغر لازم 
للأكبر؛ لأن كل ما أوجب الأكبر أوجب الأصغر من غير عكس» ولا ينتفي 
اللازم دون الملزوم. 

فرع: فان نوی الأصغر لم يرتفع ییاه وقيل: يرتفع الأكبر عن أعضاء 
الوضوء؛ لأن انتفاء الأصغر ملزومٌ لانتفاء الأكبر» ونية الملزوم نية اللازم» کما 
إذا نوی الجنب التلاوة دخل مس الصحف. أو الصلاة دخل المسجد والتلاوة. 

فرع: فأما حيث فرضه التيمم فتيممٌ واحدّ كافٍ ما معا؛ إذ ليس رافعاً 
للحدث كما تقدم بل مصححاً للصلاة وهو حكم واحدء ومِنْ نّم نقض كلاً 
منهما حينئذ ما نقض الآخر. 

فرع: من أوجب على نفسه غسل الجمعة وعرفة فاتفقا في يوم واحبٍ أجزأه 
هيا غسل واحد» وكذا لو نوی مع ذلك الجنابة؛ لأا نوع واحد ولو اختلفت 


(۱) في (ب» ج): «كونها». 
(۲) في (ج): «ينعقد). تظنین. 





۹۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


الأسباب» فإن عدم الماء تيمم للجنابة وکفر عن غيرها. 

مسألة: وإذا لم يجد الحدث ماء ولا تراباً صلى على حالته؛ إذ تعذر شرط 
الصحة لا يسقط وجوب المشروط كما أشار إليه الشارع» وكمتنجس الجسد 
قياساً للنجاسة الحكمية على الحقيقية. 

ثم قيل: إن تجدد الحدث في الصلاة يفسدها وهو بعيد؛ إذ لا يتجدد الحدث 
على حدث كا مره ولو سُلُّمَ فليس رافعاً لطهارة(" هنا قياساً على طُرُوءِ نجاسة 
على متنجس البدن كما ذكرنا. 

باب الصلاة 

[هي ]7 عبادة محضة فتفتقر إلى النية» ولا تصح مع مصاحبة وَجْهِ قبح ولا 
يصح فيها استنابة. والحاج عن غيره خليفة؛ فلذلك صح منه رکعتا الطواف؛ 
لأنه كأنه الأصل على ما مر. 

مسألة: وانما صححها كثير من الفقهاء هي وسائر العبادات مع مصاحبة وجه 
قبح كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لاختلاف الوجه كا قلنا في صحة مصاحبتها 
كراهة التنزيه على ما سلف تقریره» وهذا الخلاف متفرع على الخلاف في مسألة 
أصولية» وهو أن المأمور به في قولك: «اضرب» مثلاً هل هو نفس الماهية الذي 
هو مدلول الفعل» وانما يوجد في ضمن فردٍ غير مین فيكون الواجب واحداً لا 
بعينه؟ وهو مذهب الخصم. أو هو جميع الأفراد الممكنة فيكون الواجب هو الجميع 
وبفعل واحد منها يسقط وجوب غيره؟ وهو مذهبنا. 

فالصلاة في الدار المغصوبة مثلاً عندنا عين الواجب. وعندهم أن الواجب 
حاصل في ضمنه فقطء فتثبت له الجهتان» وهذه المسألة يفرضها الأصوليون في 
(۱) بقوله تعال: وال ات4 التغبن:١]‏ ونحوها. 
(۲) في (ب): للطهارة. 


(۳) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): وهي. 





[العبادات البدنین] - باب الصلاة ۳ 
الکفارات الثلاث فرضاً وهي جارية في كل واجب؛ إذ ما من واجب كُلفْنَاه إلا 
وله آفراد یسقط وجوبها بفعل واحد. 

مسألة: وآما الصلاة في الثوب الخصوب فقال بعض أصحابنا: نبا فسادها 
للنص لا لكونها معصية؛ إذ الصلاة هي الأكوان التي یوجدها الصلي في بدنه؛ 
واستعیال الثوب الذي هو العصية هو الأكوان التي یوجدها فيه فالعصية 
منفصلة عن الطاعة. 

وقال بعضهم: هذا حقّ فیما عدا قدر ما يستر العورة؛ إذ سَيْدُها معتب في 
الصلاة؛ ونیا حصل بتلك الأكوان الحاصلة في القدر الساتر ها 

والتحقیق: أن أكوان الصلاة نفسها التي في البدن معصية؛ لها الولّدة للتي في 
الثوب ولا يصح أن یفترق السیّب والسبب في [احسن(] والقبح» بل إذا قح 
أحدهم| قح الاخر؛ لأنه يصير وَجْهَ قبح له فتصير الصلاة في الثوب الخصوب 
كالصلاة في الدار الخصوبة بعد مراعاة القواعد الكلامية؛ ولذلك كان الأصح قُبْحُ 
التوضؤ في المكان الغصوب والذبح بسكين مغصوب فلا يقعان عبادة» وكان 
الطواف على َمل مخصوب شالف للقياس» كما تقدم التنبيه عليه. 

فرع: : وكأ" آنبا لا تصح الصلاة في حَرُمَ لبم حافًا فلم تصح صلاة 
الحرم في المخيط والموَّرّس ونحوه» وجاء في الحرير القولان؛ للاختلاف في علة 
تحريمه ومثله الذهب والفضة وقد أشار الشارع بقوله: ((هذان حرام على ذكور 
أمتي... إلى آخره))”" إلى أن العلة الجنس نفسه فيكون الأولى عدم الصحة؛ وان 
(۱) ساقط من (ب» ج). 
(۲) في (ب» ج): «واعلم». 
(۳) آخرجه الژید بالله في شرح التجرید والامام أحمد بن سلییان في أصول الاحکام عن علي عل 

قال: خرج علینا رسول الله يك وني إحدئ يديه ذهب وني الأخرئ حرير فقال: ((هذان 


حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها)), والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2 وابن حبان في 
صحيحه (۵4۳6) وأبو داود (4001) وروي أيضاً عن ابن عباس وعقبة بن عامر وزيد بن 


أرقم وواثلة بن الأسقع وغيرهم. 





۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


كان الخيلاء هو الناسب 9 بالنساء كما أشار إليه الشارع بقوله تعالى: 
امن تما فى ال وَهْوَ فى ایصام غَيْرُ مَينٍ 42 الزعرف. 

مسألة: وسیبها هو الوقت كما آشار إليه الشارع بقوله: #إأقم الصَلاء لك 
لشمْس؟ ر٠٠‏ ونحو ذلك» ولذلك تضاف إليه» ولا تصح قبله» وتتغير في 
الكمال والنقصان بتغيره» لکن ليس السبب هو الوقت کلّه والا لزم أن لا تصح 
فيه ولا آخره لذلك ولا أوله والا لم تجب على الحائض إذا طهرت في الوقت ولا 
الصبي إذا بلغ فيه. 

ولا کل وقت سبب لوجوبها فیما بعده كما قالته الحنفية» وإلا لزم أن يجب على 
الحائض إذا طهرت في آخر لحظة في الوقت» وعلن الصبي إذا بلغ فیه» وهم 
يلتزمون ذلك لكن العتمد غيره» وهو أن كل وقت سببٌ لوجوبها فيا بعده 
بشرط أن يكون بعده من الوقت ما يسعها أو يسع ركعة منها كا أشار إليه 
الشارع كقوله: ((من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها)) منطوقاً ومفهوماً 
مع التطهر لما؛ وذلك لأن وجوب القضاء فرع إمكان الأداء. 

مسألة: والصلوات أعظم العبادات البدنية» وإنما شرعت رحمة من الله لعبده 
ونعمة عليه حيث جعل له مقامات يخاطب فيها مالك ناصيته» یل فيها بين 
يديه خاضعاً لجلال ربوبيته مظهراً لصغار عبوديته؛ ليكون بذلك أقرب إلى 
ا ا الو ايد 
#إِنَّ الصَّلَاة ئى عن الْمَحْقَاءِ وَالْمُنْكرِ» اسعر-ه؛» ولِمًا معت من 
الخيرات والأعمال الصالحات كانت مه ات مره للسيئات كما 


(۱) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد وأبو عبدالله العلوي في الجامع الكاني والإمام أحمد بن 
سلیمان ني أصول الأحكام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلَإكَيِ: ((من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر))» ومسلم (1۰۸) واللفظ له والبخاري (۵۷۹ وابن حبان في 
صحيحه (۰)۱۵۸۳ وابن عبدالبر في التمهيد» وهو عند ابن ماجه عن عائشة (٠0/8)؛‏ وعند 
النسائي عنها أيضاً (۵۵۰). 





[العبادات البدنین] - باب الصلاة ۹۵0 
اشاز إليه انضا 

فرع: ولذلك شرع في تأدیتها (عمال جميع البدن: القلب واللسان والجارحة. 

أما القلب: فالنية والإخلاص الذي هو روح الصلاة» وقد رخص الشرع 
بالاكتفاء بمقارنة آوضا كا تقدم» والعزيمة هو استصحابها في جميعهاء وقد 
أوجبه بعضهم» وليس للقلب عمل في الصلاة غير النية» وقد أوجب بعضهم نية 
استقبال القبلة وليس بالوجه بل لو نوی حال استقباله أنه مستدبر ها لم يضر. 

وأوجب بعضهم في التسليم نية الخروج من الصلاة قياساً للتحليل على 
التحريم وليس بالمعتمد؛ إذ مقارنة آوضا كمقارنة جيعها بخلاف آخرها. 

وأوجب بعضهم نية الملكين عند التسليم في المنفرد ومن في ناحیتهیا من 
المصلين في الجماعة وهو بعيد؛ إذ كونه خطابا لا يوجب النية كا في سائر 
خطابات الصلاة. 

وأوجب بعضهم إحضار معاني القرآن عند التلاوة» وكذا سائر أذكار الصلاة 
ولا وجه له وان كان فضيلة لا ينبغي إهماهها. 

وأما اللسان: فقد شرع أن يشغل المصلي لسانه بالذكر في جميع صلاته قرآنا 
وأذكاراً خصوصة لكل منها موضع بحصه. 

وأما الجوارح: فالقيام والقعود والركوع والسجود ولکل من الأعضاء 
عمل خصوص في موضع خصوص. 

فرع: ثم إن هذه الأفعال ثلاثة أضرب: 

جزء للصلاة فتبطل بتخلفه لانعدام المركب لعده(١‏ بعض أجزائه. 

وغير جزء فتصح من دونه لكن لمجموعه بدل لازم وهذا هو السَتَن» والبدل 
سجود السهود على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وغير جزء ولا له بدل وهو اطهيئات. 


)١(‏ في (ب» ج): البعدم). 





۹۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: ولا شرع فيها أن يشغل المصلي جميع بدنه بأعمالهها كانت الافعال التي 
ليست منها منافيةً هاء فان كانت قلبي كحديث النفس فهو معفق لتعذر 
الاحتراز من خطرات القلوب. وان كانت لسانية أبطلت الصلاة لمنافاتها ما هو 
بصدده من خطاب ملك الملوك. 

وزعم بعضهم أن كلام المصلي جاهلاً غير مفسد وهو بعيد؛ إذ الجهل في مثل 
ذلك ليس عذراً. 

وبعضهم إلى أن الناسي معذور لا الجاهل كأكل الصائم عند بعض» وهو بعيد 
أيضاً؛ إذ النسيان تقصير مع الفرق؛ إذ الأكل من طبيعة الإنسان. 

وبعضهم إلى أن سلام المصلي على غيره معفو؛ إذ هو من الطبيعة کالاکل» 
وهو بعید ایضا؛ إذ هو تقصير في الصلاة التي حقها عدم الذهول. بخلاف 
الصوم. 

وان كانت من فعل الجارحة فهي على ثلاثة آضرب: 

ضرب علم کونه كثيراً فیقسد لکونه إضراباً عیا هو بصدده كالأكل ونحوه. 

وضرب علم کونه قليلاً یتعذر الاحتراز منه عادة فیکون عفوا؛ إذ لیس 
بإضراب کالالتفات الیسیر ومس يته ونحوه. 

وضرب التبس حاله فقیل: هو غير مفسد؛ إذ الأصل الصحة والفساد طاری 
یفتقر إلى موجب والأصل عدمه. وقیل: هو مفسد؛ إذ الأصل في الأفعال منافاتها 
للصلاة» وكوثّها عفواً خالفٌ للأصلء فیفتقر(۱) إلى موجب والأصل عدمه. 

فرع: فعلم أن الفعل الكثير مفسد لأمر يرجع إلى نفسه وهو منافاته الصلاة» 
فلا يصير عفواً بكونه لإصلاح الصلاة كا ذكره بعضهم؛ إذ لا تقع الصحة با 
هو موجب للفساد وإلا لكان واجبا وقد تقدم ترجيح نب القبح على جَنْبَة 
الوجوب في الكلام في التروك. 
لفیا 





[العبادات البدنية] - باب سجود السهو ۹۷ 

فرع: وقد علم أيضاً أن اليسير معفوٌ ولو كان معصية؛ إذ ليس من الصلاة 
فصح مصاحبته ها إلا حيث كان ناقصاًء وفسادها حينئذ لبطلان شرطها لا 
للفعل؛ إذ اليسير عفو على أي وج وَقَع. 

فرع: ولما كانت المصلحة متعلقة بجملة الصلاة وهي مجموع مركب من تلك 
الأفعال الواقعة على شرائط مخصوصة كانت في حكم فعل واحد» ففسدت كلها 
بفساد أي جزء منهاء وعلى ذلك لا يجوز للمجتهد أن يذهب في بعض أفعاها أو 
شرائطها إلى مذهب» وني بعضها إلى مذهب آخر على وجه تكون الصلاة به 
باطلة بالوجاع. نحو: أن يرئ جواز التوضؤ من القَلَتين وعدم فرضيّة 
الاعتدال فإنه يكون حاكاً في الصلاة بحكم خارق للاجیاع؛ إذ هي فاسدة على 
كل قول» وهكذا حكم المقلد أيضاً. 

باب سجود السهو 

شرع جبراً لنقصان مصلحة الصلاة التي شرعث لأجلهاء وهي اللطفية لا 
جبراً لثوایها كما زعم بعضهم؛ إذ لا يجب طلب النفع» ولأن ترك مسنون واحد 
وترك جميع المسنونات سواء في إيجاب السجود مع تفاوت ما فات من الثواب. 

فرع: ولا كان سببه نقصانْ الصلاة لم يكن إلا بزيادة أو نقصان. 

فالأول: ما من جنس ما شرع فيها فيشترط كونه في غير موضعه» أو من غير 
جنسه فیشترط کونه غر مفسده ولا ند من کونه زائداً عل ما هو من طبيعة 
الحيوان کرفع بصره وتحريك آنملته؛ لتعذر الاحتراز عادة» ولأنها ترك افیثات؛ 
إذ تسکین الأعضاء من الطيئة. 

والثاني: أن لا يكون ترك فرض؛ لأنه مفسد ولا ترك هيئةٍ لاتساعها؛ فيؤدي 
إلى الحرج» بل ترك مسنون. 

وتحقيقه: أن السنونات شرعت"۱) لمصلحتين: 


(۱) في (ب» ج): الوضعت). 





۹۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


إحداه): التسهيل وهو حاصل في كل فرد منها غير مقيد بانضمام الآخر إليه. 

وثانيهما: تكميلٌ لطن الصلاة التي شّرعت له» وهو حاصلٌ في المجموع 
منهاء فمتى فات المجموع بفوات شيء من أجزائه أو بفواتها الکل تعيّن البدل 
وهو السجود لسَدّهو مسدٌ المجموع في تكميل الصلحة إلا أن في المجموع 
مصلحة آخری وهي التسهیل في الأفراد ولذلك إذا فات بعض السَّئَنِ وجب 
البدل مع بقاء البعض الا خر على السنية. 

فرع: ومن هاهنا یعلم أن بين مجموع السنونات وبين السجود شِبْهَ وجوب 
التجبير إلا أن فعل الجموع آرجح للمصلحة الأخرى التي في آفراده» وأنه لا 
يفعل السجود إلا بعد فوت المجموع؛ ولذلك كان السجود بدلاً. 

وربا استبعد بعضهم کون مجموع المسنونات واجبة في الأصل؛ للتناني بين 
الوجوب والسُّنْيّة ولا وَجْهَ له بعد معرفة المصلحتين اللتين ها وجها الوجوب 
ا 

ثم كيف استبعد ذلك ول يستبعد کون الواجب بدلاً عن النافلة» وكون فعل 
النافلة آكد وأولى من فعل الواجب؟! على نا لم نثبت له حقيقة الوجوب في 
الحال بل قلنا: هو واجب في الأصل؛ لوجود سببه وهو المثول في ذلك المقام 
الذي يح له استكمال الآداب» ثم رخص فيه بالعدول ال بدله كما رخص 
للمسافر الإفطار عدولا إلى بدله وهو القضاء ومتى أل به مُوقب على القضاء 
فقط لا على الافطار» كذلك هنا. 

فرع: ولا كان لسجود بذلا عن الجموع ا ب الا عند تین تر فأما 
عند ظیٌ ترکه أو الشكٌ فيه فکذا( إن عملنا بالأصل الثاني وهو عدم فعله لا 
إن عملنا بالأصل الأول وهو عدم الوجوب. 


(۱) أي: يجب السجود عند ظن الترك أو الشك فيه كا يجب عند التيقن للترك» والله أعلم. حاشية 
في (ب). 





[العبادات البدنین] - باب سجود السهو. ۹۹ 


ا الك ف فر ب شوه أن فط فلا رجت لته هام 
القولن معا. 

فرع: ومن ظنَّ فساد صلاته بترك فرض جاء فيه القولان» لا بفعل مفسد فلا 
شيء قولا واحدا. 

فرع: وقد علم من إضافة السجود إلى السهو كما تضاف الأحكام إلى أسبابها 
كصلاة الظهر وصوم رمضان وحجٌ البيت وكفارة اليمين وحدّ الشرب- أن 
سببه هو السهو فقط. ولأن الشارع نص علیه» والأصل عدم الوجوب في غيره» 
ولأن الساهي مرفوع الجناح فكان أهلاً لِأَنْ يُشْرَعَ له تلافي ما فات عليه دون 
العامد؛ ولذلك لم تشرع الكفارة في الغموس وقتل العمد» وبذلك علم بطلان 
قياس العامد على الساهي. 

فرع: وإذا ترك السّنة لترك واجب نحو: متابعة الإمام فالقياس يقتضي وجوب 
السجود اتفاقاًء أما على القول الثاني فظاهر» وأما على القول الأول فلأنه معذور, 
فجاز قياسه على الساهي مع أنه قد عهد من الشرع أن عروض ما يوجب [ترك 
الواجب يوجب](" العدول إلى بدله كصوم المرضع والحامل وصلاة الشغول بإنقاذ 
غريق ونحوه» وكذا(© حيث صار الفعل الیسیر مشروعا كستر العورة. 

فرع: والمناسّبة في إيجاب الفعل اليسير للسجود ظاهرة؛ لأنه لما كان منافياً 
للخشوع والاخبات الذي هو لازمٌ لحقيقة الصلاة صلح انعقاده سبباً لوجوب 
السجود فیکون كالكفارة لذلك الفعل الذي كان أصله التحريم لكن رخص في 
فعله بالعدول إلى ما یکفره كما رخص للمحرم في تغطية رأسه عند الضرر 
بالعدول إلى الفدية» فمتى تركها عوقب عليها لا على التغطية. 
(۱) اوهو وجوبه عل العامد». حاشية في (ب). 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و(ج). 


(۳) «یعنی: القياس يقتضى وجوب السجود اتفاقًا إذا فعل فعلا يسيرًا كستر العورة». حاشية في 
(ب» ج). 





۱۰۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالی - النوع الأول؛ العبادات 
باب إمامة الصلاة 

الجماعة في الصلاة من صفاتها السنونة على سبیل التأکید» وني شرعیتها إيماء 
الاستحباب) الاجتاع في الطاعات لما فيه من تزايد ال همم وانتعاش النفوس 
الکسل وترك ا لا سییا مرش یطلبون فیه من ملك اللوك قضاء 
الحاجات» وفكٌ الرقاب من التبعات» متظافرة) قلوبهم بالاخبات وألسنتهم 
بالذكر» وأجسامهم بالخضوع» مقدّمین أمامهم مكلّاً في شأنهم إلى سيدهم, 
وشفیعاً هم في قضاء مآربهم» وأن يقبل منهم ما قَدِمُوا به من ذلك العمل 
الطلوب منهم. 

فرع: ومن َم عظّمت الفضيلة بكثرة الجماعة؛ لعظم الوقع» وعسی أن 
يكون فيهم من لایر وكّره تفريق الجماعات لا فيه من تفويت المقصود من 
الاجتماع» وفتح أبواب الشحناء بين الأئمة. 

فرع: ولذلك أيضاً شرع أن يكون الإمام أعلمّهم با قُدّمَ له» وما ينبغي أن 
يفعل وأن يترك» وبا به يكون المطلوبٌ آقرب إلى الانقضاء والنجاح مع كونه 
أهلاً لما قدّمَ له؛ لعظم المنزلة عند الله قريب الدرجة إليه؛ إذ هو واسطتهم الذي 
ناطوا به حوائجهم» وعقدوا بشفاعته مآرمهم. 

فرع: وقد علم من هذه المناسبات وجه اشتراط أن يكون الإمام فقیهاء وأن 
الأول هو الأفقه» وقد منع بعضهم إمامة من لا يعلم فرائض الصلاة وشرائطها 
وما يفسدها قال: ولو جاء بها على الکمال على سبيل الاتفاق» وعلم أيضاً 
اشتراط أن يكون عدلاًء وأن الأول بعد الأفقه هو الأورع» ثم الأقرأ لكتاب 
الله؛ إذ هو أحسنهم خطاباً. 

فرع: وعلم أيضاً أن الواجب تمييزه في الموقف» وأن يكونوا من خلفه 


(۲) في (نخ) من هامش (أ): متظاهرة. 





[العبادات البدنین] - باب إمامت الصلاة ۱۳۰ 


مکتفین بخطابه لکن في الجهرية فقط عندنا؛ إذ إنصاتهم للاستاع کالبدل عن 
قراءتهم لا السرية؛ إذ يؤدي إلى خلوٌ آلسنتهم عن الذکر إلى غير بدل ولا حیث 
لا يسمع المؤتم قراءة الإمام لذلك» وبذلك يعلم أنه لا بد أن يكون استماع 
المؤتم في محل القراءة وهو القيام لا إذا كان قبل الدخول في الصلاة أو قبل القيام 
من السجود. 

مسألة: والإمام الأصغر مشْبَّةٌ فيها هو فيه [إمام](' بالامام الأكبر» واشترط 
فيه بعض شرائطه كالعلم با هو إمام فيه» والعدالة وحسن النظر للجاعة فيا هو 
أرفق بهم من التطويل والتقصير والتقديم والتأخير وفعل ما هو أرفق بضعيفهم» 
وانتظار لاحقهم» وتسوية صفوفهم. 

فرع: ولذلك7" ثبتت له الولاية عليهم» فكل من أحرم موتاً به لزمه 
متابعته وترك المسنونات لاء ولم يكن له الانعزال عنه» وإن كان أصل الدخول 
غير واجب عليه. 

ولثبوت الولاية كان له الاستخلاف عليهم» فيلزمهم اتباع الخليفة وتقديمه 
على خليفتهم ولزم اللاحق القعودُ معه في غير موضع قعوده؛ وينعزل بتعمده 
سبب الفساد؛ لذهاب الولاية بالخيانة» فليس له الاستخلاف حينئذ بل إليهم» 
ولا يلزم بعضهم اتباع خليفة بعض لعدم الولاية. 

فرع: ولأجل الولاية ثبت له وجوب الاقتداء به» وکونه نائباً وحاكياً وضامنا 
فتلك أربعة أحكام: 

أما الأول: فمتفق عليه كما نص عليه الشارع(" فتجب متابعته في جميع 
الأركان» فلا يجوز للمأموم أن يشرع في ركنٍ قبل شروع الإمام فيه فان فعل كان 
(۲) أي: الشبه بالإمام الأكبر. 


(۳) نحو قوله ٤إا‏ (نا جعل الامام ليؤتم به)) وهو جزء من حديث مروي عن أي هريرة» 
وعن أنس أخرجه الستة بألفاظ متقاربة. (تخريج البحر). 





۱۰۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
عاصياًء فلذلك كان الندوب تقدم الامام بالشروع وکان التقدم أو التأخر 
برکنین متوالیین مفسدا؛ لتحقیق(۱) زوال الاقتداء حينئذ. 

وأما الثاني: فلأن الوتم لا عقد صلاته بالامام صارت صلاة الامام معتبرة 
في صلاة المؤتم حتی كأنها جزء منها؛ فلذلك فضلت صلاة الوتم بفضلها 
وفسدت بفسادها؛ إذ صلاة الامام کأنها صلاة للمؤتم؛ ولذلك اکتفی بقراءته 
[نی]۱) الجهرية على ما مر. 

فرع: ولذلك أيضاً لم يصح نقصان صلاة الامام عن صلاة المأموم وشرائطها 
وأركانها وصفتهاء فلم تصح إمامة المتيمم والقعد والأمّيّ والمومئ والمتنفل 
والمخالف في الفرض لغيرهم» ولا نفى الشافعيٌ التحمل خالف في جميع ما 
ذكرناه من فروعه. 

وأما الثالث: فمن نفى الثاني نفاه؛ لأنه لازم له والذين أثبتوه اختلفوا فیه, 
والأصح أنه حاكم؛ وذلك لأنه لما ثبتت ولايته وتبعيّة صلاة المؤتم لصلاته كان 
حاكاً في الاجتهاديات بمذهبه؛ إذ لا نفس أَمْرِ لها يكون مخطتاً بمخالفته فلا 
تفسد صلاة المؤتم بفساد صلاة إمامه عنده إذا كان مذهب إمامه صحتها. 

ويتفقون على أنه حاكم في کون اللاحق يلزمه القعود معه في غير موضع 
قعوده؛ لأن ذلك من قبيل الاقتداء» وقد تقدم الاتفاق عليه وعلى أنه ليس 
بحاكم فيم له" نفس أَمْرِ كالتحري في القبلة وآنية الماء والوقت؛ إذ لا يؤمن فيه 
الخطأ وقد خالفت الحنفية في القبلة بناء على أنها جهة التحري لا الكعبة نفسها. 

وأما الرابع: فمعنى الضمان: أن في صلاته حمّاً للمؤتمين ولذلك لم يكن له 
عزل نفسه ولا الاستخلاف لغير عذر» ووّجَبَ عليه إعلامهم حيث فسدت 
)١(‏ في (ج): «لتحقق). 


(۲) زيادة في (ج). 
(۳) في (ب): «فیما ليس له». 





[العبادات البدنین] - باب صلاة العلیل ۱۰۲ 


صلاته بوجو حَفِيَ عنهم() ولو لم يكن مفسدا في مذهبهم؛ لأن العبرة في فساد 
صلاته بمذهبه لا بمذهبهم. 
باب صلاخ العلیل 

تومُم بعضهم أنها ثبتت استحساناً بالنص؛ إذ القیاس يقتضي عدم وجویها؛ 
لأن من أُورَ بمجموع مركب من عد أفعالٍ ثم تعذر عليه بعض تلك الأفعال 
سقط وجوب ذلك المجموع؛ لخروجه عن المقدور بخروج بعض أجزائه وهو 
توهم فاسد؛ لأن ذلك الجموع نما يسقط لو لم يكن لما تعذر من أجزائه لف 
ولکل من أركان الصلاة حَلّف كالإيماء بدل عن الركوع والسجود والقعود 
بدل القیام» والاتي بِخَلَفِ الثيء أتٍ بذلك الثيء والنص مين للخلفية لا 
مثبت للوجوب. وإنما الوجوب هو وجوب الأصل كما يقال: إن وجوب التيمم 
هو وجوب الوضوء؛ إذ لو سقط وجوب الوضوء آأسقط ۲ وجوب التيمم 
وهذا هو الوافق لقوله يلك ((إذا رتم بر ثرا به ما استطعتم))( على 
إحدى الروايتين. 

فرع: ولكونها بدليّهَ على وجه الَلّفية وجب تأخيرها إلى آخر الوقت؛ لتيقن 
تعذر الأصل وم يَجْرْ فعل الأدنى مع إمكان الاعلن» وسقط الوجوب عند 
تعذر البدل وهو الإيماء بالرأس» ولم تلزم الصحيح بالنذر؛ إذ لا أصل لما في 
الوجوب؛ إذ وجوب الف هو نفس وجوب الخلوف ولأن صفتها عن 
سب ولا يصح النذرٌ بها له سببٌ من العبادات إلا مرتباً على سببه كصلاة العيد 
والكسوف والوضوء ونحوهاء على ما سيأتي إن شاء الله تعالل. 


)١(‏ في (نخ): «عليهم». 
(۲) في (): «سقط». 


(۳) أخرجه النسائي بلفظ: ((فإذا آمرتکم بالشيء فخذوا به.. إلخ)) في کتاب الحج عن أبي هريرة» 
وأما بلفظ: ((فأتوا منه..إلخ)) فأخر جه مسلم ۱۳۳۷ والبخاري (۷۲۸۸) باختلاف یسیر» 
وابن حبان في صحيحه (۳۷۰۵). 





۱۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: وقد علم بها ذکرنا أن القعد الأصلي ونحوه حکمه حکم الصحیح في 
آصالته في صلاته؛ ولذلك كان له الصلاة في آول الوقت. ون كانت بدلية بالنسبة 
إل النوع لعروض ذلك له( في الجملة؛ ولذلك لم تصح صلاة الصحیح خلفه. 

فوع: ولکون صلاة العلیل بدليّةَ وجب الاستئناف حيث عرض إمكان 
الأعلى في حاضا وبعدها في الوقت. 

فصل: [ني صلاة المسايفة والخوف] 

وصلاة المسايفة كصلاة العليل في جميع ما ذكرنا تنزيلاً للعذر منزلة العلة مع 
كون کل منهیا سبباً للتلف الذي يفوت به الواجب أداء وقضاء بخلاف من اشتغل 
آخر الوقت بإزالة منكر فإنها لا تشرع له تلك الصلاة لإمكان الإتيان بها كاملة 
تضاء مع کون امرش صائكاً للترخص فکذا ما آشبهه [دون مالم يشنبهه]0). 

وأما صلاة الخوف ففيها تقصان صيّرها بدلية فوجب تأخيرها. وشرطها 
الخوف وعدم الإمكان كا هو حكم البدليّة. وني شرعيتها دلالة على عظم 
فضيلة الجماعة حيث قُدَّمَتْ مع نقصاها على صلاة الانفراد مع تمامها وكاها. 

باب تضاء الصلاة 

انا شرع لتلافي ما فات وقت آدائه فهو واجب بأمر الأداء؛ إذ الوقت ليس 
قيداً في الأمر بل في المأمور به فكأن الأمر بشيئين فلا يسقط وجوب آحدهما 
بفوات الآخر. 

وأمر الشارع بالقضاء مين لذلك وكاشف عنه لا أنه بنفسه مُوحِبٌ؛ بدليل 
أن المقضيّة هي المؤدّاة نفسها إلا أنه أُرَ وقتهاء وأنها تُقْضى كما فاتت من ابشهر 
والسّر والتهام والقصرء بخلاف ما لو فاتت في الصحة فقضاها في الرض؛ إذ 
حف الشيء قائمٌ مقامه. 

وبدليل أن سببها هو سبب المؤداة؛ إذ كل جزء من الوقت سببٌ لوجوبها فيا 


(۱) أي: للنوع. 
(۲) ساقط من (ب» ج). 





[العبادات البدنین] - باب صلاة الجمعت ۱۰۵ 
بعده ال انقضاء التکلیف. وأنه صح فعلها في أوقات الكراهة كالمؤداة وقياساً 
على العبادة الماليّة التعلقة بوقتٍ معیّن کمن نذر بصدقة في يوم جمعة معیّن ففات. 

فرع: ولكونها شرعت لتلافي ما فات وف استوت القضیات أومًا وآخرّهاء 
فلم يجب الترتیب بینها ولا التعبین للجنس حیث تعدّد» ویتضیق القضاء لخشية 
الفوت لا قبلها(؟ إن قلنا: الواجبات على التراخي» وان قلنا: هي على الفور 
ففوره مع کل فرض فزض قياساً على الوداة حتی يتيقن براءة الذمة في 
الحصورات ویغلب الظرٌ بها في غيرها. 

فرع: وقد علم میا ذکرنا أن القضاء نبا يجب فیما كان له وقت أداء؛ إذ هو 
فرعه» وهي العبادات البدنيّة العلقة بأوقاتٍ معي کالصلاة والصوم 
والاعتکاف. 

فان قیل: فیلزم أن يجب القضاء على من نذر بخسل يوم جمعة معينةٍ ففاتت. 

قلنا: لا كان له یدل وهو الکفارة آواکانت() أصلا من وجه ولذلك قد 
تیب في النذر من آول الأمر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» كان العدول إليها 
متعيناً کمن نذر بغسل ميت معين فدفن؛ لفوات النذر بفواتهیا؛ إذ الغسل غير 
مشروع في نفسه» بخلاف الصلاة في وقت معيّن فلم يَقْثْ إلا ذلك الوقت» وهي 
في نفسها مشروعة في غيره من سائر الأوقات فلم يجز العدول إلى الكفارة. 

فرع: وعلم مما ذكرنا أن العبادات المشروعة لأسباب مخصوصة لا يُشرع 
قضاؤها بعد فوت آسباما كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين ونحوها. 

باب صلاة الجمعة 

هي آفضل الصلوات؛ لأنها أفضل من الظهرء وهو أفضل الخمس؛ إذ هو 

الوسطى على الأصح. 


(۱) أي: الخشية. 
(۲) الواو زيادة في (ج) تظنین. 





۱۰۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


وإنما شرعت على الصفة الخصوصة للتذکیر والوعظ والتألیف بين قلوب 
المؤمنين واجتماع کلمتهم وإظهار شوکتهم لعیون أعدائهم» ففیها شائبة من الجهاد. 

فرع: فلذلك) جعلت في الأسبوع يوماً دفعاً لاستحكام غفلة القلوب 
وقسوتبا فیما فوقهاء وللملل والسامة فیما دونه وشرع فیها ما يمكن من الاجتماع 
عادةً وهو اجتماع آهل الصر وسوادهاء ومن ثم لم تصح جمعتان في مصر واحدٍ. 

فرع: ولا في صفتها من شائبة الجهاد رخص فیها لمن رخص له فيه کالعبید 
والنسوان والرضی» ونیا رخص للمسافر غير النازل دفعاً للحرج مع کون السفر 
مظن الترخیص, ولذلك أيضاً جُعِلَ آمرها إلى الامام؛ لأنه زعیم آمرهم وحامي 
سریهم؛ ومن َم شرع فیها الدعاء [له("2]؛ وکان شر طا" في صحتها عند المحققين 
كما أشار إليه الشارع بقوله ب إا: ((وله إمام عادل... إلى آخحره))(8). 


(۱) أي: الوعظ والتذكير. 

(۲) ساقط من (أ). 

(۳) أي: الإمام. 

)٤(‏ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَلَإكَيِ: ((يا أا الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن 
تموتواء وبادروا بالأعمال الصا حة » وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة 
في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا » واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة 
فريضة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا ني عامي هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلاً فمن 
تركها في حياتي أو بعدي جحوداً بها واستخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله » ألا 
ولا بارك الله له في آمره» ألا ولا صلاة له » ألا ولا وضوء له » ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا 
ولا وتر له حتی يتوب ۰ فمن تاب تاب الله عليه » ألا ولا تؤمن ن امرأة رجلا » ألا ولا يؤمن أعرابي 
مهاجراً . ألا ولا يون فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه)). أخرجه ابن ماجه 
(۱۸۱ ۰ وعبد بن حميد في السند (۱۱۳4) ۰ والبيهقي في السنن ( ۰ واللفظ له» والنذري 
في الترغيب والترهیب وضعفه» وجیعهم عن جابر باختلاف يسير. 
قال |الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي لكام تعليقاً على الحديث: ها یت ((وَلَهُ ام 
عادل او جانر)» وَقَدْ عْمّت مه الرياة. رها امه [منهم: الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
الهاروني عم في (شرح التجرید) (۱/ ۰۵۲۲ وأخوه الامام آبو طالب طاكلؤ في (الأمالي) 
(ص/ ۰۳۱۸ والامام أحمد بن سلیمان لا في (أصول الأحكام) (۱/ ۰6۲۲۰ ومنهم السید الامام 
الحسين بن بدر الدين يا ني (شفاء الأوام) (۳۸۹/۱» والإمام لزید بلله يحي بن حمزة علي في 
(الانتصار) /٤(‏ ۵۷ والإمام القاسم بن محمد عا في (الاعتصام) (۲/ ۵۰)] بأن الْمَعْتى: ااي 





[العبادات البدنین] - باب صلاة الجمعت ۱۰۷ 


فرع: وللاجتماع الذکور شرع زالة الأدرانٍ بالاغتسال ولبسٌ نظیف الثیاب؛ 
والتعاس شيء من الطیب» والترفیه على الأنفس والارقاء» وإظهار السرور» 
وإعلان نعمة الإسلام» كما نبه عليه الشارع(۱ 

فرع: ولشرعية الاجتماع في ذلك اليوم ندب الإلمامُ بمن لم يحضر الصلاة 
كزيارة الأرحام وعيادة المرضى» حتى شرع زيارة الموتى» ولا شرع الاجتماع 
بالإخوان والأرحام كُرِهَ صيام ذلك اليوم لما في الاجتماع على الطعام من إلفة 
القلوب وإذهاب وَعَرِها كما نبه عليه الشارع(۲ 

مسألة: الجمعة والظهر كصلاة واحدة؛ ولذلك إذا اختل شىء من شروطها 
بعد الإحرام ها أقت ظهراًء وإذا تيمم للدم ونار عليه فعلها أجزأه 
للأخری» وصحت صلاة الظهر خلف إمام الجمعة» فعلم بذلك أن إحداه| 
بدل من الاحری» فقال احمهور: امعة دل[ الواجب عند الفوت قضاء 
الظهر كما يلزم مَنْ فاته صومٌ الاحصار الأصلٌ الذي هو الدم؛ ومَنْ عجز عن 


البَاطِن» وَكَائِديه: أن عل الْمُسْلِوينَ أَنْيَعْمَلوا بظاهر العََل ویس عَليْهِمْ نوا علاط 
وال إن ان الام را في بان فلا حر جر ج عَلهِمْ مهما گان ظَاهِرمالعَدَالَة ون لیضعة عر 
قرط في الام ون رذع نا شترا الوعمیه هه قاط وله امام القَايِمُ م ی في 
(لاغتصَام) ول حن حلاص ن للم يد الاختصّاص» اجار لیس پا مین فیس له 
ياقام وا یعافب من ام یی ادحل امین لباقت وایضا في ابر 
من را اسْتِحْمَافًا وَجَحودا))؛ وف بَعْض: : ((من عبر عذر))» تارکهر م مع الوتام الائر لیس 
مما باه ولا جاجدا ما مع آن هذا بر وی على مارد الوم لیات وال 
الْمُفِيْدةٍ نی اع سر ...الخ البحث. انظر مجمع الفوائد للإمام الحجّة مجدالدين بن محمد 
المؤيدي اتا ط ۲ ص ۷۱۰ تحت عنوان : في صلاة احمعة. 

لهات اكرام 5 E‏ دم : ((الغسل يوم 


A40 

(۲) آخرجه عن علي عاكلا الامام المؤيد بالله في شرح التجريد والامام أحمد بن سلیمان في أصول 
الأحكام والإمام المرشد بالله في الأمالي» وأخرج البخاري (۱۹۸۵) عن أي هريرة قال: سمعت 
النبي يلكي يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)) » وأخرجه 
الترمذي (۷۳) ۰ ومسلم (۱۱66). 





۱۰۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- النوع الأول: العبادات 
صوم اليمين الأصل وهو إحدى الثلاث ونحو ذلك. لکن البدليّة فیها(۱) الفة 
للقیاس؛ إذ هي بدل يجب العدول إليه مع إمكان الأصل. 

وقال بعض أصحابنا والشافعي: بل الظهر بدل منها في يومهاء والبدليّة فيه 
علن الأصلء وانما رخص فیها للمعذورین تنزيلاً للعذر منزلة التعذر. 

وإنما وجب قضاء الظهر عند الفوت؛ لأن الجمعة من ذوات الأسباب» ولا 
يصح قضاؤها كما تقدم فوجب قضاء البدل لشرعية القضاء فیه. 

فوع: فإذا صل العذور الظهر في أول الوقت ثم أقيمت الجمعة ولمّا یرل 
عذرٌه م ينتقض ظهْرٌه عل القولين معا وان زال عذره انتقض على القول الثاني 
لاعلى القول الأول. 

وقال بعضهم: لا ینتقض على القولين معاً؛ لأنه قد جاء بوظيفة الوقت کم إذا 
عزم المسافر على الإقامة بعد الصلاة. 

وقد يُقَرقَ بأن الظهر ني حق المعذور رخصة حضة وإنما يتحقق [بعد6] 
جواز الرخصة بفوت الأصل مع بقاء العذر كالتيمم لعذر ثم زال في الوقت؛ 
وبهذا يُعلم أنه كان القياس على القول الثاني أن لا تصح صلاة المعذور ظهراً 
أول الوقت؛ ولذلك لم تصح صلاة غير المعذور ظهراً في أول الوقت على 
القولين معا وإجازةٌ بعض أصحابنا ذلك على القول الأول مع الإثم قياساً على 
صحة صلاة العصر وقت الظهر لغير عذر- فيه ما فيه بعد الإحاطة بها ذكرنا. 

فصل: [ني صلاة العيدين] 

وصلاة العيدين كصلاة الجمعة في وجه شرعيتها إلا أن شائبة الجهاد فيها 
نافلة؛ ولذلك صحت فرادئ» ولم يشترط فيها الامام ولا الخطبة» وإن استحب 
فيها التجميع وإظهار الشوكة والإرهاب للعدو. 


(۱) أي: الجمعة. 
(۲) زيادة في (أ). 





[العبادات البدنیم] - آعید الفطرا ۱۰۹ 


[عيد الفطر] 
وأصل شرعية عيد الفطر أن العباد لما آکملوا عدة شهر رمضان صابرین على 
القيام بحقه حابسین آنفسهم على مشقة الجوع والظماً امتثالاً لأمر الله وابتغاء 
لرضوانه» أكرمهم الله بذلك اليوم» وختم علیهم الافطار» وآمرهم بتناول 
الطيبات» والتوسعة على آنفسهم وعلن من يمونون وعلى الذين لا يجدون وهم 

الفقراء بها شرع فيه من الفطرة مواساة هم؛ ليعُمّ التنعم» كا نبه عليه الشارع. 
ثم شرع لهم تلك الصلاة إظهاراً لجلال الله وكبريائه وشكراً له على ما أعانهم 

عليه من قضاء حقٌّ ذلك الشهر الكريم» طالبين منه أن يلقاه"" منهم بالقبول» 

ويضاعف هم به الأجور. 
وأما عيد عرفة فليا كان الحجيج أضياف الله ووفود فنائه حيث نزلوا تلك 

المواقف الشريفة التي هي ساحة بيته وفناءه حرمه» أكرمهم الله بتلك الأيام» 

وحتم عليهم فيها الافطار وإراقة دماء الأضاحي إتحافاً لهم وتعظي)" لمقدمهم 

وقضاء لحن إضافتهم» ثم عم بتلك الكرامة من حََلّفهم [ني سائر النواحي(*] 

من سائر المؤمنين؛ إذ هم الجميع إخوان متناصحون يَسُرٌّ كل واحد منهم ما يسر 

الآخرء وشرع شم تلك الصلاة اظهاراً لكبرياء الله وشكراً له کا تقدم» وكان 

النحر ني الثلاثة الأيام تنبيهاً على أن الضیافات(* ثلاث كا أشار إليه. 

(۱) بمثل قوله يلكي : ((أغنوهم في هذا الیوم)). وني رواية: ((عن الطوف)) » وني أخرئ: ((عن 
السوال)) » وكلها من رواية ابن عمر أخرجه عنه ابن عدي في الكامل» والزيلعي في نصب الراية 
(Y/Y)‏ ورواه في الشفاء للأمير الحسين. 

(۲) في (ب» ج): «یتلقاه). 

(۳) في (ب» ج): إعظاماً. 

)٤(‏ زيادة في (ج). 

(۵) في (ب» ج): الضيافة. 


(5) في (ب): الشارع. 
(#) بنحو ما أخرجه آبو داود (۳۷44). وأحمد في السند (۸۲۳۰) عن أبي هريرة قال: قال رسول 





١٠‏ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: ولكون صلاة العيد شرعت هذا السبب الخاص لم یشرع قضاؤها 
كسائر ذوات الأسباب نحو: صلاة الکسوف؛ لأن الإتيان مها عقيب أسبابها 
صفة مقصودة للشارع وبعد فوتبا لا تئل شاه مثل ما مر في القضاء. 

فرع: فعلم أن فعل صلاة العید في اليوم الثاني ليس قضاء والا لتساوت 
الأوقات فيه بل أداء لبقاء السبب وان كان ناقصاً فاعتَرَ عند اللبس فقط. 

باب صلاخ السنر 

السّفرٌ مَظِنَّهٌ ا حرج والشقة للأبدان فصلح سبباً للترخيص في العبادة البدنيّة 
كقصر الرباعية والافطار والجمع وترك الجمعة رفقاً منه بعباده وإرادةً للييشر 
بهم؛ ول يزل سبحانه وتعالى يستوصي في ابن السبيل حتى جعل له سهاً في 
الخُمس والصدقة مع غنائه حيث غاب ماه 

فرع: ويُعلم أنه يشترط لانعقاد السفر سبباً للترخيص کیال الأهليّة للحکم» 
كما في سائر الأسباب. فإذا بلغ الصبي السافر في بل دون مقصده لم يترخص 
حتى يخرج قاصدا لمسافة الترخیص؛ لأن خروجه الأول لم ينعقد سبباً في حقه» 
بخلاف الكافر إذا أسلم على القول بأنه حاطب بالشرعيات. 

فرع: ولا شرعت الترخصات في حقه لدفع الحرج اشترط بعض أصحابنا 
والشافعي أن يكون ذلك الحرج كأنه من الشارع وهو حيث يكون بإباحته أو 
مره لیصلح علّة للترخيص نوا الترخيص في سفر المعصية؛ إذ المعصية تناسب 
التشديد والتغليظ لا الترفيه والتخفيف. 

وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه محتجّين بأن الحكم لما نیط بالمظبّةٍ وهو 
السفر لا بحقيقة الحكمة» لم يُقَرقَ بين سفر وسفر كما أن العدة لما نیْطث بِمَظِنَة 
اشتغال الرحم وهو الدخولء ۸ یفرق بين الصغيرة والكبيرة وهذا ما عَهدَ 


الله واا : ((الضيافة ثلاثة أيام فما سوی ذلك فهو صدقة))» وأخرجه البزار عن ابن عمر 
(۱۵۶۵/ ۱۲). 





[العبادات البدنية] - باب صلاة السغر 111 


اعتباره من الشارع کثبرا؛ ولذلك ۸ یمرق فیا نحن فيه بين ما وجدت فيه 
الشقة من السفر وبين ما علم فيه انتفاؤها استغناءً بالمظتة. 

فرع: ولا كان السفر سیب الترخص لم يكن بذ من وجود حقيقته؛ ولذلك 
اشترط الجمهور خروج السافر من ميل بلده؛ لأنه فناژها وفناء الدار من 
حقوقها التي حكمه حکمها مع نية َف" بعيدة يسمى معها مسافاً. 

وقد اختلف في تقديرها على أقوال * شتی ماخذُها مفهوماثٌ أقوال صدرت 

من الرسول اة أشدها مناسبة مسافة" ثلاثة أيام مع کون هذا مما اعتبره 
الشرع في أحكام كثيرة كما تقدم شيء منها. 

فرع: : وحينئذ ينعدم الترخص بعلّم ما یسمی سفراً وذلك بدخول ؤناء بلده 
أو دار إقامته» وبإضرابه عن السفر بأن ينوي إقامةً لا يبقى معها اسم السفر ولو 
نقض إضرابه من بعد. 

وبمضي مدةٍ هي بنفسها قاطعة السفر وان لم يكن له ني كالمتردد في الإة 
حتى مضت مدة لا يبقى معها اسم السفرء وقد اختلف في تقدير هاتين الْمُدَّتِين 
على أقوالٍ بعضها مأخوذة من أقوال الصحابة وبعضها مستنبطة بالرأي. 

والصحيح عندنا ما روي“ عن أمير المؤمنين كرّم الله وجهه: عش في 
الأول» وشَّهْرٌ في الثانية. 

فرع: فإذا أغمي على المسافر في بلدةٍ دون مقصده ثم أفاق فحكم السفر باق 
ولا حکم لتلك الإقامة إلى حذ الشهرء ثم يثبت حكمها على ما مر. 


)١(‏ في (ج): يجي. أي: الترخيص. 

(۲) الشقة : مسافة بعيدة والسفر الطویل. (نهایة). 

(9) في (ج) : «آشهرها مسافة ثلاثة أيام). 

40 أخرجه عن علي علا موقوفاً الإمام مد بن عیسی في الأمالي بلفظ: ((يتم الذي يقيم عشراً 
والذي يقول: اليو م أخرج غداً أخرج يقصر شهراً)) ومثله في مجموع الإمام زيد بلفظ : ((إذا 
قدمت بلدا فازسعت غل [امة عر قا )) + وأخرج الأول ابن اش ن الصف (04818. 





۱۱۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: ویعلم أن الرخصة في قصر الصلاة حَحَازِيّة؛ إذ قد صارت عزيمةء ولیس 
نسخاً لشرعية الرباعية عندنا بل بقاء على الأصل كا روي عن عائشة. 

وقد ذهب بعض أصحابنا والشافعي إلى حقيقة الرخصة في القصر عملاً بظاهر 
الآية الكريمة» ونحن نحملها على قصر الصفة” بدليل الآية التي عقيبها. 

باب صلاة النافلة 
هي ضربان: ضرب شرعي(" لسبب خاص» وضرب لغير سبب. 
فالأول کصلاة الکسوف والاستسقاء ونحوها. 
فصل: [ني صلاة الکسوف] 

نما آمرنا بصلاة الکسوف عند حدوث ذلك الأمر الفزع فزعاً إل الله تعلل 
وتقوية للوصلة بیننا وبینه» وحذراً من أن یکون ذلك غضباً منه علینا؛ ولذلك گر 
النوم والانصراف عن ذکر الله حتی یزول ذلك الأمر المفزع بالانجلاء أو الغيبوبة. 

فرع: وهذا أمرٌ معقول فیقاس عليه سائر الأفزاع التي من جهة الله فتكون 
الصلاة مشروعة عند حدوثها. 

ويعلم میا ذكرنا فوتها عند زوال سببهاء وعدم شرعية قضائها ولو أوجبها 
العبد على نفسه بعدم(*) حصول سببها أو قبله معلقاً به ما تقدم في صلاة العيد. 

فصل: [ني صلاة الاستسقاء والاستخارة ] 

وإنها شرعت صلاة الاستسقاء عند شدة الجدب التجاء إلى الله وإظهاراً 
للحاجة إليه واعترافاً بأنه لا کاشف للضراء غيره. 

فرع: ولذلك شرع فيها ما يوجب عطفه علينا ورحمته بضعفنا من البروز إلى 


(۱) عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة على النبي يلكي بمكة ركعتين ركعتين » » فلما خرج إلى المدينة 
فرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر رکعتین» أخرجه البخاري (700)» ومسلم (۱۸۵) ۰ وأبو داود 
(۱۱۹۸)» والبيهقى ني السئن الکبری (۱۷1۵) وكلها بألفاظ متقاربة واختلاف يسير. 

(۲) لا على قصر العدد. 

(۳) في (ج): شرع. 

(5) في (ج): «عند). 





|العبادات البدنین] - فصل: آفي صلاة الاستسقاء والاستخارة] ۱۱۲ 


الصحراء ج ا لجع ارزع مزاب ورزر یم دوب له کلفیباه 

والبهائم» وبأولي المنزلة عند الله استشفاعاً بهم إليه كالصالحين وذرية الرسول 

E N 
وشرع قبلها إخلاص التوبة تطهیرا للقلوب من المآثم» والتخلص من التبعات‎ 

والمظالم» وتقديم الصدقة والصيام وأنواع ال لتقرب بذلك منزلتهم من الله» 

فيكونوا قرب إلى الإجابة وعدم الخيبة ولا يطاع(١‏ غير المطيع كما نبه عليه الشارع. 
فرع: ولما كان المعنى في شرعيتها معقولا قيس عليها الصلوات لطلب 

r ۳ 07 7 5 28 57 5‏ 
الحاجة من الله تعالى» وصارت الصلاة في هذه الواضع کانہا هدية امام طلب 

الحاجة د تستنزل ما الرحمة» ویستوجب ما العطف. 
فرع: : فيؤخذ من ذلك شرعية تقديم الصدقة وأنواع الب بين يدي الحاجة المطلوبة 

من الله تعال» وقد كان میا شرع تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول علض ثم 

نسخ دفعاً للحرج كما أشار إليه القرآن. 
وقد شرع لمن أراد السفر ونحوه من ذوات الأخطار تقديم الصدقة وأنواع 

البر ليكون له عوناً على انقضاء إزيه. 
ومن الصلاة لقضاء الحاجة صلاة الاستخارة؛ إذ هى لحاجة خصوصة وقد 

رويت عن النبي و( 

() في (ب) : «وألا يطاع». 

(۲) روئ الإمام اهادي في الأحكام عن النبي َللكوٌ: أنه كان یعلم أصحابه الاستخارة كما یعلمهم 
السورة من القرآن. وأخرج البخاري 150 وأبو داود (۳۸) واللفظ له كلاهها عن 
جابر بن عبدالله قال: كان رسول اله 54 يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول لنا : ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ وليقل ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسميه بعينه الذي يريد- خير لي في 
ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فیه» اللهم إن كنت تعلمه شرا 


في مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به -أو قال: في 





[النوافل التي لا سبب لها] 

وأما الضرب الثاني -وهو ما لا سبب له- فمنه ما هو تابع للفريضة في فعلها 
ووقتها حتى كأنه متمّمٌ للها ومكمّلٌ لمصلحتها وذلك كرواتب الخمس فلذلك 
شرع قضاؤهاء ومنه ما هو غير ذلك كسائر النوافل. 

فرع: وانا شرعت النوافل للتسهيل كما مرء وقد فتح الله بشرعيتها أبواب 
الرحمة لعباده رأفة بهم وتقريباً لهم لِيْقَدّمَ كل منهم ما تيسر له منها إلى حضرة 
ملکوته» طلبا() به تقوية الوصلة بينه وبينه والانخراط في سلك أوليائه» وقد 
رَعَبَ سبحانه وتعالل العبد في ذلك بها وعد عليه من القبول ومضاعفة الجزاء. 

مسألة: وكل ما شرعه الشارع نفلاً أو فرضاً غير مقيد بحدوث سبب فإنه 
يصح من العبد التنفل به؛ إذ إطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه میا ينبغي للعبد 
التنفل به» لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة 
ونحوها؛ لأن ترتب فعلها على أسباءها صفة مقصودة منها. 

فرع: فلا يصح التنفل بسجدتي السهو؛ لاغهما شرعتا لسبب مخصوص. ولا 
بمثل سجود التلاوة والشکر لذلك ولا برکعة واحدة أو حمس رکعات فا 
فوقها؛ لعدم شرعیتها» ویصح بالثلاثية» وبآن يجهر في نافلة النهار» یی في نافلة 
اللیل؛ لأن ذلك كله مشروع في الجملة. 

فرع: من النوافل ما هو موقّت كالرواتب وما ورد الشرع بفعله في وقت 
خصوص كمكملات الخمسين وصلاة الضحى ونحوهاء فهذه إذا فاتت في 
وقتها استحب فعلها في غيره قضاءً في الرواتب لما تقدم وأداءً في غيرها. 

وعلّة الاستحباب منع النفس من تعود تركهاء وقد جاء فعلها كذلك عن 
الرسول ا . 

وما سوی ما ذكر من النوافل فلا وقت له بل ذوات الأسباب عند حدوث 


(۱) في (ب» ج): «طالبًا». 





[العبادات البدنین] - باب صلاة الجنازة ۱۱۵ 


أسبابها وغیرها في سائر الأوقات إلا آوقات الكراهة الثلائة للنهي الوجب 
للفساد کما تقدم. 
باب صلاة الجنازة 

هي عبادة مشوبة بحن آدمی؛ إذ فيها حق للميّت» فلكونها عبادة كسائر 
الصلوات شرط فيها ما شرط في سائر الصلوات من طهارة واستقبال وغيرهماء 
ولكون فيها حقّاً للميت شرع فيها الدعاء له إججماعاً بل قال بعض أصحابنا: لا 
مشروع فيها من الأذكار غيره. 

وقال بعض العلماء: [هي](21 دعاء محض وليست بصلاة فلا يشترط فيها 
الطهارة. 

فرع: ووجه شرعيتها أن الميت لما كان بخروجه من الدنیا قادماً إلى ريه 
ومناجاة ملائكته شرع غسله وتطییبه وسترٌ جميع جسده کا تقدم في شرعية 
التطهرء ولا كان بالنسبة إلينا کالرتحل يريد سفراً بعید/۲۳) وغيبة طويلة» قادماً 
على مالك له عظيم الملك؛ ليحاسبه على دقائق أعماله وجلائلهاء وهي مسطورة 
عنده في صحف محفوظة. عليها شهادة ملائكته الكرام البررة- كان حقّاً على 
إخوانه في الله أن يشيعوه ویودعوه» داعيين له بالسلامة من هول ما يقدم عليه 
متشفعين له وهو بين أيديهم إلى ذلك الملك أن يتجاوز عنه» ويُسَهّلَ حسابه» 
فشرعت تلك الصلاة لتكون الشفاعة والدعاء في أثنائها فيكون أقرب إلى 
القبول؛ لقرب العبد من ربه حال صلاته. 

فرع: فلما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفي بأول آرکانبا وهو 
القيام» وجعلت التكبيرات بدلاً من الركعات؛ ليكمل فيها أجزاء الصلاة حكراً: 
وكانت أربعاً بعد تكبيرة الإحرام؛ إذ الرباعية أكثر الصلوات» واستفيحت 


(۱) ساقط من (). 
(۲) في (ب» ج): «بريدًا». 





۱۱۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


بالتكبير» مت بالتسلیم کساثر الصلوات؛ وکانت فرض کفایة؛ لانها حقٌّ 
على المؤمنين في الجملة» وبعضهم یقوم مقام بعض كسائر احقوق التي تقتضیها 
الأخوّة في الله تعالل کابتداء السلام ورَدُه ونصرة الظلوم ونحو ذلك. 

فرع: قد علم با ذکرنا مناسبةٌ كثير من أحكام هذه الصلاة کعدم شرعیتها 
على الفاسق؛ ومن الفاسق» وكون التكبيرات خساً ىا هو مروي عن علي كرَّم 
الله وجهه(۱) وأو لاده لش وكون الميت بين آیدیهم غير بعيد منهم» وصحتها 
من المرأة منفردة» وعدم شرعيتها بعد الدفن» وأن ولايتها إلى الإمام -إذا وجد- 
للولاية العامة" ثم ال الأقارب لأن الحق عليهم آكد لأجل الصلة؛ وأن 
اللاحق ينتظر تكبيرة الإمام؛ لقيام كل تكبيرة مقام ركعة» وأنه يتم ما فاته بعد 
التسليم وغير ذلك. 

فرع: ولنقصان هذه الصلاة» وكونها غير خالصة صحت بالتيمم مع وجود 
الاء حيث خشي فوتها باستعماله» وبغير طهارة حيث خشي فوتها باستعمال الماء 
والتراب» ولكونها غير مؤقتة بوقت خصوص أشبهت النافلة» فلم تصح في 
الوقت المكروه. 

فرع: وقد علم مما عَلّلنا به غسله أولاً أنه ليس عبادة مستقلة کفسل الجمعة» 
والا لا ناب عنه التیمم» ولا لرفع نجاسة؛ لذلك أيضاًء ولأن الغسل لا یر 
نجس الذات» ولأن نجاسته لا تمنع صحة الصلاة عليه» وإنما هو شبيه بالغسل 
لرفع الحدث؛ ولذلك ناب عنه التیمم» واحتاج إلى نية؛ فلذلك كان الغاسل 


(۱) رواه عن علي عليكاة الإمام زيد في المجموع في كتاب الجنائز » والإمام اهادي في الأحکام» 
والإمام المؤيد بالله في شرح التجرید» ومن روى عن النبي يلكي أنه كبر خساً: حذيفة بن 
اليهان أخرجه عنه اهيثمي في مجمع الزوائد (۳۷/ 7), وأحمد في السند (505/ 2268 وزيد بن 
أرقم أخرجه عنه أبو داود في السنن (۳۱۹۷) وسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما 
سكت عنه فهو صالح » وأبو ذر الغفاري وعمرو بن عوف المزني. انظر الكامل لابن عدي. 

(۲) «والمتولي من جهته». حاشية في (ب). 





[العبادات البدنیم] - باب الصیام ۱۱۷ 


خلیف فاشترط فيه الأهليّة فلم يصح من الصبي ونحوه على الأصح» ولا 
من الکافر؛ لعدم آهليتهم للعبادة؛ لعدم صحة النية. 

وانما ل يشرع في حق الشهید لیلقی الله وعلیه آثار الاستشهاد في سبيله» وقد 
کره الشارع محر آثار العبادة کنفض التوضی لیدیه. ومسح أعضائه عقیب 
الوضوه ومسح الصلي جبهته من التراب عقیب الصلاة حیث أُمِنَ الرياء. 

باب الصیام 

هو عبادة بدنية خالصة يشترط فيه ما يشترط في العبادة» ویفسده ما یفسدها 
كا تقدم في صدر الکتاب. 

وأجاز رر صوم رمضان بغیر نية بناء على تعینه في نفسه» فلا یفتقر إلى تعیین 
کرد الوديعة» ورد عليه بأن نية العبادة من لوازمها | مر» فالحاجة إلى النية هنا 
لأجل العبادة لا لأجل التعیین. 

مسألة: والناسبة العقولة من شرعية الصوم هو امتحان النفوس بمنعها من 
مشتهیاتبا؛ وحبسها عن منفوراتها کسراً فیجانها؛ وحطاً ها عن عتوّها وطغیانها؛ 
لتکون بذلك آقرب ال الذلة واخضوع. والاستکانة لربها واخشوع. ولثلا 
تسترسل في تناول مشتهياتهاء وتتهور في طلب مستلذاتها؛ فتعظم بذلك غفلتها 
عن آخرتهاء وما خلِقّت له من أمر معادهاء كما نبه عليه الشارع". 

فرع: فيؤخذ من ذلك أن الزهد في الطيبات أكلاً سا وغیرهیا مشروع» 
حيث قصد به ذلك. لا كما قال بعض علماء الشافعية: إنه غير مشروع أصلاًء ولا 


(۱) «الفاسق». حاشية في (ب). 


(۲) بقوله تعالى في آية الصوم: لالَعَلَكُمْ تَنَهُونَ 42 [البقرة]» فيحتمل أن يكون من التقوی أو 
الاتقاء مثل قوله تعال: انوا ما بت أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْمَكُمْ4 [يس:ه؛]؛ وکلاهیا مناسب 
لما ذكره المصنف ومن ذلك ما أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي عنه علض قال : ((من سره 
أن يذهب كثير من إحن صدره فليصم شهر الصبر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر))» وهو في 
مسند أحمد بلفظ : ((وحر صدره)) » وأمثال هذه الرواية في حكمة الصوم. 





۱۱۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


كما قال بعضهم: إنه شرع لقصور العبد عن الشکر. 

فرع: فأما النكاح فالزهد فيه غير مشروع إجاعاً؛ لأنه شرع للتحصين عن 
المعاصي» وكلم| قوي المحصّن بَعْدَ العصيان» بخلاف الأكل والشرب ونحوهما؛ 
فان فضلاتها جر إلى فضلات الأفعال. 

مسألة: وسبب رمضان وقته» وكل يوم سبب لصومه؛ ولذلك كان عبادات 
متعددة؛ لتعدد الأسباب. فافتقر كل يوم إلى نية» وشرع تعدد الكفارة على من 
جامع في كل يوم منه» وقد خالف في كل من هذين الحكمين جماعة نظراً إلى أنه 
كالعيادة الواحدة. 

فرع: ولیس السبب کل اليوم ولا آخرٌ جزء منه» والا لزم أن لا يصح صوم 
ما قبله» بل هو أول جزء منه» فإذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون جنونا أصلياً 
بعده۲۳ لم يجب عليه شيء» بخلاف من انقطع سفره؛ أو أفاق المغمى عليه 
والجنون الطارئ أو النائم ولما يَفْطِرْ فإنه يلزمه الإمساك بالنية في بقية النهار؛ 
لانعقاد السبب في حقه مع إمكان الأداء» بخلاف الحائض إذا طهرت بعده فإنه 
يلزمها القضاء؛ لانعقاد السبب في حقها؛ وإن لم يصح الأداء؛ إذ هو لعارض 
»وکا السافر و ذکر مع خت قد اقطر وا: 

فرع: الکافر إذا أسلم ولا یفطر فقال بعض آصحابنا: یلزمه الامساك 
كالمسافرء بناء على آنبم خاطبون" بالشرعیات. 

وقال الجمهور: لا شيء عليه» إما بناء على عدم خطابهم» أو لانه سقط 
بإسلامه صيام ما مضئ من اليوم“» فلو أوجبنا عليه المستقبل لزم التبعيض. 

فرع: ویقبل العدل في دخول اليوم وخروجه اتفاقاً كسائر العبادات؛ وأما في 


(۲) أي: بعد أول جزء من اليوم. 
(۳) في (ب» ج): «آنه حاطب). 


(4) لقوله تعال: #قُلْ لِلَذِينَ كَمَّرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَر هم ما قَدْ سلف (هند:۳» وقوله وَلاكَ9: 
((الإسلام يجب ما قبله)). هامش (ب). 





[العیادات البدنین] - باب الصیام ۱۱۹ 
آول رمضان فکذا عند ججماعة من أصحابنا""“ وغیرهم؛ لتلك العلة» وأما آخره فلا 
بد من نصاب الشهادة اتفاقا؛ لأن فيه إلزاماً لا كان" محصوراً(" بخلاف آوله. 

مسألة: لا كان السبب قائ في حق السافر والریض كان الافطار رحصة 
هماء فلم يكن هم أن یصوما فيه غيره. 

ثم إن مجرد السفر موجب الترخص؛ لقيامه مقام الحكمة؛ لعدم انضباطهاء 
بخلاف الرض فالوجب له الضرر لانضباطه؛ خلافاً لبعضهم لظاهر القرآن. 

فرع: وحكم ما أوجبه العبد على نفسه حكم ما أوجبه الله ابتداء في الترخص 
وعدمه» فإذا أوجب العبد صوم يوم معين فوقع في السفر رخص له في إفطاره. 
وإن كان غير معين فصامه في السفر أو صام فيه عن كفارة أو قضاء أو نحوهما م 
يكن له الافطار إلا لخشية الضرر؛ إذ لم يرخص الشارع إلا فيا عَيّنه لا فيي 
شرعه غير متعين ثم عَيّنه العبد بالشروع فيه» فان ذلك التعيين من العبد يقطع 
الترخص بالسفر. 

فرع: ومثل ذلك أن يوجب المسافر على نفسه صيام رمضان الذي هو فيه 
فإنه مسقط للرخصة فلا يبيح له الإفطار إلا ما يبيح ترك الواجب. وهو خشية 
الضرر على ما مر» وعلل ذلك قال بعض أصحابنا والحنفية: إذا شرع المسافر في 
الصوم لم يكن له الإفطار» وهو بناء على اللزوم بالشروع» وسيأتي أن الشروع في 
العبادة غير موجب لتمامهاء وأما لزوم الحج بالشروع فالعلة فيه ما تقدم. 

فرع: وإذا أوجب المسافر أو المريض الصوم مع خشية الضرر لم يصح النذر؛ 
إذ لا ثمرة له؛ لأن ترك كل واجب يستباح لخشية الضررء فصار ناذراً با لا 
جنس له في الوجوب. 
(1) لعله يقال: اعتبر في قبول الواحد في اليوم للحرج لا في الشهر جملة ولفعله َك هامش (ب). 


(۲) في (ب): (فیه». 
(۳) في (ب» ج): محظورآ». 





۱۳۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: من آفطر لعذر ثم زال في الوقت لم يلزمه إمساك بقية يومه» ولغیر عذر یلزمه 
فیا كان وقته متعيّاً کرمضان» ولیس بصوم. فلا تجب النية إن لم يكن قد نوی ولا 
الکفارة بالجماع» لا ما لم يكن متعيناً کالقضاء والکفارة؛ وان أثم؛ لأن احرمة في 
الأول“ قد سقطت بالعذر دون الثاني(" ولا حرمة للوقت في الثالك(۳. 

فرع: : ومن أفطر بالاکل أو الشرب ناسياً فمن القسم الثاني عندنا. 

وقال كثيرون: لايفطر لا من جيل الخلقة» فكان عفواًدفعا للحرج الواقع من 
جهة الشارع كما أشار إليه الشارع» بخلاف”؟) ما لو جامع ناسياً؛ إذ ذ ليس من ال 
ونحن نقول: الجميع جناية على الصوم» وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمان. 

فرع: ولكون تعمد الإفطار متضمناً هتك الحرمة كان موجباً للكفارة» ولا 
ورد حديث المجامع اختلف العلماء هل العلة هتك الحرمة الكاملة بتعمد الفطر 
فتلزم بالأكل والشرب أو بالجاع فلا تلزم ببا؟ وهو مبنيٌ على أن وَضْفَ اجحماع 
في الأصل لعن اور کر مناسباً لزيادة التشديد؛ إذ ليس الحاجة إليه 
کاحاجة الیها؛ ولذلك انف ی عل الافطار به نسیاناً ذوغها علن ما مر فيكون 
قياس الأكل والشرب عليه قياس الأخف على الأغلظ؛ وهو في التحقیق بغیر 
جامع لتخلف جزء العلة. 

فرع: : فلا كفارة على من أفطر ناسيأء ولا حيث تعقبه حيضٌ أو نفاسٌٌ أو 
مرضٌ لنقصان الحرمة» وكذا لو تعقّبه سفر عند بعضهم؛ وقيل: بل يلزم لأن 
السفر باختياره. 


(۱) وهو من أفطر لعذر. 

(۲) من أفطر لغير عذر. 

(۳) القضاء والكفارة. 

(4) الذي في كتب الفقه التسوية بين الأكل والجماع» فينظر, المذهب التفصيل. هامش (ب). 
() في (ب): «کتعمدها). 





[العبادات البدنین] - فصل: في النّذر بالصوم وغیره من العبادات ۱۳۱ 


فصل: في النذر بالصوم وغيره من العبادات 

لما شرع الله الأحكام وعرّفنا مها من الافعال كان القیاس أن ليس للعبد 
تغييرهاء لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير به غير الواجب واجباًء فاشترط 
لصحته وجوب جنسه وجوباً أصلياً عن“ جنس ذلك الکلف؛ لثلا يزيد 
إيجاب العبد على إيجاب الله. 

فرع: فخرج ما وجوبه على وجه الخلّفية لا وجوبٌ أصِلِنٌ كالتيمم والصلاة 
من قعود أو بالإيهاء أو في متنجس وكل صلاة بدلية» أو صوم كذلك كالصوم 
عن كفارة اليمين أو القتل أو الظهار» وكإخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه 
ونحوهاء وكالتضحية بالمعيب وغير ذلك مما ليس وجوبه أصلياًء فلا يصح 
النذر بشيء من ذلك. 

فرع: وعلم أن ما كان وجوبه مبنيّاً على سبب فإنه لا يصح النذر بفعله إلا 
عقيب سببه وذلك كصلاة الجمعة والعيد وكالأذان والإقامة والوضوء وغسل 
اوا 

وانما يستقيم في صلاة الجمعة والعيد فيمن كانت رخصة في حقه؛ فيتحتم 
بالنذر» وني الوضوء إن أراد به فعل ما شرع له الوضوء ولا يصح النذر به مجرداً. 

فرع: فان نذر أن يفعل شيئاً من ذوات الأسباب مع عدم سببها لم يصح إلا 
ما كان جنسه مشروعاً مع غير ذلك السبب» بشرط أن يقصد مثل تلك العبادة لا 
نفسها كمثل ركعتي الجمعة والاستسقاء وغسل الجمعة حيث كان قَُرْبَةٌ وكذا 
لس الرواتب لا لو أراد نفس هذه العبادات» وكذا لولم يشرع إلا بعد أسبابها 
فلا يصح النذر كالأذان والإقامة في غير الوقت» وصلاة الكسوف والجنازة 
والعيد في غير أسبابهاء والغسل في وقتٍ لا قَرْبةٌ فيه. 

فرع: فمن نذر بصلاة التسبيح لم تلزم؛ لاشتماهها على التسبيح الذي لم يجب 


(۱) في (ج): علن. 





۱۳۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
جنسه بخلاف من نذر بركعتي الفرقان أو رکعتین للاستخارة. 

فرع: فان نذر بصفةٍ جنشها واجبٌ صح أيضاً كتتابع صوم قضاء أو كفارة 
أو تقدیم فريضة آول وقتها وإخراج شيء معين من ماله عن زکاته وتبيبت النية 
في صوم رمضان لا إذا نذر بتأخير الصلاة أو تخفيف آرکانها وأذكارها وان كانت 
هذه قد تجب فهو لسبب خاص» ولا إذا كانت لنفل كتوالي صلاة نفل أو صيامه 
أو تبيبت نیته؛ إذ لا تکون صفة النفل واجبة. ۱ 

فرع: وان آوجبت الرأة الأذان أو الجهر في الصلاة ۸ يصح» خلاف ایجاب 
العبد الحج فانه يصح؛ للأهلية وإنما عروض الرق مانع. 

مسألة: من نذر بعين واجب کصوم رمضان ۸ یلزمه غيره» وبعين معصية 
كأيام الحيض لم يصح» وكذا القياس من نذر بسنة معينة لم يجب عليه قضاء 
رمضانها وأيام حيضهاء کا ذكره بعض أصحابنا. 

فرع: فمن قال: «متى قدم زيد فعلّ صوم ذلك اليوم» فقدم في أحدهم7'' أو 
في يوم قد أفطر فيه أو كان صائاً له عن واجب- ل يلزمه القضاء في امحمیع» فأما 
إذا قال: «عليَّ صوم يوم يقدم زید» وجب عليه القضاء في الأولين» والامساك 
والقضاء في الثالث» وتحويل النية في الرابع؛ لأن العبارة الأولى تعليق فينعقد 
سبباً عند حصول الشرط» فيصح حيث يصح الانشاء -وهو صوم النفل- أو 
حيث لم يكن قد أفطرء لا في غيرهاء ومن أوجب تبيبت النية في المعين ۸ 
يصححه(" في امحمیع(۳. وأما العبارة الثانية فإنها إِيجابٌ ناج لذلك العین؛ ثم 
عروض وجوب صومه بإيجاب الله» أو وجوب فطره لا یط قضاءه کا في 
وجوب القضاء على الحائض» وإفطاره قبل القدوم كإفطار الخاطئ في رمضان؛ 


(۱) يعني: في رمضان أو في يوم حيض. هامش (أ» ب). 
(۲) يعني: النذر. هامش (ب). 

(۳) من الصور الست. هامش (ب). 

(4) في (أ): إذ. 





|العبادات البدنية] - فصل: في الاعتکاف ۱۳۲۳ 


فیجب الإمساك» وصومه عن واجب لا يصح» فوجب تحویل النية. 

فرع: فان آوجب صیام يوم يقدم زید ویوم یقدم عمرو بالعبارة الثانية» فقدم 
عمرو وهو صائم له عن کفارة وجب تحویل النية» ثم إذا قدم زید بعده وجب 
تحویل النية ثانياً» والوجه ظاهرء فان قدما معاً فعن الأول لفظاً مع وجوب 
القضاء عن الاخر في الجميع. 

فرع: فان علقه بقدوم آحدهیا مب فقدما مترتیّین ففي العبارة الأول عن 
الأول فقطء وفي الثانية عنهم| معاً. وغير مترتبين عنهما معا في العبارتين كلتيها. 

فوع: من نذر بعبادة لزمه ما لا تتم إلا به» سواء كان شرطاً كالطهارة للصلاة 
وكالصوم للاعتكاف» أو جزءاً آخر لا يتم المنذور به من دونه کمن نذر بركعة 
أو ركوع أو سجدة» فيتممها كلها بالإحرام» ويتم الأولين ركعتين دون السجدة؛ 
لأنبا مشروعة كسجدة التلاوة» لا إذا أوجب الاعتدال؛ إذ ليس بجزء كما مر» بل 
وسيلة إلى غيره. 

فصل: في الاعتكاف 

هو عبادة محضة بدنية؛ إذ هو حبس العبدٍ نفسّه لله في بيت من بيوته التي 
وضعها لذكره» وتسليم العبد نفسه لمالكه مع حبس جوارحه عن المفطرات 
الثلاثة؛ لِمَا في الاشتغال ما من الإعراض عا هو بصدده من ابتغاء مرضاة 
سیده» وطلب فكاك رقبته. وثبوته بالنص. 

فرع: وقد علم بذلك اشتراط المسجدء وأن الساجد مستوية فيه» واشتراط 
الصوم وعدم صحة اعتكاف الليل منفرداً أو بعض اليوم» وأن الشروع استغراق 
وقته لذكر الله تعالى وعبادته» والكف عن التجادل والتنازع في أمور الدنيا. 

فرع: وعلم أن الخروج من المسجد مفسد» لكن الشارع رخص فيه حيث كان 
لطاعة أو ضرورة مما يعتاد تيسيراً ودفعاً للحرج مع لبث أكثر النهار*"؛ إذ للأكثر 


)۱( في (ب» ج) زيادة: «في المسجد). 





۱۳ [القسم الأول: حقوق الله تعالی] - النوع الأول: العبادات 


حکم الکل؛ قیل: مع الطرفین ليصير الأقل محفوفاً بالأكثر فیثبت له حکمه. 

فرع: وإنها صح في الليالي تبعاً للأيام للتلازم بينها وبين الأيام لغةّ وانا 
يتلازمان في التعدد» فمن نذر بليلة لم يصح وبيوم لم تتبعه الليلة» ومن نذر 
بالليالي صح أن يستثني بعض الأيام» وأما كلها فقيل: يصح نظراً إلى المعنى 
فيبطل النذر. وقيل: لا يصح نظراً إلى المقصود الأصلي وهو الأيام؛ إذ هو 
مستغرق؛ إذ الليالي تابعة كالصفة فاستثناء الأيام کاستثناء الموصوف وإبقاء 
الصفة مجردة» وهذا القول هو المعمول عليه. 

فوع: ولدخول الليالي لزم التتابع على من أوجب شهراً مطلقاًء ولعدم الصوم 
فيها صح تبعيض الليلة بطروء الحيض مثلاً. 

فرع: ولكون إيجاب الاعتكاف إيجاباً للصوم على وجه التبعية إذا أوجب 
اعتكاف واجب الصوم لم يجب عليه صوم آخر» کمن أوجب صوم رمضان كما 
تقدم» لكن إذا فات وجب إفراده عند الحنفية وبعض آصحابنا بصوم آخر؛ لأن 
الأصل وجوب إفراده» لكن تعذَّر في واجب الصوم ذ فسقط وأمكن في غيره فوجب. 

وقال بعض أصحابنا: له إدخاله تحت صوم آخر لأن النذر بالصوم في واجب 
الصوم غير صحيح» فلم يجب إلا الاعتكاف من أول الأمر فله أن يدخله تحت 
أيّ صوم شاء. 

فرع: فمن أوجب اعتکاف سنةٍ غير معينة لم يجزئه في واجب الصوم فيهاء 
بخلاف ما إذا كانت معينة» والوجه ظاهر. 

ومن اوجب یام بزم يقدم زید قم اختکات يوم شمه فاسكفة ثم فلع 
زید فيه- وجب عليه تحویل نية الصوم وأجزأ للاعتکاف. فان قدّم الاعتکاف 
في النذر بطل النذر بالصوم لا تقدم. 

فرع: وانما صح النذر بالاعتکاف لأن جنسه واجب. وهو الوقوف بعرفةه 
وهو مشروع عند عدم سببه کالوقوف في السجد لذکر الله؛ ولذلك لم يصح 
النذر بالاعتکاف في غير مسجد. 





[العبادات البدنین] - باب الحج ۱۳۵ 


باب الحج 

هو عبادةٌ بدني شبيهة بالماليّة لافتقارها غالبا إلى الال» ومن کم شرعت فيه 
الاستتانة) عن ما من 

وسببه الذي جعله الشارع مَنوطاً به هو البیت؛ ولذلك يضاف إليه» ولا 
يتكرر وجوبه؛ والوقثُ شرطً صحة» والاستطاعة شرط وجوب؛ ولذلك صح 
من غير المستطيع وكان مسقطاً للوجوب كتعجيل الزكاة قبل الحول. 

مسألة: وإنما شرع الله لعباده زيارة ذلك البيت ودعاهم وألزمهم السفر إليه من 
كل رب( ليحطوا عن ظهورهم أثقال الذنوب» ويرحضوا عن أنفسهم أدناس 
العصيان» ثم خفف عليهم بأن جعل الاستطاعة شرطاً في تحتمه عليهم» وضرب 
لاجتماعهم هنالك وقتاً واحداً؛ لِمَا في الاجتماع من الفضيلة كا مر في صلاة الجماعة. 

فرع: فلذلك شرع هم أن يوافوه ملين لدعوته عاجُين بأصواتهم, این 
ببکائهم» حاسرين لرؤوسهم» خالعين عن أجسادهم ثيابَ الكبر» متلبسين مهيئة 
الذلة واخضوع هاجرين ما يشغلهم عمّا هم بصدده من مقاربة نسائهم» بل ما 
هو من مقدماته كالنظر والْلّمْس لشهوة وتحرّك الساکن» بل ما يملك به ذلك 
وهو عقد النكاح مباشرة وتوكيلاً حتى حكم بفساده حينئذ» بل ما يدعو إليه من 
الروائح الطيبة واخضاب وقضاء التفث"» كقص الظفر وإزالة شيء من الشعر 
أو من سائر الجسد» حتى كره بعضهم نظر الوجه في المرآة. 

کافین أيديهم عما لا يعنيهم من خلوقات الله ووحشيّات أرضه» بل عما يدعو 
إليه من أكل لحومهاء والانتفاع بشيء منهاء حتی حکم الشرع بخروجها عن 
آملاکهم مبالغة في تبعیدهم عنهاء وقطعاً لطمعهم فیها. 


ماع 


3 


(۱) قد تقدم للمؤلف في النوع الأول من البحث الثاني أنه استخلاف. فينظر في ذلك. من هامش (ب). 
(۳) هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً. (نهایة). 





۱۳۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 

فرع: فلذلك عظمت حرمة ذلك البیت» وصلح سبباً یط به الحكم كما 
تقدم حتی سرت الفزمة إلى فنائه وما خوله. فمَنَعَتْ من قطع آشجاره» وافزاع 
حیواناته» ولو لغير المحرم» وسمی الشارع هتك تلك ال حرمة ادا وظلا» 
وتَوَّعَدَ عليه بعذاب السعير» وحكم لداخله بالأمان فلا يقام عليه حدٌّ ولا 
قصاص مادام فيه. 

فرع: وقد علم بها ذكرنا مناسبة شرعية هذه الأحكام, التي هي رفع الصوت 
بالتلبية» وما ذكر بعدها من محظورات الإحرام» وعلم ثبوت حرمة الحرم 
الحرم» ووجوب توقي محظوراته. 

فرع: ذكر بعضهم أن أصل تحديد الحرم بتلك الحدود أن الله تعالى آمر بطرد 
الشياطين عنه فانتهت في المرب إلى تلك الحدود» ثم أمر ملائكته حرساً في تلك 
امحدود» وروي ذلك مرفوع(". 

فرع: ولا كان الحاج قاصداً بخروجه من منزله لاجابة دعوة الله تعال» 
والسارعة إلى امتثال أمره كان الأصل أن يتلبّس ببيئة الحجٌ من الإحرام وتوابعه 
من ابتداء خروجه من بیته» لکن رفع عنه الحرج بجعله من المواقيت إشفاقاً عليه 
من الوقوع في محظوراته. 

فرع: فلذلك قال بعضهم: إن الإحرام من بيته أفضل؛ إذ هو آخذ بالعزيمة» 
وقيل: الرخصة هنا أفضل» ويكره غيرها؛ إذ هو مظنة الوقوع في الحظور ولو 
وثق بالتحفظ استغناء بالظنّ ومن هاهنا فارق ما ذكرنا تقديمَ الإحرام على 
أشهر الحج؛ إذ لا أصل له في الشرعية فكان مكروهاًء بل قيل: إنه لا ينعقد. 

فرع: وعلم أن من جاوز الميقات بغير إحرام فقد آساء ولزمه الإحرام, فإن 
جاء به في عامه آدخله فیی| شاء لعدم استقراره في الذمة» والا قضاه في العام 
الستقبل مستقلاً؛ لاستقراره في الذمة» فلا تحصل البراءة إلا بفعله مع نية التعیین 


(۱) ذکر الأزرقي في (أخبار مکة) روایات مرفوعة وموقوفة في كيفية تحريم الحرم وتحدیده» والله أعلم. 





[العبادات البدنین] - باب الحج ۱۳۷ 


كما في قضاء الدين على ما مر. 

فرع: ولا كان الحجيج أضياف الله رَوفاد بيته آکرمهم بإراقة الدماء في أيام 
الحج» التي هي الأضاحي وأنواع ال هدي من تطوع وفدية وغيرهاء وحتم عليهم 
الإفطار في تلك الأيام» وأمرهم بتناول الطيبات» وشم الطيب» وقضاء التفث؛ 
والاقامة ثلاثة أيام قضاء لحق الضيافة» وجعل ما يلزم من سبب ارتكاب محظور 
أو تركِ تم دماء وصدقاتٍ تُصرّف هنالك في تلك الأيام زيادة في الكرامة. 

فرع: ويعلم میا تقدم أن شَعَرَ الحرم وظفْرّه وسائر جسده في حكم الأمانة 
كالوديعة» فكل ما ذهب منه بفعله أو إذنه أو سوء حفظه كأن يتعثر لسوء مشيته 
فینقلع ظفره أو شيء من شعره أو جلده- فإنه عليه وعاى الفاعل حيث هو متعدٌ 
ولو كان حلالاً أو صبياً؛ إذ هو جناية على حترم» لا حيث لا تعدي كأن يحلق ٠‏ 
رأس الحرم المريض فعلن الحرم فقط وعلم أيضاً من کون العلة هتك الحرمة 
أن للمحرم أن يحلق رأس حلال. 

فرع: وعلم من حرمة الحرم أنه مضمون على الماتك مطلقاًء ولو حلالاً أو 
خاطياً أو ناسياً أو صبيّاً کا في سائر الجنايات. 

وعلم أيضاً أن ما دخل الحرم من صيد ال أو غرس فيه من شجرة دخل في 
الحرمة» وما خرج من صيده إل ال خرج من الحرمة» لا ما أخرج من صيده أو 
غرس من شجره في الحل فإنه محترم؛ للتعذر”" في |خراجه. فيجب سَقيّه 
وحفظه وإعادته إن أمكنت وإلا فحرمته باقية» ويجب على قالعه”" رده إلى الحرم 
إن أمكنه وإلا ففي مكانه إن أمكن ولا تعددت القيمة عليه وعلى الأول» وقد 
أوجب بعضهم رد تراب الحرم وأحجاره كصيده. 


(۱) أي: الفاعل. 
() في (ب» ج): «للتعدي؟. 
(۳) في (نخ): «ناقله». هامش (ب). 





۱۳۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: وما جَرَه السیل من آشجار الحرم أو برها“ أو آخرجه حرج من 
رها فنبت في الحل فلا حرمة له بخلاف ما جره من ال من ذلك إلى الحرم 
فنبت فيه. 

مسألة: والحج مجموعٌ مركبٌ من عدّة أفعال وأقوال مخصوصة؛ وليس 
كالفعل الواحد كما قلنا في الصلاة؛ ولذلك لا يفسد بعضه بفساد بعض» 
وللمكلف أن يفعل في كل فعل من أفعاله بقول عالم. 

وأركانه الأصلية التي لا بدل لا ثلائة: الإحرام والوقوف وطواف الزیارق 
وما سواها فهي واجبات مستقلة متصلة به كالصفات له» وها بدل يخلفها عند 
انخرام شيء منها. 

فرع: وللزوم ذلك البدل تبعاً للحج كان الأصح أن حكمه حكمه في كونه 
لا يجب إلا بالوصية» وأنه من ثلث مال الوصي؛ لئلا يزيد الفرع على أصله. 
وكذا ما لزم بالجناية على الإحرام أو الحرم. 

وقيل: بل من الرأس؛ إذ هو أرش انایة۲7) كسائر الديون. 

مسألة: ولا كان في وقت الحج فَضْلَّة عليه ولم يكن متعيّناً عليه صح الإحرام 
بأكثر من حجة وإدخال حجة على حجة» ولا كان وقته يشبه المعيار كوقت 
الصوم من حيث إنه لا يصح في العام الواحد الا حجة واحدة» لزم رفض ما زاد 
عليها وتأخير فعله. 

فرع: ولا كان الحج يلزم بالشروع على ما سيأتي لزمت الأولى» وتعيّن رفض 
غيرها حتى لو رفض الاول لم ترتفض» فلو مضى في الثانية ناوياً لأعمالها منها 
فالقياس الجلي أن لا تقع عن واحدة منهماء أما الأولى فللصرف عنها لا تقدم أن 
الصرف في العبادات يصح. وأما الثانية فلأن بقاء الإحرام الأول مانع منهاء 


(۱) البزر: كل حب يبذر للنبات. من القاموس. 
(۲) في (ب» ج): «جنایة). 





[العبادات البدنین] - باب الحج ۱۳۹ 


لکن یبقی محصراً به حتی یتحلل منه» والقیاس الخفي يقع عن الأوى؛ لأن 
الأعمال قد صارت متعينة لها بالإحرام فأشبهت الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيها 
النية» وهو نظير ما تقدم في صوم متعين كصوم' رمضان» والقياس الخفي هنا 
آقوی تأثيراً فكان العتمد. 

فوع: فأما من أحرم بحجتين ثم مضی فیهیا معاً لم يقع عن واحدة منهما؛ لعدم 
الصلاحية(" هما معاًء وبخلاف ما لو طاف للوداع مَنْ عليه طواف الزيارة فإنه 
يقع عما نواه لعدم تعّن العمل لطواف الزيارة. 

وقال بعض أصحابنا: بل قد تعین له فيقع عنه حتى لو طاف بعده!۳" طواف 
الزيارة وقع عنه» والأول أظهر. 

مسألة: ويتميز الحج عن سائر العبادات بأمور أربعة: 

الأول: صحة الاستنابة كا تقدم» ويشاركه في ذلك الاعتكاف؛ لشبهه به. 

الثاني: کون مصاحبة المعصية لبعض أفعاله لا تفسده كا ذكرنا في الطواف 
عل جم مخصوب؛ والوقوف مع المطالبة برد الوديعة أو قضاء الدين» وذلك 
خصوص بالشرع. 

فان قیل: فساد الطاعة بكونها متضمّنةَ لعصية حكمٌ عقلٌْ؛ فکیف يصح 
تخصيصه بالشرع والحكم العقلي لا یقبل تخصيصاً ولا نسخا؟ 

قلنا: معنی التخصیص هنا: (سقاط وجوبه عن العبد لا مصبره طاعة. 

والثالث: أنه یلزم بالشروع» والعلة فيه مأخوذة من وجه شرعیته» فانه لما كان 
الإحرام إجابة لدعوة الله وبلبس شعار”* الانقیاد له جری مجرى الالتزام با 
(۱) بت صرق نفد ا ةا بصم صرق يل بان الأول. هامش (أ» ب» ج). 
(۲) في (ب» ج): الصلوحية. 
(۳) شکل عليه في (أ). 


(4) صوابه: خمسة. 
(5) ني (ب): «وتلبسَا بشعائر». وفي (ج): «وتلبسًا بشعار». 





۱۳۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


ذعي إليه» وهذا آمر قد اعتبر الشرع نظيره» فإن الاجابة بعد الطلب في العقود 
مر الالتزام والانبرام. 

وقد ذهب بعض آصحابنا والحنفية إلى أن العلة نفس الشروع؛ إذ هو بمثابة 
النذر مع ما يؤدي إليه الخروج منه من إبطال العمل» وقد نهینا عنه فأوجبوا سائر 
العبادات من صيام وصلاة وغیرهم| بمجرد الشروع؛ وقد ذكرنا ما هو الوجه في 
لزوم الحج» ولا تسل أن الشروع كالنذر؛ إذ لِلّمظٍِ اعتبار في الشرع() فلا يقاس 
على الحج غيره؛ لعدم الجامع» والمراد بالنهي”" إبطال العمل بالردة. 

الرابع: أنه لا يبطل بإبطاله والخروج منه» والعلة فيه هي العلة فیما قبله؛ 
ويلزم من عَلَّلَ بتلك العلة أن لا يقول بهذا الرابع كما يصح في سائر المنذورات 
إبطالها بالخروج منها بعد الشروع وان كان رما 

والخامس: أنه يجب المضِيٌ في فاسده؛ وذلك لأن الوطء لم يُبُطله» وان أكسبه 
نقصاناً فوجب إتامه؛ لوجوبه بالشروع کا تقدم» ثم قضاؤه تاماً؛ لالتزامه به 
تاماً حين أحرم على ما ذكرنا؛ ولذلك لزم إعادة نفس الذي أحرم له من حجة 
الإسلام أو غيرها. 

وقد نجز غرضنا من العبادات البدنيّة» وأما الماليّة فقد تقدم الكلام في جملتها 
وذكر أحكام تعمهاء ونحن الآن نذكر ما يختص به كل باب منها. 


۲ في (ب): «الشروع».‎ )١( 
يعني بالنهي قوله تعال: ولا تُبْطِلُوا مالک م4 (عمد۲۳.‎ )۲( 





[العبادات المالین] - باب الزكاة ۱۳ 
[العبادات المالية] 
باب الزكاة 

هي صلة شرعها الله في آموال عباده الأغنياء مواساة لاخوانهم الفقراء» قضاء 
لحق الأخوّة» وعملاً بها يوجب تأكيد الألفة» وبا آمر به سبحانه من العاونة 
والعاضدة مع ما فيها من ابتلاء ذوي الأموال التي هي شقائق النفوس» كا ابتلاهم 
في الأبدان بتلك العبادات البدنية» ففيها شائبتا عبادة وصلةٍ وهي الغالبة. 

فرع: فلما فيها من العبادة وجبت فيها النية» وم تصح مع مشاركة معصية؛ 
وكان المعتبر في إجزائها هو مذهب الصارف لا المصروف إليه؛ فله الصرف في 
فقير عنده وان كان ذلك الصروف إليه غيّاً في مذهب نفسه ويجوز له أخدّها لا 
العکس فلا ری وان كان يجوز للمصروف إليه الأخذ حيث لا شرط ولا ما 
في حكمه. 

ولكونها صلة صح فيها الاستنابة» وصح الإجبار عليهاء وناب الإمام في 
النية» وأخذت من مال الميت وان لم يوص. 

ولكون الصلة غالبة وجب رعاية الأنفع للفقراء في تقويم أموال التجارة» 
وتقويم کل من الذهب والفضة بالآخرء وإخراج التبيع أو" السنة في زكاة 
البقر» ووجبت في مال الصغير ونحوه. 

وقالت الحنفية: العبادة هي المقصودة فلا يجب في مال الصغير. 

فرع: ولرعاية الشائبتين إذا أخرج فضول زكاةً غير فأجاز المالك» ثبت 
حكمها في جنبة الصلة» فسقط الضیان» دون جنبة العبادة فلا تجرئ. 

فرع: وللشائبتين معا | تصرف في كافر ولا فاستي» أما جنبة العبادة فلأنه لا 
قربة فيهما على ما ذكره بعض أصحابناء وأما جنبة الصلة فلانقطاع الموالاة» فان 
مأمورون بمقاطعتهم ومعاداتهم» فلا يكونون أهلاً للبرٌ والصلة» والتعليل 


(۱) في (بء ج): «وا. 





۱۳۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
برعاية الصلة هو الأول. 

فرع: ولکونا متعلقة بعينٍ المال منعت من الانتفاع به والتصرف فیه 
وَقُدّمَثْ على كفن الیت وتجهیزه» وضَمِنَ القابض لشيءٍ من الال حصته منها 
على الأصح» ومنعت من ال زكاة حيث كان نصاباً فقط» ولو خمساً من الابل على 
الأصح» والشاة بدل؛ بدلیل أنه يجرئ إخراج أحدها ولو كانت قیمته دون الشاة 
وكانت غشّاً فيه نازلة منزلة البّث» فيكون إخراجها تطهيراً للأموال ولأربابها؛ 
كما أشار إليه الشارع(۱ وإلى أا عُسَالَةٌ آوساخ الأموال» ولم يحل صرفها في 
أصوله وفصوله؛ لام بمثابة نفسه وليس له التضمِّخ(" بحبو ولا فيمن 
يلزمه نفقته لذلك؛ لعود النفع عليه ولا في غنيٌ؛ إذ لا ضرورة له إلى تناول 
الأوساخ» ولا لقرابة الرسول 2ص تنزيهاً هم عنها كما أشار إليه”". 

مسألة: وسببها هو الال والحول شرط؛ فلذلك صح التعجيل قبله» وأما 
کون الال نصاباً و سائاً آو للتجارة قجزء من السبب کالاحصاد للمعت فلا 
يجزئ الاخراج قبله» واعتبرت هذه الأمور جزءاً من السبب لیتحقق بها الفتّی 
نذي یصلح سب للصدقة کا ار له الشارع*. 

فرع: ققبل السبب الال كله ملك خالصٌ للمالكء وبعدّه قبل الحول ملکه 
باق لکن قد تعلق صل ال ان بقدر الذكاة منهه لکنه تال ضعیفت لا یمنعه 
التصرف» وبعد الحول خرج ذلك القدر عن ملكه» وصار النصاب مشتركاً لکن 


صَدَدَةٌ 5 


(۱) بقوله تعالل : خد ین أَمَْلِهمْ صَدَ صَدَقَةٌ تطهرهم تُطْهَرُهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بها( [التوبة:؟ ۰ ونحوها. 

(۲) التضمخ: التلطخ بالشيء. (نباية). 

(۳) بنحو ما أخرجه آبو داود (۲۹۸۵) ومسلم (۱۰۷۲) عن رسول الله يلكي قال: ((إن هذه 
الصدقات [نما هي أوساخ الناس إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)) في حديث طویل» ون 
رواية: ((وغسول خطاياهم)) ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰۳/ ۷). 

(4) بمثل قوله تعال: و وا حَقَهُ یوم حَصَادِوِ؟ [الأنعام:141]» وفي نحو ما تقدم في خبر معاذ: 
((فأخبرهم أن الله فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)) » ونحو قوله يلكو : 
((لیس فيها دون خمسة آوسق صدقة)) آبو داود (۱۵۵۸). 





[العبادات المالین] - باب الزكاة ۱۳۲ 


بقي له فيه حق التصرف» هذا قول الأكثر. 

وقال جماعة: ان ملکه له بان وان مرج عن ملکه بالصرف» فله اخراج 
بدله» وینفذ تفه فيه» وذلك التعلّق المتقرّي بالشرط هو العتبر للعين أصلاً 
ولغيرها بدلا فبتلفها قبل التمکن يسقط الوجوب. 

وقال بعضهم: ذلك التعلّق لا يصَيْدْ الم كذلك بل كل منهما أصل فلا 
يسقط الوجوب. وهذا هو القول بأن الزكاة تتعلق بالذمة. 

فرع: وانما اعتبر السوم في الأنعام لاندفاع مؤنة العلافة؛ ولذلك وجبت في 
العوامل السائمة» واكتفى بأكثر الحول إقامةً للأكثر مقاع الكل» مع اشتمال سوم 
الطرفين عليه على الأصح» مع كونه صفة متممةً ومكملةً لا أصليّة كالمال. 

فرع: O‏ ا ا 
الزيادة والنقصان فيهاء بسبب المعاوضة التي وضعت لا لم ید يضر نقصان 
النصاب بين طرفي الحول مالم ينقطع. 

فان قيل: الزكاة تتكرر لتكرر الحول مع اتحاد المال» فكيف يكون المال سیب 
والحول شرطاً واحکم( انا يتكرر بتكرر السبب لا بتكرر الشرط؟ 

قلنا: لما كانت الأموال معرّضةً للتلف بالحوادث» وبا یرد عليها من حاجات 
الزمان التي دا لازم لبقاء حياة الإنسان- جعل النصاب بعد مضي حول 
كامل كأنه نصاب آخرء واعتبر الحول لأنه أكثر مقادير الزمان» وهو جامع لأكثر 
أسباب تلف المال. 

فرع: ولقيام الحول مقام تكرر النصاب إذا اتفق حول التجارة والسوم على 
ل ل ل 
الحول غير معتبر في إحدى الزكاتين كما إذا بذر بحب التجارة. 


(۱) في (أ): «والحول». 





۱۳ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 

فرع: ولکون التصاب نيا كانت زیادته صفة له وحول الصفة حول 
الوصوف. 

فرع: ولا كان سببها النصاب كانت متعلقة بعینه کی في الصلاة والصوم 
والحج على ما مر» ووجبت فيه ولو كان من آموال الصالح؛ بل ولو زكاة 
ووجبت في رقبة الوقف» ورج من عَلاته؛ إذ هو آقرب إلى العين ثم من بيت 
الال؛ إذ الجميع للمصالح؛ ولو الوقف على آدمي معین؛ إذ الرقبة لله تعالل؛ 
ووجبت في مال اليتيم والسجد ونحوهما. 

فرع: : قد علم مما تقدم أنها وجبت صله للمعسرين؛ فمصرفها : إما الاشخاص 
أنفسهم فيشترط فيهم الإعسارء وهو ما عدا العامل والمؤلّتَ والجاهد من الغانية 
الأصناف التي ذکرها الله» وإما الصالح العامة التي حاجة کل من العباد إليها ماس 
وهي بالصرف في الثلاثة المذكورين» فلا يشترط فيهم الفقر على اختلافٍ في 
الجاهد؛ إذ ليس سببٌ استحقاقهم حاجتهم أنفسهم كا ذكرنا. 

فرع: وقد علم مما ذكرنا أن القصود منها دفع الحاجة» ومن کون الآية 
مسوقة لنفي ما عدا تلك الأصناف أن الحصر فيها لبيان المصرفء فلا يجب 
التقسيط بينها عندناء خلافاً ا فيجوز صرفها عندنا في واحد من 
الأصناف إلا العامل فلا يستحق أن تصرف إليه بالعمل أكثر من قدر أجرة 
عمله؛ إذ هي في مقابلة العمل فقط؛ ولذلك أجاز بعضهم أن يكون هاشمیاً کب 
يجوز أن يكون غنياً اتفاقاً. 

مسألة: وولايتها إل الإمام للمناسَبة والنّضّء أما المناسبة فوجهان: 

أحده: ما في جَعْلها إلى أرباءها من المفسدة الناشئة من استعلاء بعض العباد 
على بعض» وخضوع بعضهم لبعض» مع ما جُيِلتْ عليه الأنفس من الیل إلى 
من مَتَحهاء والَفْرّة عمن ماه فجعل الله الإمام واسطة بين الفقراء وأرباب 
الأموال رأفة بالكل ورحمة هم. 





[العبادات المالین] - باب الزكاة ۱۳6 


أما أرباب الأموال فلئلا يُفُسدوا آعماشم بطلب الاستعلاء والترقع بالاعطای 
وأما الفقراء فللا يلوا أنفسهم بخضوع الاحتياج وذل الاستعطاء وقد أعزهم 
لله بالإيهان وهی المؤمن أن ی نفسه. 

وثانيهما: أن الله تعالل لما شرع الامامة لعلمه بحاجة الأمة إلى من ينظم أمرهاء 
وحفظ قواعد دينهاء ویک ظانهاه ود ضعيفهاء وید فاقة فقرائها وأولي 
حاجتهاء وذلك لا يتم له إلا بالأموال ی سد بها الثغور» ویدفع بها الحاجات- 
جعل في أموال الأمة جزءاً مسلا إليه» يصرفه في هذه الأمور التي تصل إلى كل 
أحدٍ حِصّته من نفعهاء وبها تحتفظ الأرواح والأموال» وصار ذلك نظيرَ ما اعتبره 
الشارع من صرف بعض الوقف في إصلاح باقیه** وببذه الحكمة صارت”") 
مصارف الزكاة مشتملة على جميع ما يحتاج الإمام إلى الإنفاق فيه. 

وأما النص فمن القرآن آية الصدقات فإنَّ جَعْلَ العامل من المصارف 
يتوقف(" على کون أمر استيفائها إلى الإمام؛ إذ هو الذي يبعث الشّعاة والعمال. 

وأيضاً جعْل الولف منها يستلزم ذلك؛ إذ لا يجوز التأليف لغير الإمام. 

ومنه قوله: خد مِنْ مهم صد فك [التربة٣‏ ۰ إذ الإمام قائم مقام 
الرسول له 

ومن السنة قوله بكي ((أربعة إلى الولاة))“ وغير ذلك» وفعله ااا . 

والإجماع منعقد على ذلك في الجملة. 

فرع: فعلم أن ولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنةء لا كما قاله الشافعي» وحيث 
لا تنفذ أوامره لا ىا حكي عن بعض أصحابنا؛ إذ لا يصح تمردهم مسقطاً 
(۲) في (ب» ج): «کانت». 
(۳) في (ب» ج): «متوقف). 
(6) تامه: ((الجمعة والفيء والحدود والصدقات)) رواه في الشفاء» قال ابن حجر: لم أره مرفوعاً. 


وللعلامة السماوي ب بحث نفيس في كتابه الغطمطم عن هذه الرواية. 
() في (ب ج) : لا یصلح. 





۱۳۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 
لوجوب انقيادهم» وآن الفقير إذا آخذها من رب الال بغير إذن الامام فلیست 
بزكاقٍء وأن قيام الامام لب شاء وأنه يجب علیهم ایصاضاء وأن له طلب التعجیل 

a :‏ مهم مدعيد درعاما دون مه ول دی 
وآن له الما قهرأ عند مرد أربابها أو غيبتهم وأنه يجب عليه النية؛ لأنه حیتل 
خليفةٌ عنهم» وأنها عند الأخذ؛ إذ هو محل نيهم وأن ولايتها إلى أربايها عند عدم 
الإمام كا تكون ولاية ما أوصى به الميت إلى الوارث عند عدم الوصي. 
قطعاً للتهمة هم في أخذهاء وتبعيداً لهم عن مظنّة الحيف في عقوبة من منعها أو 
تطييبها7١2‏ لنفوس أربابهاء وقد اعتبر الشارع نظير هذه العلة في نظير هذا الحكم 
كما حرم على الحاكم الانتفاع من تحت ولايته کا نبه عليه7©. 

وقريب من ذلك أن يصرف متولي المسجد أو اليتيم أو الوقف زكاته في نفسه 
لك کته ان لا ون لسن الك مخف ما سيق 

وقيل: بل العلة کونهم أغنياء حكبأء وذلك با كمس الذي خصّهم الله بأكثره 
وشاركوا غيرهم في باقيه. 

وقيل: بل كونها أوساخ الأموال وغسالة أربامها كا مره فنزههم الله منها 
تكرمةً شم وتطهیراً کا نبه عليه الشارع(۳ 

وقیل: بل كره هم الدخول تحت الْمِنََّ والتلسّس بمذلة الاستعطاء. 

فرع: فعل التعلیل الثاني قال بعضهم: تجوز هم الزكاة إذا معا اخمس. 
وعلن الثالث قال بعض آصحابنا: تجوز زكاة بعضهم لبعض. وعلى الرابع: منع 
() في (ب» ج) : (وتطییبا». 
(۲) لعله يريد في نحو ما رواهالامام زيد لیا عن آبائه عن رسول اه قال: ((إني لعنت 

ثلاثة فلعنهم الله تعالل: الامام یتجر في رعيته» وناکح البهيمة» والذکرین ینکح آحدهما الآخر))» 


وأمثال هذه الرواية. 
(۳) تقدم قريباً ما يدل على ذلك. 





[العبادات المالین| - فصل: في صدقن الفطر ۱۳۷ 


وا ما تقرر في الأصول أنه لا یلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم؛ بلمواز أن 
يكون للحكم عِلّتان» فلا يصح الفرعان الأولان؛ ولا يلزم من وجود الناسبة 
كوثها علة موجبة؛ لجواز أن لا يعتبرها الشارع فلا يصح التفريع الثالث وقد 
علمنا هنا إلغاءهاء فإنها تصح افبة والنذر واهدية والصدقة على بني هاشم 
اتفاقاً مع وجود الْمِنَّة. 

فصل: في صدقة الفطر 

سببها رس يمونه» والفطر وقوت عشر شرط؛ فلذلك صح تعجيلها قبله| 
بعد وجود الرأس ولو لأعوام. 

وأما إسلام المخرّج عنه فجزءٌ من السبب» فلو عَجَلَ عن أبويه الكافرين قبل 
الفطر أو في أوله ثم أسل) في آخره» وجبت الاعادة. 

وزادت الحنفية جزءاً من السبب وهو الولاية في المال؛ فلم يجب عندهم 
إلا للنفس والمملوك والولد الصغير العس فان كان مؤسراً فمن ماله. 

فوع: ولكون المؤنة جزءاً من السبب لو أخرج فطرةً قريبه أو والده قبل أن 
تجب نفقته ثم وجبت» لزمت الإعادة كا قلنا في الإسلام. 

وإذا أخرج عن قريبه المسلم ثم گفر ثم أَسلَّم وكذا عن نفسه وجبت الإعادة 
على القول بأن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات» كما تقدم أول الكتاب. 

فرع: فأما إذا عجل عن قريبه الذي تلزمه نفقته ثم سقطت نفقته ثم عادت 
أو عن زوجته ثم بانت ثم عادت أو كانت قريبة له يجب عليه إنفاقهاء م تجب 
الإعادة» وكذا لو أخرج عن قريبته ثم دخل يوم الفطر وهي زوجة له لبقاء أهليّة 
الأصل؛ إذ المخرج نائب كا سيأتي. 

فان عجّل عن زوجته الناشزة» ثم دخل يوم الفطر وهي مطيعة» فإنها تجب 
الإعادة؛ لأن سببها بالنشوز معدوم» وكذا العكس أيضا؛ لأنه انکشف عدم 


() في (ب» ج): (في). 





۱۳۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


الوجوب فتلك العجلة نافلة» ومثله لو آخرج عن قریبه وهي تلزمه نفقته ثم 
دخل الفطر وهي غير لازمة له. 

فرع: ولیس يوم الفطر كله شرطاً والا سقطت عمن مات في وسطه ولا 
آخره لذلك ولا أوله» ولا لسقطت عمن ولد فيه أو أسلم بل الشرط جزء من 
آجزائه غير معین» وهو الأحد الدائر. 

وقد ذهب الشافعي إلى أن الفطرة۲ سبب للإضافة إليه فلا تجزی قبله. 

ونحن نقول: وقد يضاف إل الرأس آیضاً مع أا تتضاعف بتضاعف الرأس 
والفطر واحد» ولذلك تعلم السببيّة» وأيضاً إشارة الشارع إلى ذلك بقوله: 
((أَذُوا عمن تمونون)( مع مناسبة المؤنة للفطرة. 

مسألة: ووجه شرعیتها التوسعة على الفقراء في ذلك اليوم» كا تقدم في باب 
صلاة العید. كما آشار إليه الشارع!۳" وهي في مقابلة النفس التصفة بفضيلة 


الا سلام؛ ولذلك كانت سببها. 
فرع: وهي صلة من الجهة الأوى» وعبادة من الجهة الثانية» وفیها تطهرة 
كالزكاة. 


واحهة الأول غالبة فيها؛ فلذلك لم یج التألیف"* منها على الأصح؛ 
ويحملها الرجل عن زوجته وأقاربه ومیالیکه وان كانت تطهرة لهم؛ ولذلك 
اعتبر إسلامهم» ووافقت الحنفية في وجوبها في مال الصغیر. 

فرع: فلم| كان الرجل نائباً في الحقيقة عن زوجته وأقاربه كما آشار إليه الشارع 


)١(‏ في (ب» ج): «الفطر». 

(۲) بهذا اللفظ أخرجه ابن الملقن في البدر المنير »)١ /57١(‏ وعن عبدالله بن عمر قال: أمر رسول 
لله يلكي بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد من تمونون)) أخرجه الدارقطني في 
السنن /۳۳١(‏ 427 والبيهقي في الكبرئ (۱۲۱/ 5)) وعن الباقر أخرجه ابن حزم في الحلن 
(1/۱۳۷) مرسلا. 

(۳) تقدمت الرواية قريباً. 

(5) في (بء ج): «التألف». 





[العبادات المالین| - فصل: في صدقن الفطر ۱۳۹ 


لو سبق إخراج الاصل سقطت ول يَجُز أن یصرف الزوج فطرة زوجته في 
آصوضا وفصوهاء وجاز لها صرفها في أصوله وفصوله» بل فيه کال زکاة» ووجب 
علیها الأداء حيث تمرد وهي موسرة. 

فرع: وإذا دخل يوم الفطر وهي ناشزة استقرت عليهاء ولو رجعت من بعد 
وکذا إذا افتقر القریب بعد الفجر. ومثل ذلك حيث استغنی آخر النهار ول 
بخرجها قريبه» أو بانت الزوجة آخر النهار» فقد استقرت على القریب والزوج. 

فرع: ولكونها تابعة لوجوب النفقة كا آشار إليه الشارع ۲۲ وجبت على 
الشرکاء في العبد على قدر الحصص» وعن الْمُذَّعىء وهي واحدة على الآباء 
كلهم كالنفقة» بخلاف نفقتهم فلكل نفقةٌ كاملةٌ وفطرةٌ؛ لأن نفقته وجبت 
علیهم للأبوة وهي ناقصة؛ إذ جموعهم أب ونفقتهم وجبت للبنوّة وهي 
کاملة؛ إذ هو اب کامل لکل منهم» وسقطت عمن نفقته على(" بيت امال. 

فوع: وإذا اشتری عبداً شراءً موقوفاً قبل يوم الفطر» ثم حصلت الاجازة 
بعده» وجبت على الشتري؛ إذ اللك بالعقد لا بالإجازة على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالل» بخلاف ما ذا كان العقد فاسداً وقبضه الشتري اني الفطر؛ إذ اللك 
بالقبض الستند إلى العقد لا بالعقد» وکذا ما فسخ باحکم مطلقاً أو التراضي 
قبل القبض. 

فرع: ولا فيها من العبادة وجبت النية» ولم تصح مع مصاحبة معصية؛ 
وکانت مطهرة للنفس؛ ولذلك كان مصرفها مصرف الزكاة إلا في التألیف كا 
ذكرناء وك آمرها إلى الامام وحرْمَت على من حَرّمَت عليه ال زكاة. 

ولا كانت في مقابلة النفس سقطت عمن مات قبل يوم الفطر» ووجبت عمن 
وَلِدَ فيه» وم یعتبر في وجوبها الفتی الذي في الزكاة» كا هو مذهب بعض 
(۱) بقوله يلكي في الرواية التقدمة قريباً : ((مونون)) ونحوها. 


(۲) في (ب): (من». 
(۳) في (بء ج): وکان». 





۱۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


أصحابنا والحنفية؛ لنص الشارع ۲۲ على وجوبها على الفقیر. 
فرع: ولا كانت المناسبة والنص یوجبانها على كل واحد من غير اعتبار 

نصاب لها مخصوص» وكان ف ذلك CA‏ ومخالفة لما اعتبره الشارع من 

التخفیف والتيسير» ولقوله بإ ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى))"» وجب 

أن يكون ها نصاب مخصوص. 
فقال جماعة: هو قوت يوم؛ إذ هو غِتَنَ كما أشار إليه الشارع(" وقد اعتبر 

في الم فلاس وغيره. 
وقال الأكثر: بل قوت العشر؛ لأنه قد اعتبر نصاباً في الكفارة» وهو من 

جنس هذا الحكم فكان آول» ولأن مثل هذا العدد قد اعتبر في أحكام كثيرة» 

ولأن فيه توسيطاً بين الإفراط والتفریط» وجعلناها من نصابها قياساً على الزكاة. 
فرع: ولكون نصابها شرطأ لا سبباً اعتبر في كل سبب على انفراده» فإذا ملكه 

لنفسه فقط وجبت عليه أو له ولزوجاته فکذلك ویقدّم الأخص وهو الزوجة 

ثم المملوك ثم الولد للتحريج في نفقة الزوجة» فكانت أولاهم» وسقوط نفقة 
الولد بالغنى بل قد تجب عليه النفقة فكان آدناهم» فان ملك لرأس من الصنف 

سقطت لعدم الأولوية. 

(۱) فيها رواه ابن أبي صعَیر قال: قال رسول الله يلكي : ((صاع من بر أو قمح على كل صغير أو 
كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى » غني أو فقیر» أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقيركم فيرد الله عليه 
أكثر مما أعطى)) آخرجه النذري في الترغيب والترهيب (۰)۲/۱۵۷ وأبو داود (1519) » 

(۲) أخرجه أبو داود (1717/7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلإكَي: ((إن خير الصدقة ما ترك 
غن أو تصدق به عن ظهر غنی» وابدأ بمن تعول)) » وأخرجه البخاري )١577(‏ باختلاف 
يسير» ومسلم (۱۰۲) بمعناه. 

(۳) لعله أراد بنحو ما رواه أبو الدرداء عن رسول الله با قال: ((من أصبح معان في بدنه آمناً 
في سربه عنده قوت يومه فكأنم| حيزت له الدنیا)) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۵۳۹) 


واللفظ له» والطبراني في مسند الشاميين مطولاً. وهو عن عبيدالله بن محصن عند الترمذي 
(5» وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (۲۳۰/ ۰)۲ والله أعلم. 





[العبادات المالييّ] - باب الكطارات ۱:۱ 


فرع: فمن ۸ يملك إلا عبداً قیمته قوت عشر هما فقط لزمت عن سیده فقط» 
وإن زادت قیمته على ذلك لزمت عنهما معاً؛ إذ في الصورة الأول كأنه لا يملك 
العبد إن اعتبر القوتين» أو يملكه ولا يملك قوته إن اعتبر قوت السيد فقط» 
بخلاف الثانية. 

فوع: من أخرج عبداً عن فطرة ذلك العبد صح» ولو كانت قيمته دون الصاع؛ 
إذ هي في مقابلته فهو کمن أخرج أحد الخمس الإبل وإن كانت دون الشاة. 

باب الكفارات 

هي كلها عبادة مالية» وفيها شائبة عقوبة» وهي في بعضها آقل منها في البعض 
الآخرء والعبادة المالية تحتمل وصف العقوبة: فإنَّ ِنْقّ الممثول به شرع عقوبة 
للمالك؛ ولذلك تولاه الحاكم كالحدود» دون البدنية؛ ولذلك لم يقع الصوم فيها 
إلا بدلاً لأن جنبة العقوبة مشروطة بالتمكن؛ وعند عدمه لم يبق إلا جنبة 
العبادة» فناب الصوم عنها فهو عبادة محضة. 

فرع: ولا فيها من العبادة وجبت قبلها النية» ول تصح من الكافر» ولا مع 
مصاحبة معصية» ووقع الصوم بدلا منهاء وهو عبادة محضة. 

ولا فيها من العقوبة لم تلزم الصبي والمجنون؛ وكان سببها معصية أو شبيهاً 
بالعصية على ما سيأتي. 

فصل: ني كفارة اليمين 

لما كانت اليمين عقداً بين العبد وربّه» جاعلاً ربَهُ مناط ذلك العقد» وكفيل 
الوفاء به» كان حقاً عليه رعايته بالبر» فمن نقضه بالحنث وجب عليه أن يتصدق 
من ماله بتلك الكفارة جبراً لما أتاه من خيانة عهد الله وتكفيراً له» وأن يأتي مها 
على وجه اذل واخضوع. فان الحسنات يذهبن السيئات. 

فرع: فعلم وجه اشتراط کون اليمين بالله أو بها يختص به من الصفات. وأنه 
لا كفارة في الغموس؛ لعدم العقدء ولا في اللغو؛ لعدم النقض. 





۱:۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


وأن سببها الحنث؛ لأنه الوجب للجنر» وأن شائبة العقوبة من جهة السبب؛ 
إذ هو شبیه بالمعصية» وقد يكون معصية حیث يحنث غير عازم على التکفیر. 

وقال بعض آصحابنا والحنفية: إنه معصية حيث كان في مباح؛ لوجوب 
الوفاء حینگذ. 

فرع: فلا يصح التکفیر قبل الحنث» ولو عزم عليه الا ذا قلنا: إنه يحنث 
بالعزم كا ذکره بعض آصحابنا فيمن حلف لیفعلن» وهو بناء على أن احلف 
على الشيء حَلِفتٌ على العزم عليه» وهو قریب. 

وجعل الشافعي السبب نفس اليمين؛ لظاهر الإضافة وكالتعليقات عند غير 
الحنفية» فأجاز التكفير بغير الصوم قبل الحنث لا به؛ إذ هو بدل» کم لا تخرج 
القيمة عن العين في الزكاة المعجلة؛ لتعذر العين» وكما لا يتيمم للصلاة أول 
وقتها؛ لتعذر الماء. 

ونحن نجعل اليمين سبباً مجازيًاً؛ لكونه سبب السبب» والسببُ ال حقيقي هو 
الحنث بدليل المناسبة كا ذكرناء وأن الكفارة تكرر بتکرره» لا بتكرر اليمين 
کمن حلف على شيء أیماناً كثيرة ثم حنث. 

فرع: ولكون الحنث هو السبب لم تجب الكفارة عند جماعة من أصحابنا 
وغيرهم على من حنث مكرهاً أو ناسياً؛ لرفع القلم عنه. 

وقال بعضهم: لا يجب حيث الحنث بفعل الغير فلا ينعقد على الغير؛ إذ 
الحنث في هذه لا يصلح سبباً لإيجاب الكفارة. 

وأجاب الجمهور عن المكره: بأنه خيانة منه وإيثار لحقه على حق الله فلا 
تسقط الكفارة ما بقي له فعل» وعن الناسي بأنه مقصر؛ ولذلك يجب عليه 
الضمان في الوديعة ونحوها على الأصح. 

وعن فعل الغير بأنه لما تعمد اليمين عليه» التي هي سبب الحنث ومظنته» 
صار كأنه تعمد الحنث» كما قيل في الصیام» إذا تعمد سبب الافطار كالقيء 
فرجع منه شيء بغير اختياره إنه يفطر. 





[العبادات المالييّ] - فصل: في كطارة الیمین ۱:۲ 

فوع: ولکون اليمين إنشاء واقعاً في الحال كسائر الانشاءات إذا علقت على 
الشرط كان المعلق هو المقسم عليه» فيتكرر الحنث بتکرره» ويتحد باتحاده» وان 
كانت اليمين واحدة في ظاهر الحالين معاً. 

فإذا قال: كلما جئتني فوالله لأكرمك» فالمقسم عليه متعدد» وهو لزوم الإكرام 
لكل فرد من أفراد المجيء. 

وإذا قال: والله لأكرمنك كلها جئتني» فهو متَحِدٌ وهو لزوم الإكرام للكل 
الجموعي؛ فيحنث بفرد» وتنحل اليمين. 

والتحقيق: أن المقسم عليه إذا كان مقيداً بقيد كان المقسم عليه في الحقيقة هو 
[المقيد](١2‏ بذلك القید. فإذا قال: والله لا كلمت زيداً فعمراًء فالمقسم عليه 
التعقيب» وان جاء كر فالمقسم عليه المهلة» أو بالواو فالجمع أو ب«أو» 
فالأحد الدائر. 

فرع: فإذا قال: لا كلمت زيداً ولا عمراًء فقيل: بالجمع لأن «لا» زائدة 
وقيل: بالأحد الدائر ك«أو»» وقيل: العطف هنا على القسم فيحنث بكل منهیا؛ 
إذ كأنهها قسمان. 

فرع: وعلم أنه إذا قال: لا لبست ثيابي هذه أو [لا]7" العشرة حنث بالجمع فقط. 

وكذا لو لم يقل: هذه ولا العشرة» وهذا كله عند بعض أصحابنا والحنفية 
والشافعية جميعاً كما لو قال: عشرة ثياب» وكا في: لالبسیٌ !۳ فإنه متفق فيه. 

وقال أكثر أصحابنا: يحنث بالبعض؛ إذ المراد الجنس كما لو قال: لا تزوجت 
النساء» أو لا ركبت الخيل» وقد يفرق بأن الأول محصورء بخلاف الثاني» فتعين 
حمله على الجنس كما يحمل عليه: لأتزوجن النساء اتفاقاً. 
(۱) ساقط من (ب» ج). 


(۲) زيادة في (ج). 
(۲) في (ب» ج): (ثيابي». 





:۱ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 

فرع: ولتکرر الکفارة بتکرر الحنث تکررت بتکرر القسم علیه» فمن حلف 
على شيء ثم قال: والله لا حنشت لزمه بالحنث کفارتان» وکذا لو حلف ثالثا ورابعا؛ 
لتعدد انقسم علیه» وان كان متلازما؛ ومثله لو قال: والله لا کلمت زيداء والله لا 
کلمت أول داخل علي ثم كلّم زيداً وهو أول داخل عليه ونحو ذلك. 

فرع: ولا فيها من شائبة العبادة وكونها تطهرة للحالف وغسالة ما اقترفه من 
خيانة [عهد](2" الله كانت أشد في التحريم على من حرمت عليه الزكاة من 
افاشمیین والأغنياء والأصول والفصول ونحوهم؛ لأن تلك العلة هنا أكمل؛ 
ولذلك خص الشارع بمصرفها المساكين» دون غيرهم من مصارف الزكاة» بل م 
يبح للمسكين منها إلا صاعاً واحداً ومنع بعضهم تناوها لغير الضرورة. 

فرع: وانا تحرم على المهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق؛ إذ لا 
خلاف في صحة عتق الهاشمي عنهاء وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى 
فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك كونها غسالة غيره» وأما لو صرف إليه نفسه أو 
جزءٌ منه عن صاع منها عتق» ول يُجْزئ إلا إذا أجزنا صرفها في الصالح كا 
جوزه بعضهم كا يصح أن تصرف إليه نفسه عن الزكاة؛ إذ هو عتق في المعنى. 

فرع: ولکونبا جبراً لما اقترفه الحالف» كانت ولايتها إلى أرباءها عند الأكثر 
كدماء الحج وصدقاته. 

وقال جماعة من أصحابنا: إن ولايتها إلى الامام كالزكاة» ولكونه واسطة بين 
الفقراء وأرباب الأموال كما مر. 

وذهب بعض آصحابنا إلى أن للإمام صرفها في سائر الصالح العامة كما 
تقدم الإشارة إليه أول الكتاب. 

مسألة: وقد یر الله تعالى فيها على العبد أولا: بالتخيير بين الثلاث» فيختار 
العبد أرفقها به» فتسهل عليه» وأعظمها موقعاً فيكثر ثوابه. وثانياً: بالعدول إلى 


(۱) زيادة في (ب» ج). 





[العبادات المالین] - [الایلاء] ۱:0۵ 


البدل الذي هو الصوم عند التعذر؛ لتبرأ ذمته بالفراغ منه. 

فرع: ولکون البدلية نما حقق بالفراغ لو تمكن من الأصل قبل الفراغ من 
الصوم ولو في آخر جزء منه تعين الرجوع إليه» وکذا العبد إذا عتق وتمكن قبل 
الفراغ؛ لأن فرضّه الصوم ولیس لسیده أن بّرج عنه؛ إذ لا یملك. فلو أذن له 
سیده أن یعتق نفسه عن کفارته ففعل صح ذلك» ولزمه القيمة لسیده. 

فرع: ومن عجز عن الثلاث وعن الصوم بقي الأصل في ذمته؛ إذ لا وجوب 
للصوم هناء وکذا لو وجب وتمكن منه لکن لم یفعل حتی قَدَرَ على الأصل 
[تعینت کفارة]۲۱۱ تعين الاصل فان طرأ العجز عنه بعد العجز عن الأصل 
تعينت كفارة الصوم؛ لاستقرار وجوبه. 

فوع: وعلم من کون الصوم بدلياً أنه يشترط له تعذر الأصلء كما آشار إليه 
الشارع» والعبرة بحال الأداء عندناء ولو قد تمكن من الأصل ثم تراخی حتی 
عجز. وعلم أن من ملك الرقبة للخدمة أو قوت عشرة أيام لنفسه. لم يُجزئه 
الصوم؛ إذ هو واجد للأصل خلافاً لبعض أصحابنا؛ لأنه عادم حك) فأما من 
ملك قوت یوم زائداً على العشرة وجبت عليه اتفاقا. 

[الإيلاء] 

مسألة: والإيلاء نوع من اليمين لكن لما كانت فيه غضاضة على الزوجة ثبت 
ها في الحنث حى المطالبة» فإن كانت رتقاء أو هو مجبوباً أو نحو ذلك لزمه البدل 
وهو الفيء باللفظ ولا كفارة. 

فرع: وعلم من کون العلة هي الغضاضة أنه نما يثبت حقها حيث حلف 
حال الزوجية» وأنه لا يسقط بعفوها؛ لتجدد سببه» وأن لما المرافعة ولو قد 
مضت المدة؛ لبقاء الغضاضة» وكذا لو بانت منه بغير التثليث ثم عادت» لكن 
مع بقاء شيء من المدة؛ لنقصان الغضاضة. لا بعد التثليث ولو بقي شيء من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب» ج). 





۱:1 [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


المدة؛ لاعهدامه به لتضمنه طلاقاً؛ إذ هو يؤمر به حيث لم يفي . 

وأن له مدة معلومة؛ إذ لا تثبت الغضاضة بمدة يسيرة» وقد قدّرها الشارع 
بأربعة آشهر؛ وأنه لا مطالبة ها قبل مُضیّها؛ لتجويز رجوعه فيها. 

فرع: وعلم من كونه يميئاً أنه يصح تعليقه على شرط. وأنه لا يصح بالإشارة 

۶ 22 5 ۳ 5 5 

كغيره من الأیمان» وأنه إذا آل من نسائه أجعَ ثبت لكل منهن المطالبة» وأنه 
ينحل بوطء إحداهن. 

وأنه إذا فاء لإحداهن باللسان للعذر فيها فلغيرها المطالبة إذا كان يمكن 
وطؤها؛ إذ لا يستغنى بالبدل مع إمكان الأصل» وأن للزوجة الطالبة ولو كانت 
اليمين غموساً نحو: أن يكون عازماً على الحنث؛ لأن حقها في الظاهر [مع بقاء 
الزوجية]!". 

فصل: في كفارة الظهار 

موضوع الظهار الشرعي تحريم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية تحریمً لا يرتفع 
إلا بالكفارة الخصوصة وهو منقول من معناه اللغوي» وهو الطلاق» ففيه 
شائبتا يمين وطلاق. 

فرع: َلشّبّهه اليمين وجبت فيه الكفارة» ولم ينهدم بالتثليث» وصح مؤقتاً 
فيرتفع عند انتهاء الوقت» وانحصرت كناياته» ولم يصح من الكافر عندناء ول 
يصح بالإشارة في الأصح» وم تتكرر الكفارة بتكرره قبل العود اتفاقاً» ولا بعده 
قبل التكفير عند بعض» والقياس تكررها؛ لوقوع الحنث بالعود؛ ولذلك إذا 
مات بعده أخرجت من ماله. 

فرع: ولشائبة الطلاق لم يقع إلا على زوجة تحته» وحرم به الوطء ومقدماته؛ 
وصح معلقاً بشرط. فينعقد عند وجوده» ومن أجاز الطلاق معلقاً بالنكاح أجاز 


(۱) كذافي الأصل» والصواب: ١ل‏ يف» بحذف الياء. 
(۲) زيادة في (ب» ج). 





[العبادات المالین] - فصل: في کفارة الظهار ۱:۷ 
الظهار کذلك. 

وللشائبتین معاً صح أن يراد به ما نواه من طلاق أو تحريم محضين» وان 
آرادهی| وقعا معاً؛ إذ لا منافاة بينهماء فیثبت حکمها» هذا إن صححنا أن يراد 
باللفظة كلا معنييها ولو مجازاء وان منعناه صار كالخالي من النية فیقع الظهار في 
الصريح» ولا یقع شيء في الکناية. 

فرع: فان آراد الظهار واليمين والطلاق لم يصح آیضا؛ لتناني الأحکام على 
القولین معاًء فیکون كالخالي من النية كا ذکرنا. 

فرع: ولکون العلة في موضوعه الشرعي غير معقولة مقس على لام غيرُها 
من الحارم. 

وقال بعضهم: العلة التحريم الوبد من النسّب فقاس على الام سائر 
الحارم. 

وقال بعضهم: بل ولو من الرضاع. فقاس محارم الرضاع. 

مسألة: ووجه شرعية الکفارة تدارك ما وقع من الْمُظاهِر على نحو ما تقدم 
في كفارة اليمين مع أن فيها حقاً للزوجة» فهي عبادة مشوبة بعقوبة وبحق 
لآدمى» وجنبة العقوبة غالبة. 

فرع: فلکونها عبادة كان ها أحكام العبادة المتقدمة» ولكونها حقاً للزوجة 
كان ها المرافعة في طلبهاء وقدمت على كفارة اليمين حيث لا کید مَنْ عليه كفارة 
يمين وكفارة ظهار إلا رقبة واحدة» ولم تسقط كسائر حقوق الله حيث ارتدّ بعد 
الود ثم أسلم على الأصح. 

ولكون العقوبة غالبة فيها مُنِمَ الظاهر من المسيس بعد العؤد حتى یکَفر 
إيثاراً لحق الله على حقه زيادةً في الزجر كما أشار إليه الشارع(۱). 


(۱) بقوله تعال: من قبل أَنْ یماگ [المجادلة:؛]. 





۱:۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


وأجازه جماعة من العلماء قبل الاطعام عملا بالأصل الخالي عن العارض؛ إذ 
الأصل أن الكفارة بعد الحنث» ولا نص فيه معارض. 

ومنعه جاعة بالقياس على العتق والصيام المنصوصين للعلة المذكورة. 

فرع: وإنما كانت جنبة العقوبة غالبة؛ لأن سببها الجازي معصيةٌ محضةً؛ إذ 
هو منكرُ من القول وزور» وسببها الحقيقي هو العود» كما أشار إليه الشارع؛ 
ولذلك لا يصح التكفير قبله وإذا مات بعده فقد استقر وجوبها فتخرَج من 
ماله» ويبذا فارق الظهارٌ اليمينَ حيث وقع الحنث هنا بالعزم على الفعل. 

فرع: ولغلبة جنبة العقوبة أوجبها بعض آصحابنا والشافعي على الكافر بغير 
الصوم؛ وقيل: بل لأن سببها كالطلاق وهو يصح منه. 

فصل: في كفارة جماع الصانم 

شرعيتها بالسنة وجوباً عند بعض وندباً عند آخرين» وسببها كبيرة من كبائر 
العصيان» والعقوبة فيها أشدٌّ ولذلك تندرئ بالشبهة کاحده فلم يجب على من 
جامع بعد أن أفطر ناسياً أو بعد الفجر جاهلاًء ولا حيث تعقبه حيض أو مرض 
أو سفر علل ما مر. 

وقد تقدم هل العلة المأخوذ بإياء النص هتك الحرمة مطلقاً أو هتکها 
بالجماع؟ تقدم تحقيق ذلك. 

فصل: في كفارة القتل 

سببها جناية المؤمن على آدمي غيره محقون الدم خطأ جناية مفضية إلى الوت؛ 
فلا كان سببها مشبهاً للمعصية؛ إذ الخاطئ مظنّة التقصير وعدم التحرز» شرعت 
الكفارة للتدارك المذكور في كفارة اليمين وثبت فيها الشائبتان. 

فرع: فلشائبة العبادة م تصح من الكافر» واعتبر فيها أحكام العبادة المالية 
ولشائبة العقوبة لم تجب على الصبي والمجنون. 

ولكونها في مقابلة الجناية كانت سببهاء ودخل في محقون الدم الذميٌ والحربي 
الستأمن والعبد ولو للقاتل» وخرج بالجناية على الغير قاتل نفسه خطأ. 





[العبادات المالین] - فصل: في کفارة القتل ۱:۹ 


فرع: ولکون سببها هو الجناية صح التکفیر بعدها قبل الموت» فلمن قتل 
عبده خطأ أن يعتقه بعد الجرح قبل الموت» ولزم كلاً من القاتلین كفارة لأنها في 
مقابلة العصية وهي متعددة» بخلاف الدية فهي واحدة لأنها في مقابلة النفس 
وهي واحدة. 

فوع: ولا تجب في قتل العمد؛ لورود النص مقيداً بالخطأء وقياس العمد عليه 
غير صحيح؛ لأنه في مقابلة النص» وهو مفهوم الصفة. 

وأيضاً علة وجوبها في الخطأ هي تدارك ما وقع من هفوة) من غير قصدء 
وهو إذ ذاك أهل لأنْ يُعان على و خطینته؛ لعدم تعمده فشرع له جر ما فرط 
منه من إتلاف نفس محترمة بإحياء نفس مؤمنة» إن فك الرقبة من الرق إحياءٌ ها 
حك)ء وهذه العلة غير حاصلة في العمد. 

فان قيل: هذه المناسبة وإن كانت ملائمة لكنه قد علم إلغاؤها في كفارة جماع 
الصائم؛ فإنها وجبت على العامد دون الخاطى. 

قلنا: جنبة العقوبة هناك قويّة على ما تقدم» فكأنبا شرعت للزجرء ولذلك 
سقطت بالشبهة وعن الخاطئ» وجنبة العبادة هنا آقوی؛ ولذلك قد يكون سببها 
واجباً ىا في قتل المؤمن الذي يرس به الکافر وقتل الجهول في دار الحرب» 
وإنما وجبت مع ذلك مبالغة في حفظ النفس» وتأكيداً لوجوب حقن الدماء. 

فرع: وانا لم يلزم القاتل بالتسبيب کحافر البثر؛ لأن الكفارة جزاء لفعل 
نفسه ولا فعل للمسیّب حقيقة» ونیا أوجبه الشافعي عليه بناء على آنها ضمان 
المتلّف؛ لأن المقتول عبد لله فكان مضموناً لسيده سبحانه بالكفارة؛ إذ هي بدل 
عنه؛ ولذلك أوجبها على الصبي والكافر. 

ونحن نقول: هي في مقابلة المعصية كا يفهم من لفظ التکفیر» وکا في غيرها 
من الكفارات» وقتل المؤمن معصية في نفسه وان لم يستحق عليه إثم؛ لعدم 
القصد؛ فلذلك أسقطناها عن المسبّب؛ إذ ليس بفاعل حقيقة. 


(۱) في (بء ج): «منه هفوة). 





۱0۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 

وأما العين فغير مضمونة؛ لأن حقوق الله لا تضمن إلا إذا كانت من حقوق 
العباد العامة» کم تقدم الإشارة إليه أول الكتاب. 

وأما غير العامة فلا يطلق عليها آنها حقّ لله في الاصطلاح؛ لأن له ما في 
السماوات وما في الأرضء ولا ضمان لذلك. 

فرع: [والدية]“ على القولين معاً لأولياء المقتول في مقابلة ما فات عليهم من 
منافعه التي سببها القرابة؛ ولذلك كانت على عاقلة القاتل؛ لانبم أهل منافعه» كما 
نبه عليه الشارع في القسامة في قوله ب إإا: ((لك غُنمه وعليك غْمه)). 

وجزاء لهم على أن لم يأخذوا على یده» فدية الخطأ صلة من العاقلة» وفيها 
معنى الجزاء؛ ولذلك لم يتحملها الصبي؛ لعدم استحقاقه الجزاء» ولا الكافر؛ إذ 
لا صلة بين المسلم والكافر. 

فان لم تكن عاقلة تحمّلها القاتل صيانة لدم المؤمن عن الاهدار» وحفظاً 
لهجته عن الضياع» وانما خص الخاطئ والمسبّب بتحمل العاقلة؛ لعدم قصدهم| 
للجناية» فكانا أهلاً لأن يُوصّلا بالإعانة من سائر |خوانهم المسلمين» لكن 
العاقلة عند وجودها ول لما ذكرنا. 

فرع: وقد علم میا ذكرنا أن أصل وجوب الدية على القاتل وسيأتي تحقيق 
ذلك في الأسباب السماوية إن شاء الله تعالى. 

فصل: ني كفارة الصوم 

القياس في العبادات البدنية أن تضمن عند فواتها بمثلهاء وأن تسقط عند 
تعذر المثل؛ إذ لا يدرك العقل ها بدلاً يقوم مقامهاء لكن قد ورد الشرع ببدل 
الصوم فوجب المصير إليه عند تعذر الأصل» سواء كان وجوب ذلك الأصل 
أصلاً كرمضان وما آشبهه أو على وجه البدلية ككفارة اليمين والقتل حيث 
مات وقد استقر وجوبها [عليه]7". 


(۱) ساقط من (). 
(۲) زيادة في (ب). 





[العبادات المالييّ] - فصل: آفي كغارة الصلاة] ١0١‏ 


ولا كانت في مقابلة ترك واجب كان سببها معصية أو شبيهاً بها؛ فلذلك كان 
فيها الشائبتان كسائر الكفارات» ولكونها وسائر الكفارات تطهرة وغسالة 
لذنب المكفر حرمت على من حرمت عليه الزكاة» بل هي أشد في التحريم إلا 
العتق كا تقدم» والكلام في الولاية عليها كا مر في كفارة اليمين. 

فصل: [ني كفارة الصلاة] 

وأما كفارة الصلاة فقد بت قياساً على كفارة الصوم؛ بجامع کونبیا عبادتين 
بدنيتين» فتكون ني وظيفة اليوم من الصلاة» مثل ما في وظيفة اليوم من الصوم 
وهو نصف صاع عند الأكثر أخذاً من السّنةء ثم قيل: إن هذا القياس مور 
للوجوب. وقيل: للندب فقط؛ لضعفه إذ لا تعقل العلة على الكمال في الأصل. 

فصل: [ني دماء الحج وصدقاقه] 

ومن حقوق الله التي هي عبادة مالية دماء الحج وصدقاته وهي ضربان: 

الأول: ما شرع جبراً لعروض نقص من فعل محظور أو ترك نسكِ» فيدخل 
فيه الفداء والكفارات والجزاءات ودم الإحصار ودماء المناسك ودم الرفض 
وقيمة الصيد الحرم. 

فهذا سببه معصية أو شبيه بالمعصية» فتكون فيه الشائبتان التي(" في الكفارة مع 
أمر آخر وهو زيادة الكرامة لأضياف الله تعال بتلك الدماء والصدقات كما مر 
ذكره» لكن شائبة العقوبة ضعيفة؛ لأن ذلك المكان مؤّهّل للعبادة والكرامة بجعله 
مثابة للناس وأمتاء لا للمؤاخذة والعقوبة؛ ولذلك لا يُقام فيه حدٌّ ولا قصاصٌ. 

فرع: فلكونه عبادة ثبتت له أحكامها من إخلاص النية» وعدم مجامعة 
معصية والقربة في الصرف. 

ولكونه تطهرة وغسالة ذنب المحرم حرمت على من حرمت عليه الكفارة 
على ما مر. 


(۱) في (ب): (صيد الحرم). 
(۲) الصواب: «اللتان». 





10۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


الثاني: ما شرع نسكاً مستقلاً كهدي التمتع والقران وهدي التطوع» فهذا 
عبادة محضة؛ ولذلك جاز لمهديه وغيره من سائر ذوي القرابة الاکل منه؛ إذ 
وجه شرعيته الزيادة في الكرامة لوفاد بيت الله» على ما مر. 

فرع: فعلم أن زمان الضرب الثاني أيام النحر؛ لأنه نسك فوقته وقت مناسك الحج 
دون الأول؛ إذ شرع جبرا فلا وقت له إلا دم الإحصار والفساد؛ إذ لا جبر فيهم|؛ 
لوجوب قضاء ما اخ عنه وجا آفسد» فکان سك ومكان الضریین معا حرم. 

فرع: ولا في الضربین معاً من قضاء حق الكرامة تعلقت القربة بنفس 
الإراقة» فلم يصح التصدق بها حیَةه وکان شا مکان خصوص وهو بيت الله 
وفناژه» كما ذکرناه وزمان خصوص وهو وقت الضيافة التي هي أيام التشريق» 
لکن هذا في الضرب الثاني وبعض الأول فقط» كا ذکرنا وشرع انتخاب ال هدي 
وتعظیمه بامحلال والقلائد» وتتبعه في التصدق بها. 

فرع: ولتعلق القربة بالاراقة تعين ما اشتری() أو ساقه بنيته له» وصار 
كالوديعة في يد الحرم يجب حفظه وحفظ فوائده. وحرم استعیاله حتی يبلغ 
لّه وهو باق على ملك صاحبه عندناء فله إشراك غیره تبرعاً من يوافقه في 
افتراض أو تنفل لا معاوضة وله صرفه من" واجب عینه إلى غیره؛ إذ لم يفت 
في هذه كلها ما قصد به من صرفه في حله» ولیس له أن يعطي جازرَها شیثاً من 
إهاءها أو لحمها على وجه الأجرة. 

فرع: ولتأكيد القربة صار ما تعلقت به میا سبق" بنيته فرضاً متعيناً يجب 
الوفاء به وبفوائده مضموناً على الحرم حتى يبلغ ملّه زماناً ومکانً؛ فإذا ضاع 
بغير تفريط وهو نفل لم يجب ضیانه» فان تبرع بإبداله ثم وَجَدَ الأول وَجَبَا معا 
لأن تبرعه بالثاني كتبرعه بالأول» بخلاف ما ذا كان بتفريطه أو كان فرضاً فلا 
AMEE‏ 


(۲) ني (ب): عن. 
(۳) في (ج): سیق. 





[العبادات المالیمّ] - فصل: آفي دماء الحج وصدقاته] ۱5۳ 


يتعين الا الأول؛ إذ لم يجعل الثاني إلا عا في ذمته من ضبان الأول» فهو 
كالمشروط؛ وان تلف بتفريطه وجب مثله مطلقاًء وبغير تفريطه -وهو فرض- 
وَجَبَ الواجبٌ الأصلي فقط. والعلة ظاهرة. 

فرع: ولتعلق القربة بنفس الإراقة اشترط اتفاق الشركاء في الافتراض 
والتنفل» خلافاً لبعض أصحابنا والفقهاء. 

وعلّله بعض أصحابنا بأنه اختلاط الفرض بالنفل فلا يصح» وهذه العلة 
ضعيفة» بل العلة هنا أن الذبح فعل واحد فلم يصح إيقاعه على وجهين» وبهذا 
يخالف الاعطاء فإنه أفعال متعلقة بمفعولات متعددة» فصح اجتماع الفرض 
والنفل في جملته. 

فرع: فإذا اشترك متلحم مفترضاً أو متنفلاً ملك الشريك حصّتّه وله 
التصرف فيها بالبيع وغيره قبل أن يعي التلحم نيته إلى موافقته» وان آشرك 
مفترض غَيْرّه صح في القدر الزائد على ما یجزی» إذا كان بغير عوض» ثم هو 
موقوف على موافقة الشريك للمفترضء وإلا لم يصح لتعلق القربة الأول بهاء 
فان وافقه بعد الملك ثم رجع وقت الذبح كان ضامناً للأصل قيمةً حصّتِه فقط؛ 
إذ العتبر في الإجزاء الاتفاقٌ وَقْتَ الذبح. 

فرع: ولتعلق القربة بنفس الذبح صار فيه شائبةٌ عبادة بدنية» فاشترط فيه 
النية» ولم تصح بالسكين الغصوب على الأصح. ودب تولیه بنفسه» ول تصح 
استنابة الکفار» و|نا صحت استنابة غيره لغلبة المالية» وهي نيابة لا خلافت 
فوجبت النية على الأصلء وم تؤثر نية النالب» وجازت من غير ضرورة» فلو 
غاب الشريك أو ارتدٌ كان الآخر خليفة في حصته» فتجب عليه النية عنه تفصيلاً 
إن علم وإلا فجملةء لا إن تمرد أو أظهر تغيير النية إلى غير موافق» فلا خلافة؛ 
لإمكان الأصلء ولا نيابة؛ إذ لا استيناب» وكان للآخر مع تمرد شريكه أن 
يذبح» وهل عليه استئذان الحاكم؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن مات 
الشريك َو ماله يقوم مقامه خلافة. 





۱۵ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الأول: العبادات 


فرع: وانما صار الهدي لازماً بمجرد سوقه بنیته؛ لأنه من مناسك الحج» بل 
من شعائره المذكورة» وقد تقدم لزومه بالشروع» بخلاف ما لو اشتری الحرم 
عبداً لیعتقه. أو طعاماً لیتصدق به» أو غير الحرم شاة لیتصدق بلحمهاء فان 
ذلك لا يصير لازمً؛ خلافاً لبعضهم» ولا وجه له؛ لوجود الفرق المذكورء 
ولیس ذلك کمن بنی مسجداً بنيته» أو فرش فيه» أو قطع شجراً مباحاً بنية کونه 
له؛ لأنه نوی التنجیز فکان الفعل کالانشاء باللفظ كا تقدم آول الکتاب. 

فصل: [ني الأضحية] 

والأضحيّة كا همدي التطوع به في وجه شرعیتها وفي تعلق القربة بها عن منهاء 
وني وقتهاء لكنها عمّت الحاح وغيره» إظهاراً لكرامة الله» وتعمياً لشرف ذلك 
الیوم» ولأن في شرعيتها وجهاً آخر» وهو كونها فداء من المضحّي اقتداءً 
بإبراهيم عليكلا. 

فرع: فلعدم تمحضها من شعائر الحج لم تؤثر النية في لزومهاء الا إذا قارنت 
سبب ملكها بالاختیار» وإنا لزمت في هذه الصورة بخلاف ما اشتري بنية 
التصدق؛ لا فيها من شائبة أعمال الحج» ولانحطاط الأضحية في تة“ أعمال 
الحج عن افدي تيز عنها بأمرين: مصیرّه هدياً بمجرد السوق مع النية كما مر 
وعدمٌ جواز بيعه لابداله إلا عند خشية تلفه» بخلاف الأضحية في الأمرين. 

فرع: ولتعلق القربة بهدي التطوع والأضحية إذا مضی وقتهی| وجب نحرهماء 
وأن يفعل فیهیا ما كان يفعله في وقتهماء وان مات صاحبها وَجَبَ على الوارث 
ذلك أيضاً على الأصح؛ إذ الموت لا يُسقط القربة المتعلقة مهم 

وقيل: لما انتقل الملك إلى الوارث بطل ما تعلق به من القربة كما إذا أعتق عبده 
على شرط ثم مات. والفرق ظاهر وقد نجز الكلام في حقوق الله التي هي 
عبادات. 


(۱) في (ب» ج): «شبه). 





الضرب الأول: الديانة البدنیت - آباب التطهر من النجاسات] 0۵ 
النوع الثاني: في حقوق الله التي هي دیانات 

وهي ضربان: بدنية ومالية» ولكونها كلها حقاً لله اعتبر فیها ما يُعتبر في 
حقوق الله على ما مر ولكوها مجردة عن العبادة لم يفتقر في تأديتها إلى نيةء 
وصحت من الكافر ومن الصبي» ومع مصاحبة معصية» وان استحق عليها 
العقاب فليس العقاب على الإخلال بها كا في العبادات بل على المعصية فقطء 
وهناك علیه| معا. 

فرع: وکل الدیانات تصير عبادة باقتران النية العترة في العبادات» فيعتبر 
فیها حينئذ ما يعتبر في العبادة من الشروط والأحكام» كا أن النية إذا اقترنت 
بالباحات صرّرتها عبادة کذلك. 

الضرب الأول: الديانة البدنية 

ويجمعها آنها غير مقصودة في نفسها» بل نیا شرعت وسيلة إلى غیرها وهي 

بابان: 
[باب التطهر من النجاسات] 

باب التطهر من النجاسات: وهي ديانة محضة. والمقصود منها الصلاة؛ 

لكونها شرطاً في صحتهاء وقد تقدم تحقيق الكلام فیها. 
[باب الجهاد] 

الثاني: باب الجهاد: وهو من آكد الوجبات؛ وذلك لتوقف قواعد الدين كلها 
عليه توت الغاية على ای وهو ديانة محضة؛ لاله غير مقصود في نفسه» بل 
القصود به إما حفظ الموجود من الحق بالذبٌ عن تغييره» أو طلب الزيادة عليه 
بالغزو إلى ديار المبطلين» فهذان قسمان» والأول منهما آهم من الثاني؛ إذ الأول 
بمنزلة دفع الضرر والثاني [بمنزلة جلب النفع» والأول بمنزلة النهي عن المنكر 
والثاني](١‏ بمنزلة الأمر بالعروف. 


(۱) ساقط من (). 





105 |القسم الأول: حقوق الله تعالی]- النوع الثاني في حقوق الله التي هي دیانات 

فرع: فلكون الأول آكدّ من الثاني فد عليه عند التعارض» وكان الأول 
واجباً من غير إمام» بخلاف الثاني على الأصح» وقد أجازه جماعة من أصحابنا 
وغيرهم من غير إمام آیضاء بناء على أنه في التحقيق نبي عن منكر كالأول؛ فلا 
يختص بالإمام. 

فرع: وقد علم من کون الجهاد بقسميه ديانة غير مقصودة في نفسها أغها لو 
اجتمعت الكلمة على الحق سقط وجوبٌ الجهاد؛ ولذلك علم أنه فرض كفاية» 
وأنه حين لا يحصل المقصود إلا بالجميع يكون فرض عين على کل منهم» 
ولكونه ديانة أيضاً لو داه فاعله بغير نية» أو نوی أمراً مباحاً كجزح قلوب 
لبطلین او الغنيمة» کان مسقطاً لقرض ابهاده لك آنه لا حصل له ثواب؛ اذ 
لیس بمطیع ولو نوی معصية کالریاء استحق عقابها لا عقاب الم خلال باهاد. 

فرع: ولا كان القصود هو حصول القسمين بالجهاد ابتلاءً لبعضنا ببعض 
وليعلم الله المجاهدين والصابرين» كما نبه عليه القرآن لم تصح فيه الاستنابة؛ 
لفوات الابتلاء القصود من شرعيته. 

فرع: وقد علم أن سب وجوبه هو القسمان المذكوران» بشرط التمكن في 
الأول» والتمكن والإمام في الثاني على الأصح. 

وأنه لا عذر ني تركه إلا عدمٌ السبب أو الشرط وأنه ليس إلى الإمام إسقاطه 
بل الفتوی فيا هو عذرّ كما نبه عليه القرآن۱۳ وأنه حيث أسقطه تأليفاً فان 
يسقط في الظاهر فقط بخلاف تأليف الغني بالزكاة» فانه يملكها باطناً وظاهراً 
حيث فعل ما أعطى لأجله كا تقدم. 

فصل: [ني الأمر بالمعروف والفهي عن المنكر] 

الأمر بالعروف والنهي عن المنكر نوعٌ من الجهاد» فهما واجبان غير 
مقصودين في أنفسهماء ولهما سببٌ: وهو متعلقهها الذي هو المعروف والنکر؛ 
EBRA‏ علق NEE O‏ 





الضرب الأول: الديانت البدنین - فصل: آفي الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرا ۱5۷ 


وشرطّ: وهو تأثيره) في حصول القصود الذي هو الائتمار والانتهاء» ومانعٌ: 
وهو تأديتهما إلى ضياع معروف أو وقوع منکر مثل متعلقهیا أو أعظم. 

فرع: ولكون الأول سبباً لاب فيه من اليقين» ولكون الثاني شرطاً يكفي فيه 
الظن» ولكون الثالث مانعاً يكفي في عدمه عدمٌ ظنٌّ وقوعه» فعند وجود السبب 
وانتفاء المانع يَحْسّنانَء ولو تخلف الشرط لا عند وجود المانع؛ إذ عدمّه كالجزء 
من السبب. 

فرع: ولا كانا غير مقصودين في آنفسهما كانا ديانة» فلا يفتقران إلى نية» 
ويتأديان مع مصاحبة معصية» لكن لا يصح فيههما استنابة لما تقدم في الجهاد. 
وفيهما شائبة حق لآدمي؛ إذ هما صلة وقضاء لحق الأخوة» لما فيهما من الإرشاد 
والإنقاذ من سبب الهلكة؛ ولذلك ۸ يفتقرا إلى الإمام» وكان ذو القرابة آخصض 
ما من غيره» كما آشار إليه الشارع في قوله تعالل: «قُوا أَنْفْسَكُمْ لیم 
تارأ» «سری:ج» وقوله تعال: ندز عَشِيرَكَكَ الْأَْرَبينَ49 (سس. 

فرع: ولا كان ترك القبیح أهمّ من فعل الواجب كان النهي عن النکر أهمّ 
من الأمر بالمعروف» وتظهر الاهمية بثلاثة أحكام: 

الأول: أنه لا یسقط با یسقط به الواجب من خوفٍ ضررٍ ونحوه؛ بل 
حکمه حکم متعلقه؛ فلا ستباح إلا بها يُستباح به القبیح» ومن تم قال بعضهم: 
إن ترك النهي أعظمٌ وزراً من فعل النکر » ووجهه: أنه سبب فيه مع کونه 
اول با هو مار الذین. 

الثاني: أنه دم عليه عند التعارض. 

الثالث: أن القتال عليه بالسيف لا يفتقر ال إمام على الأصح» بخلاف الأمر 
بالمعروف. 

وزاد بعض أصحابنا رابعاً» وهو: أنه لا يجب مجاوزة الیل في الأمر بالمعروف. 
ويجب في النهي عن المنكر مهم لم يحتج إلى غرامة مال. 





۱5۸ [القسم الأول: حقوق الله تعالی] - النوع الثاني: في حقوق الله التي هي دیانات 

مسألة: قد يقع اشتباه في بعض الأفعال أهي فعل قبیح أم ترك واجب؟ 
فيكون طلبه أمراً بمعروف أو نبياً عن منكر فيثبت له حکمه» وقد تقدم تفصيل 
ذلك أول الكتاب. 

فرع: وضابطه: أن ما كان الطلوب فيه تفریغ الذمة فهو أمرٌ بمعروف» وما 
كان المطلوب فيه الکف فهو نبي عن منكر وما اجتمعا فيه ففيه الشائبتان کرد 
الوديعة على ما مر. 

الضرب الثاني: الديانة المالية 
وهی ضربان؛ لأن المال إما متعين في نفسه أو غير متعين فذانك بابان: 
۱ الأول: باب الخمس 

هو حق متعلق بعین ما يُغنم غير داخل في تلك الغنائم» بل كأن أهل الخمس 
شرکاء في الاغتنام الذي هو السبب» كما يشارك فيه( الرذْ وانما شرع توسعة 
علن الامام وقرابته من بني هاشم؛ إذ هم ولاة الأمر» وهم حفظة الارواح 
والأموال؛ وبهم تتحصل الغنائم» فکان لهم بها خصوصية ليست لغيرهم» حتى 
کأنهم من الغانمين مع كونهم قد مُْعوا الزكاة» فكان فيه جبر لما فاتهم» ويل 
فيه سهم ينفقه الإمام فيا هو بصدده من المصالح العامة» وسهم يختص بالامام؛ 
إذ هو الذي تحصّلت به الغنيمة» كما جيل له كلما أجل عنه الكفارٌ ما لم يُوجَف 
عليه بخيل ولا رکاب. 

وسهم لسائر ا هاشميين؛ يشترك فيه اني والفقير والذكر والأنثى؛ لأن العلة 
القرابة وهم فيها على سواء» خلافاً للشافعي في تفضيل الذكر على الأنشى» وثلاثة 
أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم وجوباً عند جماعة وندباً عند 
آخرین» ولا لم تكن القرابة بمجردها في الثلائة الأصناف الأخيرة هي السبب 
اشترط فيها الفقر اتفاقاً. 


(۱) أي: في الاغتنام. 





الضرب الثاني: الدیانن المالييّ - الثاني: باب الخراج ۱5۹ 


فرع: فعلم بذلك تعلقه بالعين» وأنه لیس کتعلق ال زكاة بالعین؛ لأن تعلقها 
وارد على ملك المزكي» فلذلك وقع فيها خلاف» بخلاف الخمس؛ لأن تعلقه 
ليس وارداً على ملك الختنم» فكان متفقاً على تعلقه بالعين. 

وعلم أيضاً أن أمره إلى الإمام وأن مصرفه الستة التي أشار إليها القرآن» وأن 
الأصح کون الأصناف الثلاثة الأخيرة منهم وجوباً. 

وأنه لا نصاب له؛ لشمول علة الوجوب لقليله وكثيره» وأنه في سائر ما يغنم 
فيدخل في ذلك العادن والصيد والحطب والحشيش. 

وأن التراب واحجارة والاء محصّصَّةٌ بالاجماع» وأن كلا من الستة مصرف» 
فیجوز صرف کلّه فيه» وأنه يجوز صرفه في الغنن لصلحة. 

فرع: وعلم من کونه ديانة مشوبة بحق آدمي» وکونه متعلقاً بالعین على 
الصفة التي ذكرناء وجوبه على الکافر» وفيا اغتنمه الصبي والجنون وعلى 
السید فیما اغتنمه عبده بغیر علمه» وبغیر رضاه. 

وأنه لا یفتقر إلى نية إلا نية التمییز فقط» وصح وان صَاحَبَهُ وجه معصية» 
وصح الاستنابة في إخراجه» وأخذه الامام كرهاً عند التمرد. 

فرع: ولکونه من حقوق الله التي شغلت الذمة با خراجها من عين الال لم 
يصح صرفه في الأصول والفصول. كا لا يصح في نفسه وکذا فیمن تلزمه 
نفقته؟ لعود نفعه علیه. 

الثاني: باب الخراج 

وهو حقٌّ متعلق بذمة مالك الأرض في مقابلة التمكن من منافعها بسبب 
الكفر في الابتداء» فعلم بذلك أن له شائبتين عقوبة في الابتداء» وإجارة في 
الانتهاء وهي الغالبة. 

فرع: ولكونه عقوبة في الأصل وجب فيه الخمس» فكان [ني]“ وضعه إلى 





۱۹۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالی] - النوع الثاني: في حقوق الله التي هي دیانات 
الامام» ولکون الاجارة فيه غالبة في الانتهاء لم یسقط بترك الزراعة مع التمکن؛ 
ول يجب إلا بعد الادراك ویسقط بفساده قبله لا بعده قبل التمکن؛ لتعلقه 
بالذمة» ولا بالاسلام ولا بالوت والفوت. 

ولکونه في مقابلة الأرض يتتقل بانتقال ملکها ولو إلى مسلم» ولکون 
الأرض باقية عل ملكه له فيها کل تصرف من بیع ووقفب وغیرهما؛ ولکونه حقاً 
لله سقط بجعل الرقبة من حقوق الله» كأن جعلها مسجداً أو نحوه. 

فان وقفها واستثنی غلتها لنفسه أو لغيره وجب تقدیم الخراج من الغلة؛ 
لأنها في مقابلة الرقبة» فکان مقدماً على الصرف كسائر مژنها. 

ولا كان في مقابلة الرقبة لم يكن مسقطاً للعشر حيث تملكها مسلم؛ لأنه في 
مقابلة النابت فيجتمعان عندنا؛ لتغاير جهتي” العقوبة والعبادة. 

فرع: ولا م يكن فيه شيء من العبادة لم يفتقر إلى نية غير نية التعيين؛ ووجب 
على الكافر والصبي ونحوه» وصحت فيه الاستنابة» ومصاحبة المعصية» وسائر 
أحكام الديانات 

فصل: [في المعاملة] 

ومن الديانة المالية المتعلقة بالعين مال المعاملة وفيه الشائبتان» فلكونه عقوبة 
في الأصل وجب فيه الخمس کالغنائم» وكان أمره إلى الإمام» وكان سببه الكفر, 
ولكونه كالإجارة لم يسقط بالاسلام والموت والفوت. ولتعلقه بالعين سقط 
بتلفه قبل التمكن من التسليم» ولو بعد الإدراك والحصاد. 

فصل: [فيما يوخذ من اهل الذمة] 

ومن المتعلقة بالذمة ما يؤخذ من أهل الذمة وهو إما في مقابلة المهجة 
كالجزية» أو الأموال كغيرها. 

فرع: ولكون الجزية في مقابلة سلامة الهجة لم تؤخذ من النساء والصبيان 


)۱( في (1): (جهة). 





الضرب الثاني: الديانت الماليت - فصل: آفیما يؤخن من أهل الذمت] ۱۳۱ 


ونحوهم؛ ولا من الم والزّمن ونحوهم من لا یقتل» ولا من أسلم أو مات قبل 
أخذهاء ولا عمن دخل عليه الحول ان قبل اهي لأن ما وجب بالحول 
الثاني صار مقابلاً للمهجةء > فلا حکم لما قبله وأخدّت من الغ والفقیر 
ولكوة اغا عدت قل و الكهاذ ا اماو ااا ا 

فرع: ولكون ما عدا الجزية في مقابلة المال لم يسقط شيء منها بالاسلام 
والوت والفوت» خلافاً لكثيرين مطلقاً» وفي مال الصلح عند الجمهورء لكونه 
بدلا من الجزية فيثبت له حكمها. 


(۱) بقوله تعال: حى يُعْظوا اجره عَنْ يَدٍ وم صَاغِرُونَ 40 [التوبة]. 





۱۹۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 
النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 
وهی ضرپال: بدنية ومالية: 
[الضرب الأول: في العقوبات البدنیة] 
الضرب الأول: البدنية وهي قسمان: 
[القسم الأول: الحدود] 

القسم الأول: الحدود» ووجه شرعيتها الزجر عن ارتكاب أسبايها. 

فرع: فلكونها حقّاً لله كان استيفاؤها إلى الامام» وصح دعواها حِسْبَة إلا 
القذف لما فيه من حقٌّ الادمي» ولم يصح العفو إلا عنه قبل الترافع» كما سيأتي إن 
شاء الله تان وفدمت حقوق الادمیین علیهاء كام اول الکتاب. 

فرع: ولکونه عقوبة فل على وجه النکال ولم يجب على الحدود الانقیاد 
فلذلك لم بحسن منه الاقراژ بموجب الحدٌ» وحسن منه امرب ودعوی ما یسقطه 
عل وجه لا یکون معه کاذباً بتعریض أو نحوه. 

فرع: ولکونه عقوبة والدار ليست دار عقوبة» سقط بالشبهة وجاز للشاهد 
الکتمان؛ بل هو الأوىء وأَكّدَتْ فيه اطحجة فلم يحكم فيه إلا بالبينة أو الاقرار في 
وا من الناس ا فيه الحجة التي هي لف كشهادة النساء 
والشاهد واليمين وشهادة الأرعياء» ولم يحكم فيه بالنكول ولا بعلم الحاكم» 
وشرع فيه تلقين ما يسقطه. 

فرع: وفيه من حيث الانتهاء شائبة ديانة؛ ولذلك أقيم على التائب عندناء 
ومن تم حكم علیاء الكلام بالعِوّضٍ للمحدود؛ واللطف في شرعيته حينئذ» 
وهو مُغْنِ عن حصول اللطف في الأ نفسه. 

فرع: ووجود الامام شرط كالجزء من السبب» فلم يجب اد على من 
ارتكب موجبّه في غير وقت إمام» بل اشترط الأكثر أن يكون الامام الذي يقيمه 
هو الذي اركب سببه في وقته. 

مسألة: وتفتقر الحدود إلى نية التعیین» وذلك بالإضافة إل أسبابها کما في قضاء 





[الضرب الأول: في العقوبات البدنین] - باب حدٌ القاذف ۱۳۲ 
1 7 3 
الدیون وإن لم يكن عليه إلا حد واحد كفت نية مطلق الحد کالدین الواحد. 
ع و عو 

فرع: فلو أقيم عليه حد الشرب. ثم رجع شهوده وانکشف عليه حد قذفٍ 
ِ 3 
أو زنا استؤنف الحد» وضمن الشهود. 

۰ و 2 2 * ٠‏ 4 مه مهم 3 ۳۹ ۰ ۰ 

وکذا لو جلد أو فطع لقذف لزید أو سرقة عليه» ثم رجع الشهود وانکشف 
ذلك لعمروء وکذا لو جلد بالزنا لامرأةٍ معينة ثم انکشف کذب الشهود. وأنه 
زنی في موقف آخر بامرأةٍ آخری. لا إذا انکشف الکذب في الصفة أو الکان أو 

: 0 

الوقت فلا يعاد الحذ, إلا إذا انکشف كذب شهود الزنا بعد اد وانکشف زنا 
آخر بتلك المعينة بعده» فانه يُعاد؛ لأن الأول أقيم ظلاً. 

وكذا لو جِلِدَ ثانين من حد الزنا ثم حصل عذر في تأخير العشرين» ثم 
هه ۶ و 0 
أكذب الشهود آنفسهم. وانکشف عليه حد الشرب سواء كان سببه قبل الحد 
الأول أو بعده فانه یعاد. 

فرع: من ارتكب سببين للحد مختلفين أقيياء ووجب على المقيم التمييز بالنية» 

5 2 1 

والا ضمن وأعيد الحد» فان اتفقا فکذا حيث هما حقان لادمی کالقذف والا 
۲ 8 ۳ 2 
فالواجب حد واحد کشربین وزنا بامرآتین فینویه عنهما معاء فان نوی عن 
آحدهیا فعن الأول أجزأ قطعاء وعن الثاني فيه وجهان: عدم الاجزاء؛ إذلم يجب 
به شىء» والاجزاء؛ إذ الواجب به هو عين الواجب بالأول» والوجه الأول 
أظهر؛ ولذلك إذا وجد السبب الثاني في أثناء الحدٌ عن الأول لم يكن له حكم في 
استثناف ولا تشريكِ في الثاني. 

ثم لنذكر لكل حد باباً انیا ونذكر فيه ما ختص به: 

باب حد القاذف 
#9 5" 0 بل سم 7 

هو حق لله سبحانه من قبل آخره مشوبٌ بحق آدمي من قبل أوله» شرع 

لصيانة عرض المؤمن عن الرمي بالفاحشة. 


(۱) في (بء ج): «بابًا بابًا». 





۱۹ [القسم الاول: حقوق الله تعالى!- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 


فوع: فلکونه حقاً لله انتهاء لم يصح العفو عنه بعد الترافع» وم یسقط بإباحة 
القذوف عرضه وم يكن موروثاً؛ إذ الارث یتصل به من قبل آخره» وم 
یتساقط الحدَّان حيث قذف کل من الرجلین الاخرء وکان استیفاژه إلى الامام 
وأقيم على الوالد لقذف ولده» وم یتکرر بتکرر القذف حيث اتحد القذوف» ما 
لم یتخلل استیفاء ا لحد وسقط بالشبهة سواء نشأت من حال القاذف كالأخرس 
حیث قذف بالاشارة» أو من حال القذوف کالعبد والصبي والکافر وغير 
العفیف والأخرسء فلا یذ قاذفهم» ولو عرض شيء من هذه بعد القذف عند 
الأكثر, فإن لحد یندری بالشبهة. 

فرع: ولكونه حقاً لآدمي ابتداء لم يصح دعواه حِسْبَهَ وصح العفو عنه قبل 
الترافع بل هو الأول» ویکرر بتكرر المقذوفين مطلقاًء ووجب بإقراره ولو مر 
کساثر احقوق» وسقط بنکول القذوف عن الیمین؛ وفدّم على غيره من الحدود 
عند التعارض» ولم یسقط بالردة ولا بالاسلام بعدهاء بخلاف غيره من الحدود. 

فرع: ولکونه شرع لصيانة العرض ودفع العار وجب على قاذف الميت» 
وکان طلبه إلى آولیاء النکاح؛ إذ هو لدفع الغضاضة مثله. 

وإذا عفا بعضهم كان لغیره الاستیفاء لبقاء حقه» وإنما لم يكن للولد أن یطالب 
آباه حيث قذف آَمّه الميتة؛ لأنها بطریق الولاية فأشبهت الال فسقطت؛ لأن له شبهة 
في ماله وحق الله غير ساقط فیطالب الولٌبعده» وکذلك العبد مع سیده. 

فوع: ولا شرع لدفع الغضاضة ل ید قاذف الجبوب والرتقاء؛ لعدم الغضاضة 
للعلم بالکذب. ود القاذف الکلف مطلقاً ولو كافراً أو ولدا ذكراً أو أنثى حرا أو 
عبداه إلا أنه ینصّف عليه لما سيأتي أن أحواله منصفة إن شاء الله تعالل. 

مسألة: قال أصحابنا والشافعية: القذف في نفسه كبيرة؛ إذ الأصل في المسلم 
العفة» وعجرٌ القاذفٍ عن إقامة البينة مقررٌ لذلك الأصل» وكاشفٌ عن فسق 
القاذف من وقت القذف. 

وقالت الحنفية: عجره عن إقامة البينة شرط في كونه كبيرة» فلا يصير فسقاً 





[الضرب الأول: في العقوبات البدنية] - باب حدٌ الزاني ۱۵ 
إلا بعد العجزء وأصالة العفة لا يصح مؤثراً في إثبات الأحكام, كما هو 
مذهبهم في الاستصحاب. وسيأتي في الدعاوی إن شاء الله تعالى. 

وفائدة الخلاف في رد الشهادة ونحوه من أحكام الفسق هل يثبت من وقت 
القذف آو من وقت العجز؟ ۱ 

باب حد الزاني 

هو حق لله تعال محض» فصح دعواه حسْبَة» ول يصح العفو عنه» وأقيم على 
الوالد بزناه"" بابتته» ولم یتکرر بتکرر الزنا قبل كمال احد؛ لاتحاد الستحق. 

فرع: ووجه شرعیته الزجر عن ارتکاب سببه» وهو عند الأكثر قضاء 
الشهوة في حل عحرّم شرعاً مشتهی طبعاً من غير شبهة» فیدخل اللواط» فقیل: 
نصا إذ هو زناً لقوله م3 : ((إذا أتى الرجل الرجل فهما زانیان)(۳. 

وقيل: قياساً بعد تنقيح الناط(٩).‏ 

وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: إنه غير داخل» لا نصا إذ لا یسمی زانیا 
في اللغة» والرسول 96 لم يبعث لتعليم اللغة بل لتبليغ الأحكام وان 
شبههیا بالزانيين في كبر المعصية» فمن أين يفهم وجوب احذ؟ 

ولا قياساً؛ لجواز کون العلة ما يؤدي إليه الزنا من اختلاط الأنساب وفساد 
الفراش الذي هو هلاك العام حکما؛ وهو غير حاصل في الفرع. 

فرع: ولعظم الفسدة*۲ في سببه بُولِغ فيه؛ ليحصل الانزجار وذلك بكمال 


(۱) ني (ب. ج): لا یصلح». 
(۲) في (ب» ج): «لزناه). 


(۳) الحديث عن أبي موسی الأشعري آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۷6۹۰) وتیامه: ((وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانیتان)). 

(5) تنقيح الناط: هو تهذیب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له» ويكون 
تارة بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح» وتارة بزيادة بعض الأوصاف؛ لانها صالحة 


(9) في (ب): «المعصية). 





۱۳۹۹ [القسم الأول: حقوق الله تعالی] - التوع الثالت: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 


المائة للبکر مع التغریب عند بعضهم» وها للمحصن عند الاکثر مع الرجم» 
وإذا حصل السبب في أحد الزانیین دون الآخر حدّ» إما جلداً أو رجا ولو كافراً 
على الأصح. 

فرع: وانما ضوعفت شهادته مبالغة في عظم القذف كا أشار إليه القرآن. 

فان قیل: هلا ترك تضعیفها دراد القذف. 

قلنا: في التضعیف درءٌ لحدٌ الزناء وهو أول؛ لا في تشييع الفاحشة في المؤمنين 
من المفسدة؛ ولذلك شرع استفصال الإمام عن السقطات. وتلقينها ترجيحاً 
لجنبة درء الحدٌ بالزنا على الحدٌ بالقذف؛ لما في حدّ القذف من حقٌ الادمي 
ووجب على الإمام تلقينُ ما يُسقط اد في الزنا والسرقة؛ لعظم الخطر فیهیا 
بخلاف غیرهما. 
[الشبه المسقطت للحد] 

فرع: ویسقط بالشبهة سواء كانت فق الحل كامة الابن والخضدكة قبل 
التسليم مع الجهل» أو في الفعل کدعوی الإكراه والغلط حيث یمکنان» أو في 
السبب كاختلاف شهوده في الزمان أو المكان أو الصفة. 

فرع: ومن الشبهة في السبب تصديق الشهود؛ إذ تبطل سببية الشهادة 
لعارضة الإقرار وهو الأصلء فينتقل إليه خلافا للشافعي. 

ومنها أيضاً مره حيث يحَدٌ بالإقرار؛ لاحتمال الرجوع لا حيث ید بالبينة. 

ومنها: تحرشه ولو كان الحدٌ بالبينة؛ لاحتمال أن يدعي شبهة. 

فرع: وبعد الحكم بالحدٌ لا يندرئ إلا بالشبهة المجمع عليهاء ومن تم 
ارتفعت العصمة من دم المحصّن بعد الحكم» فلا شيء على قاتله سوی العصیة 
خلافاً لبعض أصحابناء لا قبل الحكم فعليه القود اتفاقاً. 





[الضرب الأول: في العقوبات البدنین] - باب حدّ الشارب ۱۳۷ 
باب حد الشارب 
هو حق لله حض فثبتت له تلك الأحكام السابقة» وثبوته جملة بالإجاع الستند 
إلى النص» وتقدیره بالشانین بالصلحة المرسلة 2١7‏ كا روي عن علي" علیو. 
فان قيل: ذلك قیاس؛ إذ هو داع إلى القذف وحكم ما يدعو إلى الشيء حكم ذلك 
الثيء قياساً على الخلوة في إيجاب المهرء وعلى النظر واللمس لشهوة في التحريم. 
قلنا: إن أريد بكون حكوو حكمّة على العموم لم يصدقء أو اخصوص فغير مقيد. 
مسألة: وسببه تناول مسكر حرام عند المتناول غير معذور فيه؛ لأنه شرع 
عقوبة» و نما یستحقها مع جمع القیود. 
فرع: فیشمل الشروب والستأدم به لا العجون به؛ لانه مستهلك فیعزر فقط. 
ویشمل قلیل ما آسکر كثيره» ولو مطبوخا أو من غير الشجرتین. 
وخرج الکافر مطلقاء والحنفي شرب نبیذاء خلافاً لبعض أصحابنا 
والشافعى» مع أنه غير جروح اتفاقاً» وخرج المكرّه والضطر والغالط واخاهل 
فرع: ولما كان زوال عقل السكران بفعله الذي عصی به صحح الشارع 
طلاقه وعتقه وظهاره وإيلاؤه وردته وإقراره ووصيته ونذره ويمينه ونحو ذلك» 
میا يلحقه به مضرة؛ وأوجب عليه القصاص والحدٌ بجناياته؛ لأن تصحيح ذلك 
مناسب لعقوبته وهو من أهلهاء وقد اختار سببها. هذا قول كثير من العلماء. 
فإذا ارتد حم بکفره» وإذا أسلم في الحال لم يحكم بإسلامه حتى يُفيق ويثبت 
)١(‏ المصلحة المرسلة : هي مالم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص. وتسمى عند 
البعض بالاستصلاح وبالمناسب المرسل. 
(۲) روي عن علي لا أنه قال حين استشاره عمر في الخمر يشربها الرجل: (إنه إذا سكر هذى » 
وإذا هذى افترىء وإذا افتری وجب عليه حد المفتري ثانون). آخرجه المؤيد بالله في شرح 
التجريد » والدارقطني (۱۵۷/ ۳ والحاكم في المستدرك (۰)۸۱۳۱ والبيهقي (۱۷۹۹6) في 


الكبرئ وعبدالرزاق في الصنف. 





۱۳4 [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 


عليه» وهذا القول عمل بالصالح الرسلة؛ إذ هو عمل بالمناسبة العتبرة شرعاً من 
غير استناد إلى صل معیّن یصلح للقياس عليه وهو معمول بها في الأصح. 

وقال كثيرون: لا يصح شيء من تصرفاته قياساً على الصبي والمجنون. 
والقياس مقدم على المصالح المرسلة. 

فرع: وأما عقوده فصحتها مبنية على بقاء تمييزه كاملا وكذا قبوله الهبة ونحوهاء 
وذلك على القولين معاً على الأصح؛ إذ لا دليل على صحتها من غير العاقل. 

باب حد السارق 

هو حق لله تعال مشوب بحق آدمي؛ وهو ذو الحرز ورب الال» وحق الله 
تعالى فيه غالب» عكس القذف. 

فرع: فلكونه حقّاً لله تعالى لم يصح العفو عنه بعد الترافع» ولم يورث» ولا 
يتساقط الحدّان»؛ حيث سرق كل من الرجلين مال الآخرء وكان استيفاؤه إلى 
الإمام» ول يتكرر بتكرر المسروقين قبل إقامته» ووقع عنها كلها ولو أقيم 
لبعضهاء ولم يكف الإقرار به مرة» بل لا بد من مرتين» ولم يحكم فيه بالنکول؛ 
وسقط بالشبهة في المال أو الفعل أو الحرزء وأوجب بعض آصحابنا کون درهمه 
ثاني وأربعين شعيرة؛ ترجيحاً لجانب السقوط ولكون حق الله فيه غالبا 
يكتف فيه بالإقرار مرة» وسقط بالإسلام بعد الردة» ول يتكرر بتكرر 
المسروقين» بخلاف حدٌّ القذف كا تقدم. 

فرع: ولکونه حمّاً لآدمي صح دعوی کل من ذي() الحرز ورب الال» وم 
تصح دعواه حِسْبَة عند الأكثر» وسقط بالعفو قبل الترافع» وأقيم على الأخرس؛ 
وأجاز بعضهم دعواه حسبة؛ لغلبة حق الله تعالل فيه» بخلاف حدٌّ القذف. 
والصحیح استواژهما في ذلك؛ لتعلق حق الادمي میا من جهة الابتداء وهي 
جهة الدعوی. 


)۱( في (ب» ج): ذوي. 





|الضرب الأول: في العقوبات البدنية] - باب حدٌ السارق ۱1۹۹ 

مسألة: وسیبه سرق غير التافه» وقد قدّره الشرع بالعشرة فلا بر أن لا 
تنقص قیمته عن العشرة من وقت السرقة إلى وقت القطع. وآما الحرز فداخل 
في مفهوم السرقة» فسارق الکفن یدخل بالنص لا بالقیاس في الحكم كا ذهب 
إليه کثیرون» ولا في الاسم کما ذکره بعضهم. 

فرع: ومتی حصل قصد السبب الوجب وجب القطع» ولو جهل السارق 
كَوْنَ قيمة السروق عشرة دراهم» أو کونه من حرزء أو ظنٌ أنه لمالكِ آخر لا 
شبهة فيه» أو سرق ما لا قيمة له فوجد فيه ما قيمته عشرة؛ لأنه قد قصد السبب 
الوجب للحدّ في كل ذلك. 

فرع: فمن سرق العشرة دفعةً ده ولو ردّها إلى الحرز في وقته؛ حصول 
السبب» ولو کانوا جماعة» أو هي اعة» ولو آخرجها ني آوقات لم یتخلل علم 
بِسَرْق السروق؛ إذ كأنها سر قتان. 

فرع: فمتی أقيم الحدٌ سقط ضبان العين السروقة التي قُطِعَ ها وغيرها م 
يوجب القطع؛ لوقوعه في مقابلة ما عليه من الحقوق التي هو جزاؤهاء ووجب 
رد ما كان باقياً في یده» أو أمكنه استرجاعه من غير غرامة» ولو لزم من رده تلف 
ماله" كأن يكون قد بنى على الخشبة؛ إذ ليس باستئناف غرامة. 

فرع: فان لم يتأت نقض البناء إلا بغرامة وجبت التخلية فقطء کم إذا كان 
لو حضار العين المسروقة مؤنة» لم يكن عليه غير التخلية. 

فرع: وانما سقط الضیان؛ لثلا يلزم السارق غرمان في البدن والمال من جهة 
واحدة بسبب واحد» كما سقط عن الزاني المهرٌ باحد» ولو أتلف العين بعد 
القطع قبل الحكم بالضیان؛ إذ الضمان مستند إلى السرقة التي هي سبب القطع لا 
إلى الإتلاف؛ لأنه لما قطع صار له فيها شبهة؛ إذ هي بل يده» ولذلك لو سرقها 
انیا م يجب عليه القطع؛ ولو مع مالك آخرء بخلاف ما لو أتلفها بعد الحكم» 


(۱) في (ب): «تلف من ماله». 





۱۷۰ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 
فالسبب تلف كما لو ارتدً بتمزیق الصحف استحلالاً» فانه یقتل حدأ 
ویضمن آرش ما آتلف؛ لاختلاف سببي الضمان. 

فرع: لا كان القطع جزاء ما اکتسب السارق» كما آشار إليه الشارع"» وکان 
الناسب أن تکون اليد القطوعة ذات بطش کامل لذلك أيضاً عند امحمهور. فلا 
تقطع الشلاء ولا ما ذهب من آصابعها و ائنتین» عند أكثر أصحابناء خلافاً 
لبعضهم؛ لظاهر القرآن؛ إذ هي يده حقيقة ولو كانت ناقصة. 

فرع: وأما من كانت يسراه باطلة فإنها لا تقطع يمناه» بل ینتقل إلى الرّجْلِ؛ 
لأنها بالنسبة إليه آکثر من ید واحدة بالنسبة إلى غيره» فهي فوق ما يجب قطعه 
فیسقط؛ لاندرائه بالشبهة» بخلاف القصاص؛ ار 

باب حد الحارب 

هو حق لله حض فصحت الرافعة فيه حِسْبَة وم يصح عفو الجنيٌ عليه مطلقا 
ولم يثبت بالاقرار مر ولا بالنکول وغیر ذلك كما تقدم من أحكام حقوق الله 
الحضة. شرع جزاء على محاربة معصوم الدم والمال» بها هو مناسب لنوع الحاربة. 

‌ 

فرع: فسببه المحاربة وکونه ذا مَنْعة مَنْعَةِ بحیث لا یلحقه الغوث داخل في 
مفهومها("» فهو جزء من السبب. كا هو القول العتمد. فیدخل ظَلَّمة 
الأمصار» كا ذکره بعض أصحابناء فمتی حصل السبب وجد الحكم» سواء كان 
حرا أو عبدا ذكراً أو آنثی مسلا أو ذمياًء وسواء كان الجني عليه مسلا أو ذمياً؛ 
محصول العصمة. 

فرع: : وقد تنعت الجزاءات بتنوع الجنايات مع رعاية المناسبة» فإن فل فول 
ڪا ولا شيء لورثة القتول» وا کل تهات السرقة فطع من خلاف» وإن 
جمع بينهما قل وصلب. وان أخاف فقط ثُفِي من الأرض. 


(۱) بقوله تعال: #والسّارق وَالسَارقَة قافطفوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا گسَبَا تصالا من الله الآية 


[الائدة۸ ۳]. 
(۲) أي: الحاربة. 





[الضرب الأول: في العقوبات البدنین] - فصل: آفي حد المرتد] ۱۷ 


فرع: واذا أقيم عليه اد سقطت عنه ضمانات الأموال» والجرائح التي 
فعلها بالمحاربة؛ لاتحاد السبب» كا تقدم في السارق» لا ما كان بغير المحاربة» 
فإنه يُسْتَوْقَ منه ويُقَدّم على الحدٌء على ما تقدم أول الكتاب من التفصيل. 

فرع: فإن ارتكب المحاربٌ سببَ حدٌ آخر لم يدخل أحدهما في الآخرء كما إذا 
شرب أو سرق أو زنا أو ارند» وسيأتي ما يفعل عند التعارض. 

فرع: ولضعف الدّيانة فيه سقط بالتوبة قبل الظفر كا أشار إليه الشارع(۱) 
ويسقط عنه كل حق لله کآن() يسقط بإقامة الحد» وكذا غيره عند الأكثر على 
وجه التبعية. 

وقال جماعة من صحابنا وغيرهم: لا تسقط حقوق المخلوقين؛ إذ لا وجه 
لسقوطها. 

فصل: [ني حد اطرتد] 

وعد الرتد عقوبةً حضل؛ ولذلك سقط بالتوبة خلافاً ا فجعله 
كغيره من الحدود» ولسقوطه بالتوبة عندنا ول له بل ينتظر فيه توبته بعد 
طلبها من ۳ ثلاثة أيام» وقد“ اعتبر هذا القدر للتروي في الشفعة 
والْمْصَهٌا:(۹) وغير 

فرع: وسیبه 91 وهي تثبت بالبينة والاقرار ولو مرة؛ لأنه في نفسه ردة» 
فر ازتکب سه ات علیه :وجا كان از آمر اد حرا أو هیداه وا شاع 


(۱) بقوله تعال: لین تابوا ین قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم...4 الآية [المائدة:4"]. 

(۲) في (ب ج): «کم!. 

(۳) الامام مالك بن نس الأصبحي آبو عبدالله إمام دار امجرة وإمام المالكية » ووفاته بالدينة توفي 
سنة (۱۷۹ه). انظر الأعلام للزركلي وغبره. 

(4) في (ج) : (إذقد). 

(5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : ((من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام 
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر)) أخرجه مسلم  )۱۵۲4(‏ واللفظ له 
والبخاري بنحوه )7١4/(‏ » ويعرف هذا بخبر الصراة وهي: الناقة أو البقرة أو الشاة یصری 
اللبن في ضرعها أي: يجمع ويحبس أياماً ليظنها المشتري ذات لبن. 

(5) في (ب» ج): فمن. 





۱۷۲ [القسم الأول: حقوق الله تعالى]- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 
كالرجم تغلیظاً لشأنه» ولذلك منع من التصرف في ماله مع بقاء ملكه» ولذلك 
تضمن منه جنایاته حال الردة. 

فرع: ولکونه حدّاٌ كان امون الامام» فيعصي قاتله بغیر أمره بعد الحكم 
بردّته» ولا قود ولا دية ولا کفارة؛ لکونه هدَّرٌ الدم» ویسقط بالشبهة نحو أن 
ینکر الردّة بعد قيام الشهادة عند بعض أصحابنا. 

فرع: ولا كان الاسلام والكفر مشبّهین بالحياة والموت كما آشار إليها 
الشارع() كان لحوقه بدار الحرب موتاً حکما؛ فتقسم ترکته» ويعتق مدبره وأم 
ولده؛ لأنه وقت الإياس من رجوعه» ويبقى له في ماله حق يوجب رجوعه إل 
ملكه بعد التوبة» مالم يتعلق به حق للغير ببيع أو عتق أو هبة أو غيرها؛ لأن هذه 
التصرفات بإذن الشرع فتكون مبطلة لحقه ولا يعود مدبّره وأم ولده في ملكه؛ 
لأن الشرع حكم بعتقهیا وقطع حقه منهما. 

فرع: فان كان الوارث قد رهنه أو آجُره أو زوّج الأمة لم ينقض شيئ" منهاء 
لكن له الأجرة من وقت التوبة» إن لم يكن قد استهلكها الوارث؛ وكذلك الهر» 
وله أن يَسَْفِكٌ الرهن؛ ويرجمَ على" الوارث على الفور إن لم يكن مؤقتاًء أو 
مؤقتاً وقد انقضى الوقت. وإلا انتظر. 

فصل: [ني الحربي والبافي] 

وقتل الحربي والباغي عقوبة» فأشبه الحدّ» فلذلك اختصّ به الامام» إلا حال 
المدافعة؛ إذ للمرء ولاية في الدفع عن نفسه. 

وأما الساحر فهو داخل في المرتد. 

ع8 54 ۳ 7 ۳ 5 2 78 04 

وأما قاطع الصلاة والصوم عند الأكثر والديوث» فقتلهم حد محض؛ لانهم 
لما آشیهوا المرتد بمعصية عظيمة» هی منافية لاح سلام هدر الشارغ دمهم 
(۱) بنحو قوله تعالل: #أَوَمَنْ گان مَيْنَا تاد که [الأنعام:۲۲٠]»‏ وأمثاها. 


(۲) ني (ب): (شىء). 
(۳) «لعله يريد الرتبن» والله أعلم). حاشية في (ب» ج). 





[الضرب الأول: في العقوبات البدنیم] - فصل: آفي الحربي والباغي] ۱۷۲۳ 
عقوبة وزجراً کساثر امحدود؛ ولاجرائهم جری الرند شرعت فیهم الاستتابة» 
واستوی فیهم الذکر والانشی» والحر والعبد. 

فرع: ومن ارتد أو صار حکمّه حکمّه فقد هَدَرَ دمه؛ لوجود السبب فان 
قتله قاتل مدة الاستتابة لم يضمن شیثاء كا تقدم في الحصن على الأصح. 





۱۷ |القسم الأول: حقوق الله تعالى|- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 
القسم الفاني: التعزيرات 

ووجه شرعیتها الزجر عن أسبابهاء وهي العاصي التي لا توجب حذا 
وحکمها [کلها]() حکم الحدود» الا في خمسة أحكام: 

[الأول]: أنها تسقط كلها بالتوبة. 

[الثاني:] وأنها إلى أهل الولايات ولو غير الإمام لكثرة الحاجة إليها. 

[الثالث:] وأنه لا مقدار ها معين بل المعتبر في كل معصية أقل میا يجب في 
جنسها من الحد» ففي مقدمات الزنا دون مائة جلدة للحرٌ ودون خمسين للعبد. 

[الرابع:] وأنها أشدٌ من اد ني إيجاعها؛ لنقصان قدرها. 

[الخامس :] وأنها تختلف باختلاف الأشخاص وأحواهم. 

فرع: ولسقوطها كلها بالتوبة علم آنا عقوبة محضة. لا ديانة فيهاء ثم هي إما 
حق لله تعالل كتعزير مقدمات الزناء ووطء الزوجة الحائض. أو لآدمي كالتعزير 
على سب الغير وفعل ما يؤذيه» فحكم الأول ما تقدم في حقوق الله من صحة 
دعواه حسْب وعدم صحة العفو عنه» وعدم تكرره بتكرر موجبه قبل إقامته. 
وسقوطه بالإسلام بعد الردة. 

وحكم الثاني عكس ذلك فدعواه إلى ذي الحق» وله العفو عنه» ولو بعد 
المرافعة» ويتكرر بتكرر المستحقين مطلقاً ولا يسقط بالإسلام. 

وذهب بعضهم إلى أن التعزير كله من حقوق الله وبعضهم إلى أنه كله من 
حقوق الآدميين» والمعتمد هو التفصيل الذکور» وقد ذكره بعض أصحابنا. 

فرع: وعلل ما ذكرنا من التفصيل لا يدخل أحد النوعين تحت الآخر» بل ما 
كان من آحدهما دخل تحت نوعه فقط ففيه تعزير واحد إلا أنه يغلظ فيه عل 
حسب الحناية» وذلك حيث الحد الستَحَق كما ذكرنا. 

وعلل قول الجميع لا يدخل شيء من التعزير تحت اه ولو كانا من حقوق 





[الضرب الأول: في العقوبات البدنية] - فصل: في تعارض العقوبات البدنيت ۱۷۹۵ 
الله الحضة؛ لاختلاف النوع؛ إلا إذا كان موجب التعزیر من مقدمات موجب 
الحدٌ کمقدمات الزنا معه(١2‏ فیدخل التعزیر في احد. 
فصل: في تعارض العتوبات البدنية 

إذا تعارضت قُدَّم ما بت فوته دونَ الآخرء كحدٌ الشرب والتعزير على 
الرجم: ثم ما فيه حق لآدميٌ على الآخر. 

فرع: فإذا تعارض تعزيران لآدمیین قَدّم ما تقدم الحكم به ثم يُعْمَل 
بالقرعة» وان تعارض رجمٌ وقتل ره فقيل: يجب على الإمام نيتهه| معأء ويدخل 
أخمّها تحت آغلظهی| وهو الرجم؛ وقيل: بل له فعله لحدهما فقط. والأول 
أرجح؛ عملاً بالسبب الموجب» ومحافظة على ما شرع لأجله» وهو الزجر. 

فرع: فإذا حم عليه بالرجم ثم اذَّعيّ عليه قذفٌ أو شربٌ وجب تأخيره له 
لا العكس» وان حكم عليه بالرجم ثم اذْعِيَ عليه ردّة فكذلك؛ لجواز 
سقوطه”" بالإسلام بعدهاء وكذا العكس على القول الأول» لا الثاني. 


(۱) أي: مع الزنا. 
)۲( أي: الرجم. هامش (ب» ج). 





۱۳ [القسم الأول: حقوق الله تعالی]- النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 
الضرب الثاني في العقوبات المالية 

وهي ضربان: عقوبة بالإتلاف» وعقوبة بالأخذ. 

فالضرب الأول: جائز ني أموال الكفار والبغاة بتخريب الديار» وقطع 
الاشجار» وتحريق الزرع» وكذا في آلات أهل العصيان كآنية السکر؛ وآلات 
الملاهي. 

ومن هذا الضرب ما روي عن أمير المؤمنين وفع من تحريق طعام الري ۱ 

والضرب الثاني: جائز في أموال الکفار» وما أجلب به البغاة عندناء فإنها 
تغنم عقوبة هم وأما أهل الظلم والعصيان» فإن أخذت آمواهم تضميناً هم 
فليس ما نحن فيه» وان أخذت عقوبة ففيه خلاف» منعه بعض أصحابناء وان 
آجاز إتلافها قال: لأن في أخذها تَبْمَةَ ولأن العقوبة بالمال مشروعة على خلاف 
القياس» تقر حيث وردت فقط. 

وأجازه كثيرون قياساً على العقوبات البدنية» وعلى ما ورد من المالية» ولنض 
ورد فيها أيضاً قوله لا في الزكاة: ((وإلا أَحَذْنَاها وَسَطْرَ ماله))0". 

فرع: وانما تجوز هذه العقوبات المالية لأهل الولایات فبعضها يجري جری 
الحدود» فتختص بالأئمة» وهو إتلاف أموال الكفار والبغاة واغتنامها. 

وبعض يجري مجرئ التعزیرات وهو إتلاف آلات العاصي ونحوهاء وتجوز 
لأهل الولايات مطلقاً. 

فصل: [في الاسترقاق] 

ومن الحقوق الدائرة بين كونها بدنية ومالية وبين كونها لله تعالى وللآدميين 
الاسترقاق؛ إذ هو مالي من جهة السيد» بدني من جهة العبد» حق لله ابتداء 
وللمالك انتهاء وسيأتي تفصيل ذلك في باب العتق إن شاء الله تعالى. 


)۱( في (1): (الحتک ). 


(۲) آخرجه آبو داود (۱۵۷۵) » والنسائی (5 5 5 7), وأحمد (۲۰۰۱) » باختلاف يسير. 





[القسم الثاني: حقوق الخلوفین] 


۸ القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- [البحث الأول: في شرعیتها ومن إليه استيغاؤها واسقاطها 
القسم الثاني: حقوق الخلوتین(۱) 

ولتتکلم في وجه شرعيتها ومن إليه استیفاژها واسقاطها» ثم في ثبوتها في 

حق الكافر ومن يذكر معه» ثم في قسمتهاء فتلك ثلاثة أبحاث: 
[البحث الأول: في شرعیتها ومن إليه استيفاؤها وإسقاطها] 

أما الأول: فإنبا شرعت لحاجات العباد» ووجهه أن الإنسان مدني بالطبع» 
ومعناه: أن الله تعالى ركّبه على وجه يفتقر في بقاء صحته وسلامة هيكله من 
امحوائح إلى أبناء نوعه» یتعاونون في أمر المعاش» وکذلك أمر المعاد'"» فیقوم 
كل منهم با لا یقوم به الاخرء من آمور المطعّم والملبّس والسکن وغيرهاء مع 
توقفها على مقدمات" وأعمال لا تتحص ویستخرق تحصیلها العمر» فمسّت 
الحاجة إلى استعانة بعضهم ببعض» وأخذ بعضهم من بعض» على وجه حصل به 
سلامة دینهم» فجعل الشارع لذلك أسباباً وطرقاً ختلفة الصفات والأحکام؛ 
كتمليك العين أو النفعة تبرعاً أو بعقد معاوضة. أو بلفظ غير عقد. أو بغير لفظ 
ولا عقد. ال غير ذلك. 

فرع: وانا شرع ذلك رأفة بعباده وتوسعة شم؛ ولذلك شرع ما يؤدي إليه 
من التوادد والتعاون وأنواع الب وجعل هذه آسبابا كالقرابة والاسلام على ما 
سيأتي تفصیلها إن شاء الله تعالى. 

فرع: ولکونا حقوقاً للعباد كان استيفاؤها إلى أربابهاء فلا يصح دعوی شيء 
منها من غيرهم إلا بطريق النيابة» كا سيأتي إن شاء الله تعالل» ولذلك بعينه كان 
شم إسقاطها إلا ما كان فيه حق لله تعالى كالفراش والنسب ورد السلام 
ونحوهاء ونیا كان لهم إسقاطها لأن المصلحة متعلقة بشرعيتها لا بفعلها؛ 
بخلاف حقوق الله تعالى» فإنها متعلقة بفعلها؛ فلذلك لم يصح من العباد 
إسقاطها کا مر. 
(۱) في (ج): الآدميين. 


(۲) قال في هامش (ب): في الأم العباد فینظر» وني (ج): العباد. 
(۳) في (ب): «مقامات». 


البحث الثاني: ني حكمها ني حق الکافر والصبي وغیرهما] 

في ذکر حکمها في حق الکافر ومن نذکر بعده» ولنذکر لكل منهم فصلا 

ختص به: 
فصل: في حكمها في حق الکانر 

تقدم أن الکفار خاطبون بأحكام العاملات اتفاقاً نتصح كلها منهم بيعاً 
وشراءً وإجارة ورهناً وهبة ووكالة وحوالة وابراء وغيرهاء إلا ما كان الکفر 
باتفا متا 

[ما یمنح منه الکفر] 

مسألة: وینحصر ما یمنع منه الکفر في ثلاثة آضرب: 

الأول: ما فيه قربة كالنذر منه وعليه والوصية منه با فيه قربة وعليه حيث 
كان غير معين كعلى الذميين أو اليهود جملة وكالتذكية؛ لأن فيها شائبة قرب 
وكذا شراء الصحف. واستخجاره على نسخه ونحو ذلك. 

الثاني: ما كان فيه استعلاء للكافر على المسلم؛ إذ قد منع الشارع أن يكون 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً» وذلك كشراء الأمة المسلمة» وكذا الأرض العشّرية» 
وشراء ما يتقوّوْنَ به من السلاح والكراع والعبد المسلم عند جماعة من أصحابنا. 

فرع: ولذلك لم يصح أن يكون الكافر وكيلاً لمسلم في النکاح ول تثبت له 
شفعة عل مسلم: ولا ولاية عل آولاده السلمین باسلام أكهم» وم يضح أن 
یکون وصیاً لمسلم» وکان استیفاء ديته حیث قتله مسلم إلى الامام ثم یسلمها 
هم لا إلى ورئته. 

الثالث: ما كان فيه صلة؛ لانقطاع الوصلة بين السلم والکافر» فلذلك امتنع 
التناکح والتوارث. ووجوب نفقة القریب الکافر على السلم» والسلم على 
الکافر وصرفٌ الصدقة في الكافرء وابتداء) بالسلام ورده عليه» واستحقاقه 


(۱) الصواب: «وابتداژه» لأنه معطوف على مرفوع. 





۱۸۰ 





|القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثاني: آفي حکمها في حق الکافر والصبي وغیرهما] 
حضانة الطفل السلم. ودخوله في العاقلة» وفي اقتسامه من الغانم. 

فرع: ولذلك مُنِمَ السلم من استیطان دار الکفر» ولتأکد النع من مواصلتهم 
ووجوب مهاجرتهم حَكُمْ الشارع بنجاستهم عند جماعة من أصحابناء كا آشار 
إليه الشارع ۲۱۱ ووجبت مهاجرتهم بعد الموت أيضاًء فلم ر حضور جنائزهم» 
كما أشار إليه الشارع بقوله تعال: وا تُصَلّ عَلَ أَحَرِ منم «سء«» وقوله: 
۳ مغ قرو «سی:»» ولا دفنهم في مقابر السلمین» ولا دَفن المسلم في 
مقابرهم. 

فرع: وآما نفقة الطفل السلم على أبيه الکافر ونفقة الأبوين الکافرین على 
ولدهیا المسلم» فللجزئية في الأول فكأنه ینفق [علن ]۲۲ نفسه» ولشبهة اللك في 
الثاني كما آشار إليه الشارع» ولذلك ‏ یکونا على حسب الیراث على الأصح. 

فرع: وأما عتق الكافر يملكه قريبه المسلم [له"] فليس من باب الصلةء بل 
لر يَقْوّ الكفر على مدافعة سبب العتق؛ لأنه رد إلى الأصل؛ إذ أصل الآدمٌّ 
اي وإنما طرأ عليه الملك بسبب الكفر» ومن گم قيل: العتق قوي التفوذه 
وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. 


فصل: في حكمها ني حق الصبي 
لا كانت حقوق الآدميين قابلة للاستنابة شرعت نيابة الول عن الصبي» فيم 
له وعليه على وجه الخلفية رعايةً لصلحة الصبي وصيانة ها عن الضياع. 
فرع: ولكونها على وجه الخلفية لم تثبت إلا عند العجز فينعزل بالبلوغ 
وتعلقت به الحقوق» ويجب عليه العمل بمذهبه» ويشترط كمال أهليته» فلم 
يصح صبياً ونحوه. 
(۱) نحو قوله تعاق: لوق مش € [التویة۲۸]. 


(۲) ما بين المعقوفين ساقط من 0( و(ب» ج). 
(۳) زيادة في (ج). 


فصل: في حكمها في حق الصبي - آما یمنع منه الكضر] ۱۸1 


فرع: ولا كانت حقوق العباد مشروعة للتوسعة ودفع احاجة على ما مر 
كانت كلها ابتة في حق الصبي؛ لحصول العلة في حقه» ویستثنی منها ما كان 
ندرا یرانق ا ا ا ان تاناویح اف 
غالب کرد السلام» أو حقا'“ فيه عقوبة کالقصاص ونحوه؛ لعدم أهلية الصبي 
هذه الأحكام. 

فرع: ولا شرعت نظراً لصلحة الصبي لم تصح فيم يؤدي إلى إدخال غُرْم في مال 
الصبي كالتبرعات والضانة عنه» ومن ثم لم ينفذ العَبّن الفاحش في حقه. وأما 
اليسير فوجه نفوذه تعذر الاحتراز عنه» فيؤدي منعه إلى منع التصرف أصلاً. 

وأيضاً لما كان معتاداً صار داخلاً في إذن الشرع» لانصراف الخطابات 
الشرعية إلى ما يعتاد. وعلى التعليلين معا انا ينفذ الغبن اليسير حيث لم يقصده 
الولي؛ إذ لا يتعذر الاحتراز عنه حينئذ» ولا هو معتاد. 

فرع: ومن هاهنا اختلف في أنه هل يجري العرف على المسجد واليتيم 
ونحوه) أم لا؟ فمن علل في الغبن اليسير بالعلة الثانية قال به» ومن علل 
بالاول أو بمجموعههما منعه. 

فرع: ولا شرعت النيابة لرعاية مصلحة الصبي كما ذكرنا كان الأصل في 
تصرف الولي أنه لمصلحة بعد صحة ولايته» فإذا بلغ الصبي وأنكرهاء فعليه البينة 
عند الأكثرء کالوکُل إذا ادعی خالفة الوکیل عند ابحمیع» ولكونها خلافة لم يكن 
للصبي نقض شيء منها بعد البلوغ إلا حيث أجَّره وليه ثم بلغ في المدة» فله 
الفسخ» كا إذا أجُر السيدٌ عبدّه ثم عتق؛ إذ هو عقد في نفسه من غيره» فيملك 
إبطاله عند كمال آهلیته» كما في الأمة المزوجة إذا عتقت» والمناسبة ظاهرة. 

مسألة: وللصبي ثلاثة أحوال: 

الاولل: من وقت سقوط النطفة إلى ولادته. وهو في هذه الحالة أهل لأن 


(۱) ني (ج): آو حق. ولعله يريدها معطوفة على نائب الفاعل في یستثنی. والله أعلم. 





۱۸۲ 





|القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثاني: آفي حکمها في حق الکافر والصبي وغیرهما] 
يجب له الحق مطلقاء بالشراء والنذر والهبة والوصية والقرض والإجارة» 
ویستحق الشفعة والخيار والأولوية بالبیع ونحو ذلك من الحقوقء وکذا لأن 
يجب عليه بطریق العاوضة حقيقة كثمن ما اشتري له» وأجرة ما استؤجر له» 
ومهر من استنکح له. أو حك كنفقة الزوجة والقریب؛ إذ كل منهیا صلة فیها 
معنی العاوضة؛ إذ الأول في مقابلة البضع. والثانية في مقابلة الارث على ما 
سيأتي تفصیله إن شاء الله تعالى. 

الحالة الثانية: من ولادته إلى تميبزه ويثبت له فيها جميع ما يثبت في الحالة الأول 
مع زيادة وهو طريق وجوب ال حق عليه بطريق الجناية؛ إذ هو في هذه الحالة هدر 
الأقوال كلهاء مضمونٌُ الأفعال التي ليست لتقرير الأقوال» ولا ناثبةٌ عنها كالقتل 
والجرح وقبض الخصوب. لا ما كان لتقرير الأقوال كقبض المبيع والثمن أو نائباً 
عنها كالسجود لغير الله وقبض الهدية وما استُودعَ ولو عَيْن حقّه فلا ضهان عليه» 
ولو آتلفه» والمتلف له حقيقة هو الدافع کمن ألقى صبياً في النار. 

الحالة الثالثة: من تمييزه إلى بلوغه وهو في هذه الحالة أهل لما هو أهله في 
الحالتين الأولتين مع زيادة» فان جميع أقواله وأفعاله المقررة ها قد صارت 
معتبرة: إما في حق غيره بطريق الوكالة لكن لا تتعلق به الحقوق المتعلقة 
بالوكيل؛ إذ قيامه مقام الأصل نيابة محضة» بخلاف الوكيل فهو خليفة من وجه 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

إما في حق نفسه بإذن الولي ثم قيل: هو بطريق الأصالة» وقيل: بطريق 
الثيابة» ومبنی القولين على أن الإذن هل هو فك حجر فيتصرف بأهليته» أو 
استنابة فيتصرف بأهلية الولي؟ وهو في التحقيق راجع إلى أن الإذن هل هو رفع 
مانع فيكون أمراً لب أو وجود موجب فيكون أمراً وجوديًاً؟ 

والعتمد هو الأول؛ لكمال أهليته بكمال تمبيزه» وإنا المتوقف النفوذ لمانع» 
وهو أن عدم البْرَةٍ مظن الانخداع فيستمر الحجر إلى البلوغ» وزاد أبو حنيفة 
فجعله إلى حمس وعشرين سنة؛ ليتحقق زمان الخرة. 


فصل: في حكمها في حق الصبي - آما يمنع منه الكفرا ۱۸۳ 

فرع: فإذا أذن له وليه بتأجير نفسه ففعل» ثم بلغ» لم يكن له الفسخ على 
القول الأول كا إذا آنکحت الأمة نفسها ثم عتقت» أو جر العبد نفسه ثم 
عتق» دون الثاني. 

وإذا اشتری منه وله شيئاً صح على الأول دون الثاني» كا لا يصح من وكيله» 
واذا اشتری له ولیه أو باع بخيار» ثم بلغ في مدته انتقل إليه علن القولین معا؛ إذ 
الولاية خلافة كما مر. 

فرع: قال بعض الحنفية: وتنفذ معاملة الملأذون مع الغبن الفاحش على القول 
الأول دون الثاني» وفيه نظرٌ لأن الحجر الذي انفك بالإذن هو میا كان يملكه 
الول وهو المعاملة المعتادة بدليل أنه منوع من التبرعات بعد فك الحجر اتفاقاً. 

فرع: وعلل القول الأول كان الا المطلق في شيء معين إِذْناً في كل شيء؛ إذ 
الحجر أمرٌ وجوديٰ متعلق بمجموع التصرفات» فيرتفع بارتفاع جزئه كما هو 
شأن كل مرکب. بخلاف ما لو حجر عليه في شيء معين بعد الإذن له في كل 
شيء فإنه [لا يرتفع العدم الكلي] ۲۲ بالوجود الجزئي. 

فرع: ولكمال أهلية الصغير في ال حالة الثالئة كانت عقوده في حق غيره بغير 
استنابة موقوفة كعقود الکبیر؛ وكذا في ماله حتى يفسخها أو يجيزها وليّه أو هو 
بعد بلوغه» وكذا عقود الفضولي في ماله. 

فرع: ولک‌ال(۲) أهليته ضعف الحجر عليه» بل القياس امتناعه؛ لأن النيابة 
على وجه الخلافة"» نبا تثبت اضطرارا» فارتفع بشبهة الإجازة وهو سكوت 
الولي وقد رآه یتصرف لنفسه كا يسقط حق الشفيع بالسکوت؛ لضعف احق» 
بخلاف ما إذا رأى الرجل غيره ینکح ابنته» أو يبيع ماله؛ أو رأئ الولي الصبي 
يبيع ماله -أي: مال الولي- فلا تأثير للسکوت؛ لقوّة الحق» وکذا لو رآه یتصرف 
(۱) ف (ب): الا برتفع الإذن ذ لا یرتفع العدم الكل). 


(0) ني (ب» ج): «وبكمال». 
(۳) في (ب): «الخلفية»» وفي (ج): «الخلافية). 





۱۸ 





[القسم الثاني حقوق المخلوقین]- البحث الثاني: آفي حکمها في حق الکافر والصبي وغیرهما] 
لغيره؛ إذ لا حقٌّ له حجره عنه. 

فرع: : فأما إذا أذن له بالتصرف لغيره كان إذناً عامّاً؛ لأن الحقوق صارت بالاذن 
له متعلَة به» ومن هاهنا يعلم أن الراد بالتصرف الذي الإذن فيه يكون رفعاً 
للحجر هو الاشتراء والاجارة وما في حكمههماء إلا إذا أذن له في الاستیهاب أو 
الاستعارة أو نحوههم)ء والفارق تعلق الحقوق به في الأول دون الثاني. 

مسألة: والْمَعْتْوْهُ كالصبيٌ فيا ذكرناء وهو من عَلَبَتْ عليه الغفلة وعدم 
التفطن للأمور مع كمال تمييزه؛ حصول العلة الموجبة لثبوت الولاية عليه. 

وقيل: العَبّهُ: اختلاط في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مر كلام العقلاء 
ومرة كلام المجانين» فيثبت له جميع أحكام الصبي» إلا أنها إذا أسلمت زوجته لا 
تؤخر العدة؛ لتعذر العَرْض؛ إذ لا أمد له كامرأة الجنون» بخلاف الصبی. 

فصل: ني حكمها ني حق المملوك 

لكونه مالا متقرّماً عادمٌ لكمال الأهلية» ولذلك عبر عنه الشارع( بها هو من 
خواص مالا يعقل كسائر الحيوانات؛ ولكونه مكلفاً قابلاً لخطابات الشرع كان 
أهلاً لصحة التصرفات. 

فرع: ولا ثبت له الجهتان تنوّعت أحكامه» فللجهة الأولى امتنع تله المال 
مطلقاء فامتنع جميع ما هو من توابع الملك كاهبة ونذره ووصيته ونحوها. 

وللجهة الثانية لم بهدر شيء من أقواله وأفعاله إلا ما كان فيه غُرْم في مال 
سيده الذي هو غير مأذون فيه» وصح تملكه لغير المال كالنكاح فكان الطلاق 
بيده» وصح إقراره بها يوجب القصاص في النفس والأطراف. 

فرع: فلما كان ملكه للنكاح والطلاق من الجهة الأخرئ دون الأول ملك ما 
يملكه الحر» وهو الأربع من النساء والثلاث التطليقات» وكملت العدة؛ لأنها 


(۱) في (بءج): لا إذا. 
(۲) عبر عنه بلفظ (ما) التي لغير العاقل في قوله تعالى : ما مَلَكتْ أَيْمَانُكُمْ 4 [الروم:۲۸]. 


فصل: في حکمها في حق المملوک - ما یمنع منه الكضر] ۱۸۵ 
من توابعه على ما سيأتي إن شاء الله تعالل» وانما يَف من الأحكام مالم يكن 
منظوراً فيه إلل أحد الجهتين كالحدود. 

فرع: وإذا وَهِبَ له أو ذِرَ عليه أو أوصي له أو تُصُدّقٌ عليه أو هدي له أو 
أحيا أو احتطب أو اصطاد أو نحو ذلك لم يملك هذه الأمور؛ للجهة الاول» ول 
یلع تقلكه ها؛ للجهة الثانیت لكن جعلت مضافة إلى السيد خلافة تقويةٌ لذمة 
المملوك بذمة سيده حتى كانت ذمتهم| ذمة واحدة؛ ولذلك لا يرجع آحدهما على 
الآخر حيث دفع أحدهم| عن الآخر بضانته عليه» ولو دفعه بعد العتق كا ذكره 
بعض أصحاينا. 

فرع: فإذا اصطاد وسيده حرم فالصيد باق على أصل الإباحة» فان عتق قبل 
حل سیده» وهو في يده ملكه؛ لبطلان الخلافة بإمكان الأصل» وإذا وقف عليه 
كانت المنافع لسیده» وإذا عتق فقيل: تعود له؛ لبطلان الخلافة» وقيل: لاء لأن 
ملك المنافع تبعٌ لملك الحق في العين» وقد ملكه بالخلافة» وليس متجدداً كما في 
العين الموهوبة» وهذا هو المعتمد ى| سیتضح في باب الوقف إن شاء الله تعالل. 

فرع: وإذا اشترئ المأذون ذا رحم له بخيار ثم عق في مُدة الخيار لم يعتق 
عليه؛ لملك سيده له من أول الامر وان كان الخيار للبائع عَتّقَ عليه حيث 
آمضی(۲ البائع؛ لانقلابه بعد العتق وكيل» وان كان ذا رحم للسيد عتق في 
الخيارَيْن معاء في الأول في الحال وفي الثاني عند الإمضاء. 

فرع: فان جَنِيَ عليه ما يوجب قصاصاً أو آرشاء أو قتله حر عومل بالجهة 
الأول» فلزمت قيمته» ولزم نسبة الأرش منهاء ففي يده نصف قيمته رعاية 
للجهتين» أي: بالتنصيف للجهة الثانية» والقيمة للجهة الأولى. 

وإذا أقرّ بال أو نذر به لم يلزمه في الحال؛ للجهة الأولى» وكان في ذمته؛ للجهة 
الثانية» يلزمه إذا عتق» وان كان عَيْناً لزمه تسليمه إن صار في يده وفدّاه إن كان 


(۱) في (ب» ج): «أمضاه». 





۱۸۳۹ 





|القسم الثاني حقوق المخلوقين!- البحث الثاني: آفي حکمها في حق الکافر والصبي وغیرهما] 
في يد غیره» وکان قد قبضه وقيمته إن تعذر تسلیمه. 

فرع: واذا تصرف للغير بیعاً أو (جارة أو غيرها تبرعاً حقت الاجازة أو 
وكالة وهو غير مأذون صح ذلك للجهة الثانية» ولم یتعلق به حق للجهة الاول. 

وإذا أقرّ بسرقة عين في يده قطعٌ للجهة الثانية» ولم تجب العين للجهة الأولى. 

فرع: ولا كان الأصل في الملوك هو الجهة الثانية» والأولى عارضة بسبب 
الرق العارض بسبب الكفرء على ما سيأتي إن شاء الله تعالل» كانت الديون 
اللازمة للمملوك متعلقة بذمته» ثم هي ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: ین المعاملة» ولا كان الإذن فك حجر على ما مر في الصبي 
صار المأذون متصرفاً بأهليته» فتعلقت الديون بذمته» لكن لما كان الرق مانعاً من 
الأداء الذي هو المقصود نظراً إل الجهة الأول قَّیت ذمته بذمة سيده» ولم يجعل 
الضمان في ذمته نفسها بل جعل متعلقاً برقبة الملوك وبا في يده؛ إذ هو محل 
الاذن نظراً إل الجهة الثانية» فقد روعیّت الجهتان معاً. 

فرع: وقد علم أنه لا شيء في ذمة السيد إلا بعد اختياره للفداء أو تفويته 
للمملوك ببيع أو عتق ونحوهیا فيلزمه إلى قدر قيمته فقط لأن ثبوته على العبد 
برضا أربابه فلا تعدي منه. 

فرع: ولما كان الإذن من توابع الملك واليد على المملوك بطل ببطلان 
أحدهماء فلذلك بطل إذن الآبق والمغصوب والکاتب. وكذا المثول به؛ لرفع 
الشرع اليد عنه» وبطل أيضاً ببيع العبد وعتقه وموت السيد ونحوهاء إلا أن 
يفسخ البيع بحكم» وکذا لو ارتفع الإباق والغصب. 

فرع: فإذا أذن له ببيع نفسه لم يكن له قبض الثمن» ولو من ذي رحم» فصار 
حرّاء بخلاف تأجير نفسه» ولو أذن لكل من عبديه بمكاتبة الآخر أو عتقه أو 
یعه نفذ فعل الأول فقط إن ترتباء آوکلاهیا [ن وقعا نی وقت واحد؛ ذ كا ا 
آوقع وهو ملؤك لتأغر احکم عن السبب عل ما سيا ان شاء آله تعال. 


فصل: في حکمها في حق المماوک - ما يمنع منه الكضر] ۸۷ 

الضرب الثاني: دين الجناية» وهو ما یثبت في ذمة العبد بغير رضا أربابه» 
وكان القياس في جنايات المملوك بالنظر إلى الجهة الأولى» أن تكون على السيد 
كجناية العقور» والقياس بالنظر إلى الجهة الثانية أن تكون في ذمة المملوك فقط؛ 
لكونه أهلاً للضمان» فروعيت الجهتان كما في دين العاملة بأن جعلت في رقبة 
العبد وذمته. 

فرع: ولا كان تعلق الدَّيْن هنا بالرقبة قويّاً لتعدي المملوك لم يكن للسيد 
تفويت الرقبة بفداء أو بيع أو عتق أو غيرها إلا بجميع الذيْن» إلا ذا باعه وهو 
غير عالم بالجناية فإلى قدر القيمة فقط؛ لعدم التعدي منه. 

فرع: وقد علم من خلوٌ ذمة السيد من دَيْن العاملة والجناية قبل التزام الفداء 
أن الالتزام منه بمثابة الضمان لا تبرأ به ذمة الملوك وإذا عتق المملوك قبل 
تسليم السيد للفداء أو بعد التزامه به كان حيرا بين مطالبة السيد والعبد. ولا 
يرجع أحدهما على الآخر بها سلّمه کی مر 

فرع: وعلم أنه إذا مات العبد قبل التزام السيد استقر الضمان عليه وَحَدَه 
ولا شيء على السید. كما إذا عتق بسبب متقدم على الدَّيْنَء وأنه إذا كان الملوك 
مديّراً أو أمّ ولد كان قدر قیمتهیا متعلقاً بذمة السيد من أول وَهْلَّة؛ لتعذر التعلق 
بالرقبة؛ إذ لو آسقطناها!) عن السيد أصلاً كُنَا قد أهملنا الجهة الأول رأساً. 

فرع: ولتعلق الدَيّْن بالرقبة كان لأهلهم| نقض بیعه حيث فيه تفويت لشيءٍ 
من الذي وكذا وَقْفُهُ إن لم يمكن استسعاؤه على الأصح؛ لأن هم حقاً في الرقبة 
ولذلك كانوا بها أقدم من سائر غرماء السيد بل من السيد نفسه حيث مات ولا 
مال له سوی عبده هذا ولو مات بعد التزامه؛ إذ هو ضانة فقط على ما ذكرنا. 

الضرب الثالث: دين الذمة» وهو ما ثبت من أول الأمر في ذمة المملوك 
وحده» وذلك كلما لزمه برضا أربابه من غير إذن سیده» وكذا ما بقي عن دين 


(۱) أي: القيمة. 





۱۸۸ 





|القسم الثاني: حقوق المخلوقین- البحث الثاني: آفي حکمها في حق الکافر والصبي وغیرهما] 
العاملة حيث فداه سيده» أو فوّت الرقبة» وکذا دين الجناية من الابق 
والخصوب والمثول به؛ لارتفاع اليد عنه فبطل اعتبار الجهة الأولل» بخلاف 
الستعیر والمستأجر والوديع ونحوهم؛ د یدهم ید السید. وکذا ما زاد على قيمة 
الرقبة من دَيْنَ الجناية حيث باعه سيده قبل العلم بها. 

فرع: وقد علم أن دين العاملة والجناية يتعلقان أيضاً بذمة العبده وان 
يختص دين الذمة بانفراده بالتعلق بذمته فقط» فإذا حجر عليه بعد العتق كان 
حجراً لجميع ما عليه من الديون الثلاثة» ولا حدث بعد العتق أيضاً. 

فصل: في نبوتها ني حق المريض 

أهليته باقيةٌ فيما له وعليه» لكن لا كان المرض سبب الموت الذي هو سبب 
ملك الورثة للتركة» وتعلق دیون الغرماء بها؛ كان المريض محجوراً عن تفويتها 
إلا في خاصّة نفسه. أما الحجر فشرع نظرا له؛ لأن قضاء ديونه وصلة أولاده 
وأقاربه أولى من إذهابه مجاناً كا أشار إليه الشارع(۱) وأما تقديم حاجة نفسه؛ 
فلأن البداية بها أولى ني العقل ونظر الشرع كما أشار”" إليه أيضاً. 

فرع: فعلم أن ذلك [نما يكون في المرض المخوف؛ لأنه سبب الوت وأن تبرعاته 
موقوفة حتى ينكشف حال المرض» وأن له إتلافه كله في حاجة نفسه ضروريةً 
كانت أو غيرّهاء فله أکله وأن يشتري به مشتهيات نفسه» وأن يجعله مهور 
ويوفيهن مهر المثل» ولو رضين بدونه دفعاً للغضاضة» وأن للمرأة بذل کل المال 
للزوج في مقابلة الطلاق» إن ۸ ي يشترط النشوز؛ إذ هو إنفاق في مباح مشتهی. 

فرع: وعلم أن الزيادة على مهر المثل مع الرضا به» ومخالعة المريضة زوجها 
مع النشوزء والغبن الفاحش في سائر المعاوضات بيعا وإجارة وكتابة وعتقا على 
مال يكون کالتبرع» وأن للورثة نقضها بعد الوت. إلا العتق فإنه ينفذ ويسعى 


(۱) في حديث سعد بن أبي وقاص قال له النبي ٤اا‏ : ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة یتکففون الناس)) آخرجه البخاري (۲ 6۳۹۳ SS,‏ وأمثال هذه الرواية. 


(۲) في نحو قوله تعالل: ولا لوا یدیم إلى الكَهُلْكة4 [البقرة:4؟1]. 


فصل: في ثبوتها في حق المریض - اما یمنع منه الکضرا ۱۸۹ 
العبد كا لو أعتقه مجانا؛ لقوّة نفوذه كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: ولا كان المريض کامل الأهلية؛ وانما عرض الحجر لقتض بعيدٍ كان له 
التبرع بالأقل وهو الثلث فما دون؛ لثلا يصير ملكه ملغىٌ أصلاً مع رعاية مقتضي 
الحجر؛ إذ للأكثر حكم الكل في كثير من اعتبارات الشرع. 

فرع: فإذا باع عيناً بعشرة» وقيمتها ماثة» ولا مال له غيرهاء نفذ الببع في یه 
والباقي موقوف کمن باع ماله ومال غيره» وإن جعلها مهراً والمثل عشرة وقد 
رضيت به استحقت خسَیّهاه وان کان له ثلائون درهماً غيرها نفذ النصف. 

فرع: فان اشتری بمائة لا يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق البائع منها 
أربعين» وعلّة ذلك كله أنه متبرع بها عدا العشرة من العين في صورة البيع» ومن 
الثمن في صورة الاشتراء فينفذ ثلثه مضموماً إلى العشرة ويبقى في ذمة المريض 
ستة في المسألة الأولل» وستون في الثانية کالدّین اللازم للمحجور بعد الحجر. 

فرع: ولا كان المرض سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء 
إجازتهم قبل موت المورث؛ إذ هي إسقاط للحق بعد سببه» ومنعه الجمهور بناء 
على أن سبب الملك نما هو الموت» فکما لا يصح إسقاط الميراث والصلح عنه 
قبل الوت لا تصح الإجازة التي هي إسقاط حق قبله» وقد یفرق بأن الاجازة 
إسقاط حتّ الحجر» وقد وجد سببه حقيقة وهو المرض» بخلاف الصلح عن 
الارث واسقاطه فان سببهی| الموت» فلا يصحان قبله. 

فوع: ولا كان حق الورثة والغرماء متعلقاً بماله المتقرّم كان له التبرع بمنافع 
بدنه بغير أجرة وبأجرة فيها غبنٌ فاحش» وللمريضة أن تتزوج بدون مهر الثل» 
ولو بل ها فوقه» لا تأجير ملوکه بدون الثل أو تزویج أمته بدونه» وکان له رد 
النذر والوصیة؛ لأنه عند من لا يجعلهما عقَدّین بمثابة عدم القبول في العقود؛ 
ومن البَيّن أن له عدم قبول الهبة ونحوها؛ لأن ذلك كله من منافع البدن. 

فرع: ولا ذكرناه أولاً كان له إسقاط الحقوق غير المتقوّمة كالشفعة والخيار 
والقصاص وفك الرهن وإسقاط الكفالة واليمين وكذا الدعوئ, إن قلنا: إن 





۱۹۰ 





[القسم الثاني: حقوق المخلوقین | - البحث الثاني: آفي حكمها في حق الکافر والصبي وغيرهها] 


الابراء منها ليس إبراء من الحق المدّعى. 

وله الزيادة في الأجل» وإجازة وصية قريبه» وإجازة بيعه بغبن فاحش في حال 
المرضء وطلاق زوجته بغير عوض. 

لا المتقوّمة» وهي التي تُضمن بالتفويت كالاستطراق واستغلال الشجرة» 
واستخدام الملوك ومنافع العين المستأجرة» وحق المسيل» والتعلية» والديون. 
فهذه ونحوها من الثلث لتقومها. 

فرع: وم من لام او تست للك فلي كل آه لس هه زره 
عفا أولاً عن الدية تعّن القصاصء وله العفو عنه من بعد وانا هذا على القول 
بأنبها أصلان؛ لكن الصحيح أن الدية فرع القصاصء فلا يصح العفو عنها دونه. 

وإذا كانت تركته مستغرقة وقضاها بعض ورئنه(۱) 
لأنها معاوضة في المعنى فَعَلّها لمع نفسه وهو براءة ذمته» فتنفذ حيث لا غبن 
فيها كسائر عقود معاملاته. 

فصل: ني حكمها ني حق المحجور للدين 

والحجرٌ جَعْل الدَّين الذي على الحجور متعلقاً بباله كتعلقه بالرهن, إلا أن اليد 
هنا للهالك» فلذلك لم يكن فيه ضمان» وصح فیما يملك في المستقبل» وانها شرع 
صيانة للحقوق عن الضياع ونظراً للمالك؛ إذ قضاء دنه ول من اتباع شهواته. 

فرع: : فعلم أن سببه الدّين فلا يشرع لجرد التبذير عند الأكثرء وأنه يشترط 
طلب صاحب الدّین؛ لأنه حقّ لآدمي فطلبه إليه وأن أمره إلى أهل الولايات 
العامة؛ لأن فيه إلزاماً على وجه الاجبار» ولأنه إنشاء حکم شرعي؛ وهو تعلق 
الدين بالمال» ومنع علة التصرف عن التأثير فتكون إلى خلفاء الشارع. 

فرع: وعلم أن تصرفات المحجور موقوفة حتى يرتفع الحجر» ولو عتقأ 
وذلك برفع الحاكم أو قضاء الدين أو إجازة الغرماء» فتكون الإجازة مسقطة 


دون بعض تَفْذْ ذلك؛ 
2 


(۱) في (ب): ذريته» وفي (أ» ج): بعض غرمائه. تظنین. 


فصل: في حکمها في حق المحجور للدّين - آما یمنع منه الكضر] ۱۹۱ 


لحق التعلق حينئذ مع بقاء احجر في العوض إن کان» كا تنفذ تصرفات مالك 
الرهن بإجازة الرتبن والرهنية باقية حيث باعه أو أجَّره على أن يكون العرض 
رهناء وعلم آنها تستوي فيه جميع الديون السابقة للحجرء ولو لم يطلب إلا 
بعضهم. وأنه لا يدخل المتأخر عن الحجر لسبق تعلق حق الأولين به» وأنه 
يدخل في الحجر كل ما ملكه في المستقبل. 

فرع: وعلم من کون الحجر متعلقاً بالمال أن للمحجور التصرف في ذمته» 
فيصح اشتراؤه واستئجاره إلى الذمة وإقراره بِدَيْن في الذمة» وكفالة بالبدن 
والمال» وأن له التصرف في منافع بدنه تبرعاً ومعاوضة وللمرأة أن تنكح نفسها 
بدون المثل ولو بذل فوقه. 

فرع: وعلم أن ليس له إسقاط الحقوق المتقوّمة كالاستطراق» ولا غيرها 
حيث هي من حقوق الال الذي تناوله الحجر؛ لدخوضا ني الحجر فليس له 
اا الیمین ولا الدعوی مطلقاً ولا الزيادة في چ و الرهن؛ واسقاط 
الكفالة بالبدن أو المال» وإجازة بیع حجور عليه لأجله» دون التي لا تتعلق بماله 
فله (سقاطها كإجازة وصية قریبه وطلاق زوجته مجاناً والعفو عن القصاص. 

فرع: وإذا باع بخیار ثم حجر عليه فله إسقاط الخيار» وان كان البیع باقياً في 
ملكه حكياً؛ لتعلق حق الغير به» فلم يشمله الحجر فلم يكن الخيار من حقوق 
ما دخل في الحجرء وان اشتری بخيار ثم حجر عليه لم يكن له الفسخ؛ لدخول 
البیع في ملكه غير متعلق به حق للغير فدخل في احجرء وكذا الفسخ بالعيب 
وعدم الرؤية وفقد الصفة ونحوها. 

وقيل: إن له فعل الأصلح للغرماء في جميع هذه من فسخ أو امضاء كما أن له 
أن يبيع المال لقضائهم» والأول هو الاظهر كا أن ليس له العاوضة وان كانت 
أصلح لهم لكن يتجدد له الخيار بعد رفع الحجر في العين الباقية» ويستحق أرش 
العيب في التالفة. 

فوع: وإذا باع فاسداً ثم حُجر عليه بعد قبض الثمن وقبل يُقَبْضُ المبيع ۸ 





۱۹۲ 





[القسم الثاني: حقوق المخلوقین | - البحث الثاني: آفي حكمها في حق الکافر والصبي وغيرهها] 


يكن له تقَیْض البیم» ووجب رد الثمن إن كان باقیاء وإذا اشتری فاسداً ثم 
حجر عليه لم يكن له دفع الثمن» وله قبض المبيع» فیدخل في الحجر. 

إذا اشترى محجورٌ من حجور سلعة ل یلها بأخرئ قبضّها دخلتا معا في 
حجر الشتري؛ وإذا نذر على غيره بعین نذراً مشروطاً ووقع الشرط بعد الحجر 
م ينفذ النذر؛ لدخوها في الحجر. 

فرع: وإذا ادّعيَ على الحجور استحقاقٌ عينٍ میا شمله الحجر لم جك 
للمدعي إلا بالبينة أو بمصادقته مع مصادقة الغرماء وإذا حكم بالبينة فلا بد 
من حضور الغرماء كالمسترهن؛ لأن الدعوی علي الكل فإل کل منهم الجرح. 

فصل: في ثبوتها ني حق الکره 

أهلية الکرّه فيها له من الحقوق باقية بل ازدادت بالاکراه» حیث ثبت له حق 
في مال الغیر فحل إتلافه بشرط الضیان» وأما فیما عليه فالاکراه ضربان: 

الأول: مُعْدِمٌ للاختيار؛ لحصول الإلجاء وهو الذي یستباح به جميع 
الحظورات إلا الثلاثة" كما مگ وم اجان عميم الج الوم كيه ز 
یتضرر به غيره عند الا کراه» والصحیح النع؛ لأن عزض الومن مرل منزلة 
مهجته في اعتبار الشرع. 

فرع: وحکم الکره بهذا الضرب بطلان أقواله جميعهاء ولو ۸ تسبح 
کالقذف. فتبطل عقوده واقراراته وشهادته وسائر إنشاءاته» ويصير و 
کالعدم» فلو قارنتها النية لم يكن لها حکم؛ إذ جرد النية لا يكفي؛ إذ لا تأثير 
للشرط مع عدم العلة. 

وأما آفعاله کجنایته على الغیر في نفس أو مال وکذا جنایته على مال نفسه ولو 
بأكله» أو مل متاع نفسه أو ركوبه على دابة نفسه» فلا ضمان في ذلك كله على 


)۱( في (ج): لم تكن». 
)۲( الزنا وایلام الآدمي وسبه. 


فصل: في ثبوتها في حقّ المکره - آما یمنع منه الكطرا ۱۹۲ 


الکرّه عند جیاعة؛ لصیره له کالالة» وعلل الفاعل عند بعض؛ لأنه فَعَلّهِ مع 
اختيار ما ۲۱۳ فيه لکن له الرجوع على الکره؛ لأنه غرمٌ لزمه بسببه» ولیس له 
طلبه قبل الغرامة أو الحكم بالضیان. 

وقال الشافعي: إن كان میا یستباح بالاکراه فکالقول الأول؛ إذ هو غير 
معد والا فكالثاني؛ للتعدي. 

الضرب الثاني: غير معدم للاختیار بل مُغیر له فقط ومعناه: أنه لولا ذلك 
لاختار غيره("2 ذلك الفعل» وهذا معنی قوهم: إنه يخرج عن حد الاختیاره 
وحكمه في الأقوال حكم الضرب الأول. 

وأما الأفعال فان كانت مقر للأقوال كقبض المبيع» أو نائبة عنها كقبض 
الصدقة والهدية والوديعة فحكمها حكمهاء وان كانت غيرها فلا حكم لهذا 
الضرب فيها؛ إذ لا يستباح شيء منها به» وان أسقط الحد ف" توجبه؛ إذ هو 
يسقط بالشبهة کا يسقط به القود. 

فرع: وقد علم أن الإكراه الذي حكمه ما ذکرنا هو ما كان بفعل قادرٍ متعذه 
فان كان غير متعدٌ كالحاكم بجر المدين على بيع ماله للقضاء» والْمُوْل على 
الطلاق» والموقع تطليقة مجهولة على الرجعة أو الطلاقء فإنه يصح» وكذا لو 
تغير الاختيار بعارض غير الإكراه» كما لو وهب رغبة في المدح» أو طلّق زوجته 
وقد طلبت منه الطلاق كي لا یسب إلى المحبّة؛ إذ لا إكراه. 

فوع: فان فعل شيء من ذلك خشية الذم المؤثر في حقه كان مُكْرّهاً كما نبه 
عليه الشارع» وسواء كان الذم من المفعول له ذلك الفعل أو من غيره» وحصول 
الظنٌ للذم أو الضرر في جميع ما تقدم كافٍ في مصير الفاعل مكرّهاًء ولا يخفى 
تفريع حكم ما يُعْطَّى الشاعر والخاتن ونحوهما مما ذكرنا. 


(۲) في (ب. ج): «غیر). 
() في (ب): «ما». 





۱۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
البحث الثالث: ني تقسيمها 

وحقوق العباد ثلاثة أنواع: أعيان» ومنافع» وحقوق مجردة» ولكل منها سبب 
تنسب إليه ويوجب استحقاقه» ونحن نقسمها بحسب أسبابها فنقول: 

أسباب حقوق الآدميين سماوية وغيرهاء وغير السماوية أقوال وأفعال» فتلك 
ثلاثة أقسام» سنذكر في كل قسم منها ما يختص به من الخواص والأحکام؛ 
مستوفين لضروبها وأبوابهاء ذاكرين في كل باب ما يقتضي النظر ذكره إن شاء الله 
تعالى بمعونة الله وإمداده. 

القسم الأول: الأسباب السماوية 
وهي موجبة لأحكامها بطريق الأصالة؛ لمناسبة معقولة وهي ضروب: 
[الموت] 

فمنها الموت وهو سبب ملك الورثة للتركة من أي الأنواع الثلاثة كانت» 
وهي بطريق النقل عندناء لا بطريق الخلافة كا سنحققه إن شاء الله تعالى. 

وانما شرعت سببيته رعاية لصلحة الميت» وهي الصلة لأقاربه وقت استغنائه 
بالوت؛ إذ هو آول من أن يحويه الأجانب» ومناسبة اقتضاء القرابة هذه الصلة 
معقولة وكانت مشروعة أولاً بالوصية» ثم نسخت بالیراث. 

فرع: ولذلك إذا عدمت القرابة التي يستحق بها الميراث وصار الناس في 
حقه على سواء صرف ماله في الصالح العامة؛ لاستواء الناس في الاشتراك فيهاء 
ومن تَمٌ كان بيت المال وارثاً حقيقة عند بعضهم» وكان أولى من ذوي الأرحام؛ 
لأن العصبة مقطوع بوجودهم في نفس الأمر. 

وإنما كان الناس فيه على سواء للالتباس» ومن هاهنا قال بعضهم: إذا علم أن 
بعض الناس أقرب إليه نسباً كان أولى» وان جهل تدريج نسبه؛ لحصول ما 
پستحق به الميراث. 

فرع: ولكون الإرث شرع صلة لم يثبت بين المؤمن والكافر؛ لانقطاع الوصلة 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [الموت] ۱۹۵ 


بينههاء ولم یستحقها القاتل عمدا؛ لقطعه الوصله بالجناية» لا لعاملته بنقيض 
قصده كا ذکره بعضهم؛ لانتقاض هذه العلة بالدبر وأم الولد حیث قتلا سیدهما 
وبالبتوتة في الرض والدبرة لینفسخ نکاحهاء ومن قتل لا لقصد الورث. 

فرع: ولکون العلة هي القرابة شمل الحكم الصبي والجنون وانما خرج 
الملوك انم وهو کونه مالا متقرّماً وهي الجهة الأول من جهتیه. 

فان قیل: هلا ورث وملکه سیده كما إذ نُذْرَ عليه أو وهب له. 

قلنا: کونه صلة يقتضي انتفاعه به لا انتفاع سیده؛ فلذلك كان الرق مانعاً من 
الارث دون غيره من آسباب الملك؛ لقبوها الفية كا تقدم الاشارة إليه. 

فرع: ولکون الملوك أهلاً للصلة لولا المانع كان أولى من بيت المال 
حيث عتق بعد الوت. ولا وارث سواه» بخلاف ما لو وجد قريب كذلك7"؛ 
لعدم سبب الاستحقاق عند الوت وهو القرابة» وبخلاف ما لو أسلم الکافر؛ 
إذ لیس أهلاً للصلة عند الوت. 

فرع: ولکونه صلة كالصدقة لم تكن الا عن ظهر غنىٌ كما آشار إليه 
الشارع(* فلذلك قُدمت عليه حوائج الميت في ذاته ول کتجهیز(* جهاز 
مثله» ثم لبراءة ذمته كقضاء ديونه» وأما نفقة زوجته فان قلنا: انا في مقابلة 
منافع البضع فلا شيء ها؛ لسقوط تلك المنافع بالموت» وان قلنا: نبا صلة 
أوجبّها عقد النكاح استحقتها؛ لبقاء أثر النكاح في العدة» وقدمت على الميراث 
والديون» اسان إن شاء اه تعالی» وقد قال بکل منهما جهاعة من الع 

فرع: ولکون الوت سیب ملك الورثة لم يصح اسقاطه قبل الوت ولا 
(۲) في (ب» ج): «کان ول بالال». 
(۳) أي: بعد الوت ولا وارث سواه. من هامش (أ ج). 


() في (ب): و(ج) (کتجهیزه بجهاز». 





۱۹1 [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


المصالحة» وم يصح منهم إجازة وصية الیت قبله على أحد القولین كما مر. 

ولکون الاستغناء شرطاً كانت تركة الستغرق باقية على ملكه» فتجب زکانها 
ويبنى على حوله» ولا يصح إبراء الورثة من الدّين» ولا يصير فقیرهم بها غنی 
ونحو ذلك من الأحكام. 

فرع: ولا كان استغناء الیت شرطاً كان تصرف الورثة قبله وبعد السیب 
وهو الوت صحيحاً لکنه موقوف على الاستغناء ببراء أو نحوه» لا على إجازة 
الغرماء؛ إذ المانع حاجة الميت» وإنم| ترتفع ببراءة ذمته» بخلاف تصرف الحجور 
بالدين» فإنه ينفذ بإجازتهم؛ إذ الماع هو نفس الحجر. 

فوع: ولسبق حاجة الميت قدم بيع التركة لقضاء دينه على المراث» ولرعاية 
حق الوارث كان آولل بها بالقيمة» فينقض له البيع ولو كان بأكثر, إلا إذا زاد 
الدين على التركة فليس للوارث النقض إلا بدفع الثمن إيثاراً لحاجة الميت. 

فرع: ولكون الموت سبباً لانتقال الملك إل الورثة ضعفت أهلية الميت في ما 
له وعليه: 

أما الأول: فلا يتجدد له ملك إلا ما تفرع من التركة حيث هي باقية 
لضرورة حاجته كا تقدم» وذلك كالنتاج والغَلّة وقيمة ما آتلف» وأجرة ما 
استعمل» وما اشتري له بشیء من التركة» ويدخل في ملكه أيضاً مطلةا“ ما 
حازه بعد موته کلو حفر یر آو نصب کا آو اطلن() کلب ثم اسك 
صیدا بعد موته. 

وأما ما تصرف إليه من الزكاة ونحوها کلتکفینه!۳) وتجهیزه عند الحاجة» 
فقیل: یملکه للضرورة» وقیل: لا یملکه بل هو صرف في الصالح فإذا سبع 
اميت رجع إلى الورثة على القول الأول» وإلى أصله على الثاني. 


(۲) في (ب): «آرسل». 
(۳) في (ب. ج): التکفینه!. 





القسم الأول: الأسباب السماويت - [الموت] ۱۹۷ 

وأما الثاني: فلا یتجدد عليه دَيْن إلا ما كان أثر فِعْله كا إذا كان قد حفر بغرا 
أو نصب ميزاباً متعدياً ثم عَيِت به أحد بعد موته» ولذلك یغرم من تركته 
وتنقض له قسمة الورثة. 

فرع: ولما كان بقاء ملكه لتركته لضرورة حاجته بقيت الكتابة بعد موت 
امول لحاجته إلى الثواب» وبعد موت العبد لحاجته إلى قطع أثر الكفر وحرّيّة 
أولاده؛ ولذلك قال بعض أصحابنا [واحنفية](۱): تغسل الزوجةٌ زوجها؛ لبقاء 
مالكيّته التي هي حق له في العدة» ولا يغسلها لزوال ملوکیتها؛ إذ هي حق عليها 
لا هاء ولذلك لم يشرع عليه عدَّة» ولا يغسل واحد من السيد وأمته الآخرٌ بعد 
موته؛ لعدم العدّة وكذا عندهم الزوجة غير المدخولة. 

وجمهور أصحابنا يجيزون لكل من الزوجين غسل الآخر بناء على أن للزوجة 
حقاً على الزوج» فيستصحب بعد ا موت كا استصحب حقه فيهاء لكنه حق تابع 
غير مقصود» فلم يشرع له عدة» بخلاف حقه» کا سيأتي إن شاء الله تعلل» ولأن 
العدة شرعت لصيانة الفراش كا سيأتي» فلم تشرع في حق الرجال؛ ولذلك يغسل 
كل من السيد وأمته الآخر عندنا مع عدم العدة. وأما غير المدخولة فلا نسلم عدم 
العدة كما سيأتي إن شاء الله تعالل» وان ل يكن إلى اعتبارها حاجة كما ذكرنا. 

فرع: ولا كان الموت سبباً لانتقال المال لم يصح تصرف الميت عند جماعة من 
أصحابنا وغيرهم مستند”" إلى وقت غير متصل بالموت» نحو: بعد موتي بشهر 
أو بعد دفني؛ لخروجه عن ملكه» بخلاف أن يوصي بمنفعة داره لزيد شهراً بعد 
الموت ثم بعده لعمروء فإنه يصح؛ لاتصال جملته بالموت. 

وقال جماعة: بل يصح کمن باع واستثنی شيئاً من النافع بعد شهر. 

فوع: وما ذكرنا من اشتراط الاستغناء مبني على أن انتقال مال الميت إلى 


(۱) ساقط من (ب» ج). 
(۲) في (ج): المسندًا». 





۱۹4۸ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
الوارث لا بطریق الخلافة» كما هو قول الأكثر» خلافاً لبعض أصحابنا وبعض 
الحنفية» أن الوراث خليفة فینعکس کثیر من تلك الأحکام» فيملك الورثة 
التركة الستغرقة» ویثبت لهم أحكام اذلك؛ ویتعلق بهم الدین» فیصح ابراژهم 
منه وغير ذلك. 

مسألة: والانتقال بطريق الإرث يكون في الأنواع الثلاثة: 

أما الأعيان: فكلا كان الموت علة في خروجه عن ملك الميت كان علة في 
دخوله في ملك الوارث. كا في عقود التمليك عندنا. 

فان قیل: ذلك منقوض بِأمٌ الولد والمدبر» فا خرجا عن الملك بالموت» وم 
يدخلا في ملك الوارث» وكذا ما أوصى به الميت. 

قلنا: خروج هذه عن الملك بالأسباب المتقدمة على الوت. وهي الاستيلاد 
والتدبير والوصية» وإنم(١'‏ الموت شرط فقط. 

وأما المنافع: فيشترط فيها الشرط السابق في الأعيان وهو خروجها عن 
الملك بالموت مع شرط آخر وهو أن تكون مما يصح نقلها فتورث منافع الاجارة 
والوقف الذي انقطع مصرفه. 

وانما قال بعض أصحابنا: إنها تصير للمصالح نظراً إلى آها حينئذ تتبع الرقبة» 
كا لولم يذكر الصرف. والمعتمد الأول؛ مخروجها عن ملك الميت بموته» بخلاف 
المنافع التي تنتقل بالوقفية» وكذا الوصی بها المؤقتة بموت الوصی له؛ إذ لم تخرج 
عن الملك بالموت بل بالوقف والتوقيت السابقين» وبخلاف العارية ونحوها"؟؛ إذ 
لا ملك فيهاء وبخلاف منافع الزوج؛ إذ لا يصح نقلها على ما سيأتي. 

وأما الحقوق فهي ثلاثة أضرب: 

ضرب يملكه الميت دون الوارث فهذه تبطل بالموت» وهي حقوق غير 


)١(‏ ني (ب): (یکون». 
(۲) کالعمری والرقبى المؤقتين. هامش (ج). 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [الموت] ۱۹۹ 
مستقلة» شرعت توسعة على مالك العين کخیار الشرط وخیار الرژية وملك 
التصرف بالوكالة والضاربة والشر کة. 

وضرب عکس الأول: وهو أنه یملکه الوارث دون الیت وهو القصاص» وقد 
یقال: إن الیت یملکه آیضا؛ ولذلك يصح عفوه عنه. ويملك بدله وهو الدية 
فتکون من حملة تركة الیت» لکن تعذر عليه استیفاژه؛ إذ لا يستقر إلا بموته. 
وضرب يملكه الیت» وینتقل إلى الوارث وهو سائر احقوق غير ما ذكرناء 
لكي ا 
ا ميت واليمين والدعوی والكفالة بالبدن -أي: حيث كان للميت كفالة فإنها 
تورث عنه- ونحوهاء أي: كالحق المتعلق بالأرض المباحة أو الوقوفة۱. 

ومن هذا النوع حق المحرم في الصيد الذي كان يملكه قبل احرامه فإنه إذا 
مات انتقل إلل وارثه ويتبعه الملك. 

ومنها: مستقلة بعين مملوكة غير مشترط اتحاد مالکها"» وذلك 
کالاستطراق والسیل والتعلية» وماء النهر والبئر على قول» وحق البناء» ووضع 
2 5 3 00 5 1 را 
ا لحشب» وحق كل من الشريكين في نصيب شريكه فيا هو عن قسمة» وكمن 
آوصی مورثه للغير بأكثر من الثلثء فان للوارث حقاً فيه يسقط بإجازته» 
ويورث عنه» وكذا المحجور له بسبب الدين. 

ومنها: غير مستقلة» بل لا تعقل إلا متعلقة بعين يملكها ذو الحق» وذلك 
كالخيارات غير ما تقدم» والض‌ان(۳) بالدین والغبن ویدر له(4) البیع ونحوه» 
فتنتقل هذه بالموت تبعاً لانتقال العين. 
)١(‏ في (ب): (ونحوها». 
(۲) في (ب» ج): مالكيههما. 


(۳) في (ج): «والضمانة». 
(4) أي: والضمان بدرك المبيع. 





۳۰۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فوع: وها هنا ضرب من الحقوق دائرٌ بن کونه شرع توسعة أو لدفع الضرره 

وهو الشفعة؛ فیثبت له امحکمان» فیکون موروئاً بعد الطلب وغير موروث قبله. 
[القرابة] 

ومن الأسباب السماوية: القرابة» وهي سبب استحقاق الصلة من القریب 
والصلة [من القریب")] بأمور خمسة: 

الأول: الارث وقد آفرغنا الکلام فيه» فالقرابة سبب شرعیته والوت سبب 
ملك التركة على ما مر. 

[الإنفاق] 

الثاني: الإنفاق» وهو ما تندفع به حاجة القريب نفقة وكسوة وسکنی ودواء 
وأجرة حضانة» ومن يقود الأعمى» ويحمل المقعد ونحو ذلك» شرعت صلة من 
التفق على المنقّق عليه؛ لعلّة القرابة الناسبة لشرعيتها. 

فرع: ولکونها لدفع الحاجة سقطت بالطل؛ لذهاب الحاجة» واشترط إعسار 
المنقّق عليه» ولكونها صلة لم تشرع بين تلفي الملة؛ لانقطاع الوصلة بينهما 
واشترط ها الغنى؛ إذ هي كالصدقة وانما تكون عن ظهر غنى. 

وقدّرَ إعسار الق عليه بأن لا يملك قوت العشرء وإيسار التفق ما فوقها بمثل 
ما تقدم في الفطرة» وزِيْدَ هنا في اليسار الكفاية إلى الدخل؛ إذ هو الغنى عرفاًء ولن 
لادخل له کفایته !۲۳ الحول لذلك. لا كفاية اليوم والليلة كا هو قول جاعة. 

فرع: ولكونها صلة فيها معاوضة بالارث كما أشار إليه الشارع وجبت في 
مال الصبي والجنون؛ إذ هما أهلٌ للمعاوضة؛ وكانت بحسب الارث فإذا جد 
في بعض الورثة مانع من وجوبها عليه کالاعسار» كانت كلها على الآخر على 
الأصح كما ني الميراث. 
(۱) زيادة في (ب» ج). 


(۲) في (ب» ج): «كفاية». 
(۳) في قوله تعالى: وَعَلَ الْوَارثِ مل دق [ابتره۲۳۳]. 





القسم الأول: الأسباب السماویت - االانضاق] ۲۰1 


فرع: ولا كان سببها القرابة وهي متدة آشبه امتدادها تجدّد السبب» فلم 
يصح من القريب إسقاطها في المستقبل. 

فرع: ولا لم يكن جرد صلة [الرحم]' في إنفاق الولد مطلقا على الوالد. 
والوالد على الولد الصغير» بل مع شبهة الملك في الأول واستصحاب الجزئية في 
الثاني» لم يمنع منها اختلاف الملة» ولم تكن على قدر الإرث» ووجبت على الأب 
دون الأم؛ إذ هو جزء من الأب ومظروف للأم» ولذلك كان حقها عليه أعظم» 
كما أشار إليه الشارع في قوله واكك لمن قال له: من أبر يا رسول الله؟ قال: 
«أمَك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمَك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمَك)) قال: ثم 
من؟ قال: ((أباك)). 

فرع: ولكونها صلة كانت نفقة المثل بخلاف نفقة المملوك والبهيمة» 
فالواجب ما يندفع به الضرر فقط؛ إذ وجبت فيه" لحفظ المهجة فأقيم مقدمة 
التلف -وهي الضرر- مقامه» وسببها هو الملك. 

فرع: ولكون سبب نفقة المملوك الملك [وجبت للمملوك الكافر ووجب 
دواء المملوك]7؟ والبهيمة الحترمة ولو بِقَوْقٍ قيمتهاء وكذا مأكولة اللحم حيث 
م يختر المالك ذبحهاء ووجب على الشركاء على قدر الحصص. وانتقلت بانتقال 
للك وإذاأَعيِقَ العبدٌ المريش وجب على بيت الال ولو لم يكن له قيمة» لا إذا 
وق هو أو البهيمة» أو نُذْرَ با على مسجد أو غيره ولا قيمة هما فلا یصح. فلا 
تسقط النفقة؛ إذ لم پشرع نقل الملك إلا للارتفاق» ولا ارتفاق بعدم النفع کمن 
ينذر ببصاقةٍ أو نحوها. 


(۱) ساقط من (). 

(۲) آخرجه مسلم عن أبي هريرة (۲۵۸) » والبخاري  )۵۹۷۱(‏ وابن ماجه (۲۷۰). 
(۳) في (ب» ج): «فیها!. 

() ما بين العقوفین ساقط من (أ). 





۳۰۲ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین | - البحث الثالث: في تقسیمها 
فصل: [ني نفقة الزوجة] 

وأما نفقة الزوجة فهي صلة وفیها معنی العاوضة؛ إذ هي في مقابلة تسلیم 
البدن على أنه شرطء وسببها هو ملك منافع البدن الثابت بالعقد. 

فرع: فلما فيها من العاوضة وجبت في مال الصبي والجنون وعلن السلم 
لزوجته الکافرة وللمغيبة "۱ ول تسقط بالطل بخلاف نفقة القریب. 

فرع: ولکونا في مقابلة التسليم سقطت بالنشوز وبعدم تسلیم الزوجة 
المملوكة تسلیمً مستداماًء وتحصصت على قدر التسلیم. 

فرع: والتسلیم الذي هو عوض وشرط لوجوب الإنفاق» هو عدم الامتناع 
فقط ؛ فلذلك وجب للصغيرة والريضة والحبوسة باطلاً أو بحق لا تتمکن منه» 
وأسقطها نشوز الصغيرة المیزة» وولي غير الميزة. 

فرع: وأما العتدة فعن طلاق رجعي حکم الزوجية باتي؛ لبقاء الحل وإمكان 
التسليم» وعن غيره قد زال الحل وبقي ما هو كالتسليم وهو انحباسها من أجله» 
فسقطت السكنى للأمر الأول» ووجبت النفقة والكسوة للأمر الثاني» والمناسبة 
واضحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: ولما كان السبب هو ملك المنافع بالعقد وهو مستمر جرئ استمراره 
مجرى جدده» فلم يصح إبراء الزوجة من المستقبل ولا إبراء المطلقة من نفقة 
العدة» وإنها صح عند بعض أصحابنا بناءً على أن سببها هو العقد كسائر 
الحقوق الزوجية» وليس كذلك» بل هو سبب السبب فلا يؤثر في الصحة» کما في 
الموت للميراث على ما مر. 

[العتق] 

الثالث من الصلة التي توجبها القرابة: العتق» وهي صلة أوجبتها 
الرحامة بشرط الملك. 
(۱) في (ب» ج): «وللْییة». 
(۲) أي: |براء الزوجة. 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [العقل] ۳۰۳ 


فرع: ولناسبة الصلة للقرابة كانت هي سبب العتق لا الملك كا ذکره آبو 
حنيفة» وإن| هو شرط فقط وانما كانت الرحامة موجبة لذلك"؛ لأن الشرع 
منع من ملك بضع الرحم بعقد النكاح» رفعاً لنزلتها عن منزلة الأجانب؛ 
وتمليكاً لا يقتضيه مشروعية النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالل» فلا تملك بملك 
المي 

فان قيل: تملك رقبته دون بضعه كما يقوله المخالف. 

قلنا: فيه وجود الملزوم بدون لازمه» مع ما فيه من نقض الغرض؛ لعدم ملك 
البضع؛ إذ ملك الرقبة أعظم غضاضة منه. 

فرع: ولكون القرابة هي العلة ل يصح وقوع عتق القريب عن الكفارة؛ إذ لا 
تتصور مقارنة النية علة العتق» خلافاً لبعض الحنفية بناءً منهم على أن العلة هي 
املك كما ذكرنا أولاً. 

ولکون العتق قوي النفوذ لکونه إسقاط حق عارض» كما مر تحقيقه» تثبت 
هذه الصلة بين مختلفي الملة وفي حق الصبي والمجنون» ول يشترط فيها إيسار 
القریب. 

[العقل] 

الرابع: العقل» وهي صلة توجبها القرابة على وجه النصرة» وفيها شائبة 
جزاء كونهم لم يأخذوا على يده مع كونه نصرة في العنی» كما نبه عليه الشارع 
بقوله: ((انصر أخاك ظاماً أو مظلوماً))0". 

ووجه شرعيته: أن القاتل خطأ لما سقط عنه القصاص رفعاً للحرج؛ وعدل 
إلى بدله وهو المال حفظاً لدم المؤمن عن الضياع» كان أهلاً لأن ينصره أقاربه بها 
هو كبدل دمه. 


(۱) أي: للعتق. 
(۲) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك (1۹۵۲)؛ وعن جابر بن عبدالله أخرجه مسلم (۲۵۸4). 





۳۲۰ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فعلم أنها لا تحمل العاقلة إلا القدر الذي یصلح بدلاً عن القصاص 
وهو آرش الوضحة فما فوق» وكذلك الغرة وقيمة الملوك؛ إذ هما بدل نفس 
وكذا آرش موضحة الملوك لا ذكرنا. 

فرع: E‏ يني لغراءة ا حون 
أصلاً ثبتت ثبتت له أحكام» إذا ری من الجناية قبل الحكم على العاقلة برئت ئت» وإذا 
ثبتت الجحناية بإقراره وحده كانت الدية كلها علیه» وإذا ادعی عليه الجناية وثبتت 
بالبينة لزم العاقلة من دون عكس. 

والرابع: أنه یل ما بقي بعد حمل العاقلة» فان حدث منهم أحد قبل الحكم 
عليه حمل لا بعده. 

فرع: : ولكون سیب حمل العاقلة أمراً راجعاً إليها وهو القرابةء كانت أصلية 
فيها لزمها من وجه» فلذلك إذا رت منه برئ ال جانيء وإذا تمردت لم يلزم ا جاني 
على الأصح. 

فان قيل: ما لزم العاقلة إن كان بطريق النقل كا حوالة لم تبرأ ببراء الجاني» وان 
كان بطريق الضم كالضمنة لم يبرأ الجاني ببرائها. 

قلنا: لما كانت أصلاً من وجه دون وجه كما ذكرنا ثبت لما الحكمان. 

فرع: ولكون ما لزم العاقلة على وجه الصلة لم يثبت بين مختلفي الملة ولا 
لمتعمد الجناية؛ إذ في إعانته إغراء له» ولم يشترط ها الإيسار مبالغة في حفظ دم 
المسلم» لكن قد جعل التخفيف في قدر ما تحمله مع طول نجوم التأجيل عوضاً 
عنه» فنظر إلى الجهتين وفاء بالحقين. 

فرع: ولكون هذه الصلة على وجه النصرة لم تجب على الصبي والمرأة ولو 
كانت معتقة؛ إذ لا نصرة هم» ولا على العبد؛ إذ لا يملك» والعبرة بوقت 
الحكم؛ إذ هو وقت استقرار الحق» ووجبت على الأعلى والأدنى الوارث وغيره؛ 


)١(‏ في (ب): «عليها». 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [الحضانة] ۳۰6۵ 


لاشتراکهم في النصرة. 

فرع: ولكونها صلة کا ذکرنا سقطت بموت من مات منهم قبل حلول 
الأجل بعد الحكم» أو بعده قبل الحكم» أو قبلهی معاء أو“ بعدهما على الأصح؛ 
لاستقراره. 

[الحضانه ] 

الخامس: الحضانة» وهي حق للحاضن والحضون؛ إذ فیها شائبة ولاية» 
وسببها في حق الحاضن هو القرابة التضمنة للحنو والشفقة. 

فرع: فلکونبا صلة لم تبت بين مختلفي الملة فلم تثبت للصبي الکافر بکفر 
أبويه على قريباته المسلمات» ولا لمسلم' بإسلام أحد أبويه» أو بكونه في دارنا 
دونا على قريباته الكافرات» إلا الأبوين كا تقدم في النفقة. 

فرع: ولكون سببها في حق الحاضن هو القرابة لم يصح منه إسقاطها لما 
يستقبل على ما مر في النفقة. 

ولا كانت الحكمة هي انو كانت القرابة مَظنته فاعتبرت؛ لظهورها 
وانضباطها كا في نظائره» وكانت مترتبة في القرابات على ترتب الحنوٌ في الغالب 
كثرة وقلة. 

فرع: فلذلك قُدمت الخالات على الأخوات» وابحدات على الأب» والأخت 
لأم على الأخت لأب ونحو ذلك» وكان النساء فيها أولى من الرجال إلا الأب 
على الأصح» فإنه الأولى بعد الأم وأخواتها وأمهاتها؛ لكمال حنوه ولولایته. 
وكان الفوارغ عن الأزواج ولو بعدن أولى من الزوجات ولو قربن؛ لاشتغاهن 
بالتبعل لأزواجهن. 

قال بعض آصحابنا: إلا أن يكون الزوج ذا رحم للصبي؛ لزوال المانع» وكان 
الرجال المحارم عند عدم النساء آول من غير المحارم. 
(۲) في (ب» ج): اللمسلم). 





۳۰۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: ولا كان فیها شائبة ولاية كانت حقا للصغير من هذه الجهة وسیبها هو الصغر 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالل» واشترط ها الأمانة وعدم الفسق» ومنه النشوز. 

ولکون تلك الولاية غير مستفادة عادت بارتفاع هذه الوانع» فتعود بارتفاع 
النکاح على الأصح. 

فرع: ولكونها حقاً للصبي لِعلَّة عجزه عن قيامه بنفسه وجبت للصغير 
والكبير الذي لا يميّز ولن عرض له الجنون» ووجبت على ذات الحق حيث لا 
يقوم غيرها مقامهاء وعلى ذات الزوج وليس له منعها لأن ذلك حق يثبت في 
بدنها بغير فعلهاء فكان کالستثنی كصيام رمضان وصلاة الفرض. 

فرع: ولکونبا حقاً له كان دعواها إلى ولیّه» وتعلقت به ابتداء» فلذلك 
يضمن بالتفريط وتسليمه إلى ذات التفريط» وجاز للحاضنة أخذ الأجرة وان 
تعين عليهاء والأجرة يأخذها الول من عليه النفقة كا مر 

فرع: وإذا اتحد النفق والحاضن سقطت الأجرة» وقد تتحد الثلاثة كا إذا 
كان الأب هو الحاضن» وقد تتغاير كلهاء وقد يتحد اثنان منهاء فتلك حمس 
مسائل تسقط الأجرة في اثنتين منهاء وتُستحق ى في ثلاث. 

فصل: [في ذوي الأرهام] 

والقرابة سبب في حقوق أتحر أيضاًء أكثرها غير واجب كصلة الأرحام المحارم 
وغيرهم بأنواع الصلات من تقديمهم في الإنذار والصدقة» وكففٌ يد ظالمهم. 
ونصرة مظلومهم. وتعهدهم بالزيارة ونحو ذلك مما أشار إليه الشارع(۱) 

ومنها: ما ختص بالبعض منهم كبر الوالدين» وعدم العَيْبَةِ عنهما حيث 
يتضرران بذلك إلا لطلب علم لا يجده إلا بالغيية أو فريضة الحج على الأصح 


(۱) بنحو قوله تعلل : #وَأَئْذِرٌ عهیرکت ار بين € [الشعراء]» وقوله: #وأُوث الأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ 
ی ِبَعْضٍ فى کاب ال [الأحزاب:17» وقوله : #وَءَاتِ ذَا لمر حقَه6* [الاسر»::۲]» 
ونحوها. 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [الصغر] ۳۷ 


إلا حيث يخشى عليها التلف. 

وقیل: تضررهما با هو کحدوث علة کتلفهما؛ لثبوت الزية هما على سائر 
الأقارب ولا تتحقق إلا بذلك» ویتفقون في الجهاد واشجرة أن خشية الضرر كافية. 

فرع: وإذا تعارض حقاهما فالوالدة أقدم كما أشار إليه الشارع(*» وذلك 
أعظم" نعمتها ولأن الجزئية في الأب أظهر فكانت النعمة منه أنقص كا تقدم 
الإشارة إليه. 

[الصغر] 

ومن لااب اة اله .وهر ذا ضبن انعم رتیل 
بوجه”" الصالح سبب لثبوت الولاية عليه خلافت وكذلك العَنّهِ والجنون. 

[فرع(**:] فعلم أن الصغر مظنة أقيم مقام الحكمة؛ لانضباطه» فان الولاية 
في الأصل حق للصغير؛ لثلا تضيع مصاه؛ ثم يثبت حق الولي» وهو ملك 
التصرف تبعاً لحق الصغير وهو في الحقيقة حق للصغير؛ إذ الولي كأنه الصغير 
لأجل الخلافة» وللخلافة يعمل الولي بمذهبه» وليس للصغير نقضه بعد البلوغ 
حيث اختلف مذهبهی؛ إذ کان مذهبه» وصح إقراره عليه بها هو من حقوق 
تصرفاته» وتعلقت به الحقوق فيأخذها من مال الصغیر» فان تعذر فمن ماله 
بخلاف ما إذا أجاز عقد الصغير فلا شىء عليه؛ إذ لا خلافة» وإنما أسقط) 
E‏ ۱ 

فرع: ولكون الولاية لك التصرف كان أول الناس بها من له شبهة ملك في 
النفس أو المال بسبب الجزئية بينهما بلا واسطة وهو الأب» كما أشار إليه الشارع» 
(۲) في (ب» ج): «لعظم نعمتها). 
(۳) في (ج): بوجوه. 
(4) ساقط من ([). 


(۵) في (ب» ج): «كأنه». وفي حاشية على (1): «لأنه» تظنيناً. 
() في (ب): «یسقط». 





۳۰۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


ومبذه الشبهة تثبت له آحکام وهي: الولاية المذكورة» وأنه لا یقت منه بقتل 
الولد» ولا یفص منه الولد بقتل آمه أو نحوهاء ولا يُأقطع بسرقة ماله ولا ید 
بوطء آمته» ویملکها بالاستیلاد. فیلحق نسب الولد» ویدخل العقر في قیمتها؛ 
بخلاف أمة الشريك؛ إذ لا شبهة في حصة شریکه. 

وآن الاصل في تصرفه الصلاح ف ویستحق اخضانة من بین ساتر 
الرجال» ويثبت النسب بینهیا بالدّعوة» وتجب عليه نفقة الصغير ولو كان غنيا 
على الأصح» ولا تکون على حسب الميراث» ويصير غنياً بغنى أبيه ومسلا 
بإسلامه» ولا تنقض الصغيرةٌ عقدَ أبيها إذا بلغت. ولا تُر مهر الثل حيث كان 
عقد على دونه» ويلحق في النسب به» فهذه ثانية عشر حكياً. 

فرع: :للا كان الد أبأ بواسطة ر ثبت له شبهة ملك ضعيفة فيثبت له من هذه 
الأحكام الأربعةٌ الأُوَلُ فقط» أما الولاية فللمحافظة على مصالح الصبيء 
وصيانة لما عن الضياع» مع أنه قد يتولى على الأب حيث عرض له جنون؛ 
فيجب أن یتول على أولاده؛ إذ هم من توابعه. 

وأما سقوط القصاص والحدٌ فلكو| يسقطان بالشبهة» وإنا لم يسقط الحد 
بوطء أمة ابن الابن لعظم الفاحشة. فبولغ بالزجر عنها على ما مر. 

فرع: ولا كان المعنى الذي ني الأب حاصلاً في الم لكن صفتها ناقصة 
بسبب الأنوثة الموجبة کون غيرها قَوّاماً عليهاء كما أشار إليه الشارع(- ثبت لها 
من هذه الأحكام ما أمكن حصوله ني حقهاء إلا أربعة وهي الولاية ووجوب 
النفقة» ومصيره غنياً بغناهاء ولحوقه في النسب بها. آما الولاية فلكونها مما یرل 
عليهاء وأما غيرها فلقوّة الجزئية [في الأب](" على ما مر. 

فرع: وقد أثبت بعض أصحابنا لها ولاية عند عدم الأب» فقيل: في أن 
تقبض له من الواجبات ونحوها ما يصلحه» وقيل: بل في ماله أيضاً كالأب لكن 


(۱) بنحو قوله تعال: #البَجَالُ قَجَامُونَ عل اليّسَاءِء..4 الآية الساء:۲4]. 
(۲) زيادة في (ب» ج). 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [الصغر] ۳۰۹ 


على وجه اخلفية للضرورة. 

فرع: فعلم أن أصل الولاية على الصغير للأب» ثم الجدء وَوَصِيّ کل منهیا 
یقوم مقامه؛ إذ هو نائبه» وعند عدمهم تنتقل الولاية إلى أهل الولایات العامة 
حفظا لصالح العباد وهم الامام والحاكم. 

فرع: فعلم أن في الولاية حقا للصغير» وسببه الصغر كا ذکرناه وحقا للولي 
وسببه آمر یرجم لیه؛ وهو الشبهة في الأب والجد وتَضْبٌ الشارع في الامام مثلاً. 

فرع: ولا كان ولاية الإمام والحاكم بسبب الولاية العامة التي شرعها الله تعالى 
لمصالح العباده لا بسبب شبهة في المال على اد الذي ذكرنا في الأب والجدء لم 
يتعلق با شيء من الحقوق على وجو يغرمان من ماهماء بخلاف الأربعة» فانهم 
يغرمون حيث لا مال للصبي لکن لا يتعلق بوارثهم شيء» بخلاف الوکیل» على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالل» إلا الوصي فإنه كالوكيل في ذلك؛ لأن فيه شائبة وكالة» وان 
كان حكمه حكم الولي في العمل بمذهبه وبا فيه مصلحة» وان لم يتناوله لفظ 
الموصي» بخلاف الوکیل» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: ولا شرعت الولاية لمصلحة الصبي وصيانة حقوقه عن الضياع› 
اشترط في الولي الأمانة» فينعزل بحدوث الخيانة؛ لانتفاء المقصود بشرعيتهاء 
وأما السلامة من الفسق فغير مشترط عند الأكثر في الأب والجد؛ لحصول 
المقصود بدونه» وكذا في نائبهما عند جاعة؛ لذلك. 

وأما الإمام والحاكم فإنم)ا اشترط فیهیا ذلك للخلافة عن الشارع وتحمل 
عَهْدِه» كما أشار إليه الشارع في قوله: لا ينال عَهْدِى الطَّالِيِينَ©4 تلبترة. 

فرع: وإذا زال ما أوجب عزل المتولي من خيانة أو فسق حيث ينعزل به» ففي 
الأب والجد تعود الولاية؛ لأن سببها آمر مستمر وهو الصغر من جهة الصغيرء 
والشبهة المذكورة من قِبَلِهها والستمر کالجدد(۱» وكذا وصيّاه| على قول؛ للنيابة 


(۱) في (بء ج): «كالمتجدد). 





على وجه الخلافة» وسبب الحكم الستخلف فيه واحد في الأصل والفرع لا علن 
قول نظراً إلى أن سبب ولایتهیا الوصاية» وقد قَضت أي: فلا تجدد. 

فرع: وآما احاصلة عن سبب منقض'" فلا تعود إلا بتجدید سببها 
كالولاية”" من جهة الامام أو الحاكم ومنصوب الوصي والأب؛ إذ هو وكيل في 
الحقيقة لا حاکم الصلاحية؛ إذ هو أصيل في ولايته» وأما الامام فسبب ولایته 
العقد أو الدعوة على الخلاف» فالقیاس يقتضي أن لا تعود ولایته الا بتجدید 
سببها لكن قد قيل: إنها تعود بمجرد التوبة في الفسق الخفي وفي| هو هفوة فقط 
استحسانا؛ وذلك لشدة الحاجة إليه» ولا في تجديد السبب من إظهار فسقه» وفيه 
من المفسدة ما فيه» فان انعزل بغير معصية کعمی ونحوه ثم زال» فلا بد من 
تجديد السبب اتفاقاً. 

ومنها: الانوئة وهي سبب ثبوت الولاية في النكاح» ووجه شرعيتها هو ما 
علم من ضعف رأي النساء ومَيْلهن إلى زينة الدنياء فلا یمن أن تور إحداهن 
شهوة نفسها بم فيه غضاضة ونقص على أهلها وعِتّرتها. 

وقيل: بل شرعها الله كراهة منه للنساء أن تعاوض”؟) الرجال في فروجهن» 
وَيَحْضْنَ مع الأجانب في إنكاح آنفسهن؛ وطلباً منه سبحانه أن يبقين على ما 
جبلهن الله عليه من الحياء» وسترهن به من البعد عن الرجال. 

فرع: وقد علم أن ني الولاية حقاً للوي وللمونٌ عليه» فسبب الطرف الأول هنا 
القرابة المخصوصة:؛ وسبب الثاني الأنوثة واحکمةء [وآهو(۴ ما ذكرنا في التعليلين؛ 
لكن على التعليل الأول حق الولي أصل وحقها تبع» وعلى الثاني بالعكس. 
() في (ب): «منتقض)» وني (ج): «متقض). 
(۳) في (ب ج): كالوكالة. 


)6( في (ب» ج): (یعارضن). 
(۵) الواو ساقط من (ب» ج). 





القسم الأول: الأسباب السماوین - [الصغر] ۲11 


فرع: فعلى الأول إذا رضيت هي وبعض أوليائها بغير كفؤ كان لیاقیهم 
الاعتراض» وإذا امتنع الولي من تزويج الكفؤ انتقلت الولاية إلى مَنْ بَعْده؛ لأن 
له حقاً منع منه مَنْ هو أقربُ منه فببطلانه يستقر حقه» کا هو قول بعض 
أصحابنا في المسألتين. لا على التعليل الثاني» كما هو قول البعض الآخر؛ لأن 
الحق في الأصل للمرأة» فيكفي واحد من الأولياء في المسألة الأولل» وينوب 
الحاكم في استيفاء حقها منه في المسألة الثانية. 

فرع: وعلن التعليلين معاًء لا ولاية للنساء في النکاح» ولا للمرأة على إنكاح 
أمتهاء والولاية إلى عصبة المرأة» الذين هم عشيرتهاء يعقلون عنهاء ويتحملون 
عُزْمهاء وعُنّمها. 

ولا ولاية بين مختلفي الملة» ولا لصغير ولو مميزاً وأذن له وليه خلافاً 
لبعضهم» وكذا إذا عقد فضولي في زمان صغر الولي ثم بلغ وأجاز» فلا حكم له 
على الأصح. 

فوع: ولكون الولاية فيها حق للولي على التعليلين معاًء لم يصح النكاح مع 
وجود الولي حيث عقد غيره» وكان له الامتناع حيث رضيت بغير الكفؤ. 

قالت الحنفية: أو بأقل من مهر المثل. 

ولا كان سبب الولاية أمراً مستمراء كان حقه متجدداء فلم يصح إسقاطه 
للمستقبل» فإذا رضي بغير الکفو كان له الرجوع قبل العقد» بخلاف ما إذا أجاز 
عقد الفضولي له۱۱. 

فرع: ولكون الولاية فيها حق للزوجة» وجب على الولي العقد لمن رضيت 
به من الأكفاء» وتَضَيّقَ عليه بالطلب. ووجب تقديمه على الصلاة التي لا بخشی 
فوتها؛ لأنه حق لآدمي. 

فان عقد فضولي وامتنع من الاجازة» لم يكن عاضلا؛ لأن له حقاً في مباشرة العقد. 


(۱) أي: لغير الكفو. 





۳ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
فصل: [ني بعض أحكام تختص بها الأنشى] 

ولمّا تضمنت الأنوثة من النقصان في الصفات الإنسانية» كانت سبباً 
لأحكام كثيرة» وتحقيقه: أن في الأنثى شائبة مالية؛ ولذلك صح المعاوضة 
لابضعها(۱) بالال ملكت منافع بدنها بعقد النکاح» وكان الذكر مالكاً للمال 
والنکاح» وم يثبت لها إلا أحد الملكين وهو ملك المال. 

فرع: فانتقصت الأنثى من الأحكام الشرعية ما" منعت منه تلك الشائبة: 
وعلى حسب النع فسقط الجهاد وكوثها من العاقلة واستحقاق ميراث العصبة؛ 
لتعليل هذه بالنصرة» وقد خرجت عن كونبها أهلاً لها لتلك الشائبة» وتنصفت 
الدية والميراث والشهادة؛ لتنصفها بتلك الشائبة في الإنسانية» ولثبوت أحد 
الملكين دون الآخر كا ذكرناء وانتقصت أحكام أخر كهيئة الصلاة 
والمتنفلات”" بالعبادة البدنية والسفر بغير محرّم ونحوها؛ لمنع تلك الشائبة من 
وجود بعضها تارة ومن استکاله آخری؛ على حسب مواقع ذلك زيادة 
ونقصانا؛ وأحکامها في كل باب مفصلة فيها مضی وفیا سيأتي إن شاء الله تعالل. 


(۱) في (ب» ج): «عل بضعها». 
(۲) في (ب» ج): (بما!. 
(۳) في (ب. ج): «كهيئات الصلاة والتتفلات). 





القسم الثاني: الأسباب التي هي آقوال 

ولنذکر آمام تقسیمها وا خوض في أبوابها أحكاماً تتعلق بجملتها فنقول: 

لما كانت العاملة بين العباد والتزام الحقوق فيم بینهم واسقاطها أمراً منبنياً 
على فعل قلي وهو طيبة النفس ورضا القلب. كما نبه عليه الشارع( وکان 
ذلك أمراً خفياًء أقام الشرع القول احير عا في النفس مقامه» وناط به الأحكام 
على ما اعتيد من إقامة الأمور الظاهرة المنضبطة مقامً اگم الخفية» وتعليق 
الأحكام بها. 

فرع: ولا کانت الاقوال أسباباً بطریق الف افرط أن تدر عن قصد 
من التکلم للنطق بهاء لا عن غيره» ختاراً لایقاعهاء عالماً بمعناها جملة» وعند 
عدم شيء من هذه الشرائط لا يثبت ها حکم. 

فوع: فلا حکم ها من الساهي ومن سبقه لسانه» ولا من الحاكي؛ إذ قَصَدَ 
النطق عن غيره» ولا من الکره على ما مر تحقیقه» ولا من الجاهل بمعانیها 
بالكلية» نحو: أن ينطق العجمي بلفظ الطلاق ونحوه جاهلاً لعناه. 

قیل: إلا إذا قصد معناه جاهلاً معتقداً أنه ليس معناه فیقع حينئذ» وأما جهله 
بتفاصیل معانیها وشرائطهاء فغير مانع من وقوع حکمهاء نحو: أن ينر بالدّين 
جاهلاً وجوب تسلیمه علیه؛ أو يبيع ما هو غائب جاهلاً وجوب إحضاره عليه 

وانا اشترط في الأقوال ما ذکرنا لأجل الخلفية» بخلاف الأفعال» فإنها 
آسباب بنفسها كالجناية ونحوهاء فلم يشترط فیها ذلك. 

فرع: ولمصير الاقوال أسباباً في أحکامها لم یشترط في الانشاء‌ات قصد 
معانیها الشرعية» حیث هي صريحة فيهاء أي: موضوعة ها على الانفراد في لسان 


(۱) في حديث عن رسول الله 06 يقول فیه: ((ألا ولا يحل لامری من مال أخيه شيئاً إلا بطیب 


نفس منه)) جزء من حديث أخرجه اميثمي في مجمع الزوائد (۱/۱۷4)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »)٦٦۳۳(‏ واد بن أبي ي عا صم في الاحاد والثانی ي (۹۷۹) وألفاظهم متقارية. 





۳۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
التکلم» حتی لو صدرت من غير قصد. أو لقصد معنىّ آخر لا حتمله اللفظ 
بحقیقته ولا مجازه» آوجبت معانيهاء ولا اعتبار بها قصده وان احتمله اللفظ؛ 
فانه ین فيه باطناً وظاهراً حيث كان من موضوعات اللفظ وباطناً نقط حيث 
كان من مجازاته. 

فرع: وهذا بخلاف الأخبار کالاقرار والشهادات» فلا بد من قصد العاني 

۱ ۲ 

الشرعية؛ إذ لا بد في الخبر من قصد المخبّر عنه؛ لاغها غير موقعة للحکم بنفسهاء 
بل كاشفة عن الأسباب الوجبة ماه فکانت علامة لهاء لا خلفا عن آسبایها. 

فرع: ولا كانت الاقوال الانشائية من امازل مستكملة لشرائط السببية» 
كانت موجبة لأحكامها؛ إذ لا یتوهم مبطلاتها إلا عدم قصد معانيهاء وقد ذکرنا 
اه خبطا 

نعم مَنْ بجَعَله شرطاً كبعض أصحابنا وغیره» لم يصح عندهم قول افازل» 
لكن الأصح خلافه» وقياسهم على المكرّه ضعیف؛ إذ العلة فيه عدم اختيار 
السبب. لا عدم قصد المعنى كم| مر. 

وأما الأقوال الإخبارية فلا تصح من المازل؛ إذ قصد المعنى شرط فيها كا 
ذكرنا أولا. 

مسألة: وانا تکون الاقوال آسباباً موجبة لاحکامها حیث کانت الفاظاً 
مسموعة وأدناه أن یسیع الناطق بها نفسّه» لا إذا كانت حديث نفس؛ فلا حکم لها. 

فرع: وني حکم السموعة أن تکون محذوفة هي أو بعضها حذفاً جارياً على 
قاعدة أهل اللسان ما لقيام غيرها مقامهاء أو إشعار قرينة بها كلفظ «نعم»؛ 
فإنها مقررة لما سبقها من الأخبار والإنشاءات» وكلفظ «بلى» فإنها مقررة للجمل 
الخبرية المنفيّة فقط. 

فرع: فإذا قال لغيره: امرأتك طالق؟ فقال: نعم» ثبت الحكم إقراراً أو إنشاءً» 
لا إن قال: بل . 

وان قال: آلیست امرأتك طالق؟ فقال: نعم لم یثبت الحكم إلا لعرف أو 





القسم الثاني: الأسباب التي هي أقوال - فصل: آفي بعض أحكام تختص بها الأنثى] ۳۵ 


قرينة أنه يقرر بها النفي. 

وان قال: بلن» كان إقراراً حتى لا يصح من امازل كسائر الإقرارات. 

فرع: وإنما أفاد ذلك؛ لأن وضعها للنيابة عن الجمل» بخلاف ما لو قال: أصبتَ» 
أو أحسنتٌ؛ أو قبلت. أو أجزت؛ لأن هذه إجازة» ون تلحق العقود» [فقط] ىا 
سيأتي إن شاء الله تعالل» فان قال: هي حقيقة بذلك لم يكن واحد منهما. 

فرع: ولكون موضوع «نعم» ما ذكرناء لو قال: بعت مني؟ أو وهبت لي؟ أو 
أنكحتني؟ فقال: نعم» صح ذلك. فان قاله البائع بضم التاء" لم يكن لنعم 
حكم من المشتري؛ إذ هو تقرير الإيجاب فقط» والأول طلب للقبول» وفيه 
معنى الویجاب. 

فرع: وإذا قال لغيره: امرأتك» فقال: طالق» أو قال لوكيله بالطلاق: امرأتي» 
فقال الوكيل: طالق» وقع الطلاق» بخلاف ما إذا قيل له: امرأتك طاء فقال: لق؛ 
إذ لیس حذفا على القاعدة» كا إذا قال هها: يا طاء بخلاف: يا طال؛ إذ هو ترخيم 
على القاعدة» ون كان ضعيفاً عند أهل اللسان. 

فرع: ولو قال: امرأتي طالق» أو عبدي حرء ان آو لوء أو إلاء وقع الحكم؛ 
لأن التعليق والاستثناء لم يتم فلم يثبت له حكم» وهذا عامٌ في جميع الإنشاءات 
والأخبار إلا الشهادات؛ لأنها تبطل 31 اللسان ويسير الريب» وإلا الایجاب في 
العقود؛ لأن الإتيان بحرف التعليق والاستثناء رجوع» وهو يصح الرجوع عنها 
قبل القبول» وكذا فيم يصح الرجوع فيه كالوكالة والوباحة ونحوهما. 

مسألة: وقد يكون القول المفيد للحكم في كلام الغير فتقریره" بعطف أو 
وصف أو ظرف أو نحوها كما إذا قال له: امرأتك طالق؟ فتقول: وعبدي حرء 
فيقعان؛ فان قال: وعبدٌك- وقع الأول. 


(۱) زيادة في (ج). 
(۲) آي: بعت 
(۳) في (ب. ج): «فیقرره». 





۳۱۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 

وان قال: وزوجتك فلانة طالق فقال: أو الأخری فلانة وقعت طلقة جهولت 
وان قال: أو عبدي حر» وقع آحدهم جهو لا“ كمسألة الغراب. 

إن قال: وامرأتك طالق أو تَذَّرْتَ عل بكذاء فقال طلاقاً انیا!۲) أو ندرا 
ناجزاً ثبت الحكم. 

وان قال: قد أجُلتني بثمن المبيع؟ فقال: شهراً فکذلك وان قال: بعت هذا 
منى بألف؟ فقال: ومائة» أو وهذا الآخر بألف؟ فقال: اشتريت كان العقد 
حاوياً للكل. 

فرع: والمفيد للحكم في التحقيق هو العطوف عليه القدر في كلام 
الخاطب؛ إذ من حق المتعاطفين أن يقعا من متكلم واحده فهو من قبيل الحذف 
على قاعدة أهل اللسان» بخلاف ما لو قال: نساؤك طوالق؟ فقال: لا فلانة» أو 
امرأتك فلانة طالق؟ فقال: لا فلانة؛ إذ هو لإرادة الإخراج من كلام المبتدئ كا 
قال العباس للرسول :الا الإذخر”". 

مسألة: وقد يكون الحكم مشروطاً بشرط مُضْمَرِ مدلول عليه بكلام آخر 
نحو: أن يقول له: إن ولدّله قَدِمَ من السفر فیقول: فعبدي حره أو زوجتك 
فعلت کذا فیقول: هی طالق. 

ل مام لان گر کر ۳ 5 »م 

فإن انكشف أن لا قدوم ولا فعل لم يقع شیء؛ لانه کالشروط ومن ثم قال 
بعض الحنفية: إذا قال للخياط: أيكفي هذا قمیصا؟ فقال: نعم قال:» فاقطع. 
فقطع فإذا هو لا يكفي أنه يضمن» بخلاف ما لو حذف الفاء في هذه السائل 
فإنه يقع الحكم في الأولتين» ولا ضمان في الأخيرة. 

فرع: ومن ذلك لو قال: افعل كذا ی عبدي» أو تطلق زوجتي» أو يصِرْ مالي 
(۱) ني (ب): (لا كمسألة». 
(؟) في (ج): «بائنا». 


)۳( حشيش طيب الريح. (قاموس). 
)٤(‏ في (ب» ج): (فهي». 





۳۱۷ 





القسم الثاني: الأسباب التي هي أقوال - فصل: آفیما يكون فيه القول المفید للحکم غير مذكور] 
صدقةء أو تبرأ ذمتك من ديني بجزم الضارع ففعل فإنها تقع هذه الأحكام؛ إذ هو 
تعلیق في العنی؛ لا لو قال: أعتقٌ أو أطلقٌ ونحوه؛ إذ هي عِدَةٌ فقط. 

فوع: وقد یکون القول مفيداً للحکم باعراب له خصوص,. كما إذا قال رب 
لمال للعامل: لا تسافر وتبيعَ الا بالنصب» يصير حجوراً عن الجمع فقط» 
وبالجزم يصير محجوراً عن كل منهماء وبالرفع عن الأول فقط. 

وإذا قال: لا تسافر ولا تسي بالرفع أو النصب كان حجراً عن الإنساء في 
السفرء وبالجزم عن كل منهم|. 

وان قال: حجرتك عن السفر وبيع النسأ بالنصب كان حجراً عن الجمع» 
وبا لجر عن كل منهما. 

إذا قال: علي له صاغ بر با لجر» فله تفسيره بكل من الظرف أو(" الظروف؛ 
بخلاف ما لو نصب فهو الظروف قطعاًء وأمثال ذلك. 
فصل: [فيما يكون فيه القول الفید للحكم غير مذكور] 

وقد یکون القول الفید للحكم غير مذکور ولا مقدّر ولكن دَلّ عليه بذکر 
لازم من لوازمه» فكان قائ مقامه ومتضمناً له» ويسمى ذلك اقتضاء نحو: أعتق 
عبدك عن كفارتي بألف» فهو توكيل متضمّن للإيجاب الموجب مع القبول 
للملك. فيشترط فيه كمال صفات البیع» من وجوده في الملك وتمييزه» ونحوهم. 

وقوله: أعتقتُ متضمّن للقبول» فيشترط فيه شرائطه» من كونه في الجلس 
قبل الإعراض» وقبل رجوع الوجب ونحوها. 

فرع: فلو كان ذا رحم للطالب ۸ يقع عن الكفارة؛ لأنه عَتق بالملك لا بنفس 
الإعتاق. 

وتحقيقه: أن قوله: أعتق عبدك بمثابة [قوله]() اشتریت عبدَك وأمَرئك 


)۱( في (ب» ج): بالواو. 
(۲) ساقط من (أ). 


۳۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
بإعتاقه» وقوله: أعتقت بمثابة قبلت وأعتقت؛ فإذا كان ذا رحم سبق العتق 
باللك السابق للاعتاق. 

فوع: ولذلك إذا قال: أَعيِقُ أمّ ولك عني بألف» فاعتق عتقث مجاناً عن 
سيدهاء والولاء له لا للطالب» بخلاف المسألة الأول؛ إذ لا إيجاب ولا قبول في 
هذه؛ لعدم صلاحية المحل للبيع. 

فرع: فلو لم يُذكر الثمن في المسألة الاو كان استقراضاً فاسداً وتوكيلاًء 
وكذا إذا قال: بع عبدك لي أو عني» أو بع عبدي لك أو عنك» ففعل فإنه يلزمه 
القيمة للسيد والثمن لمن بيع له وإذا فسخ البيع فمن أصله عاد في ملك السید» 
وإلا فلا. 

فرع: وكذا إذا قال: ضف عني السلطان» وجبت قيمة الطعام» فان أشار إلى 
حبٌ للمخاطب فقال: أضف عني هذا الحبّ السلطانٌ» كان متضمناً لقرض 
وا هل مدق جازم ملل ذلك الت واجرة 101 9 يقي من 
الطعام فهو للطالب في هذه الصورة مطلقاً وكذا في الأولى إذا فعل المعتاد» لا إذا 
قال: أطعم عني؛ والوجه ظاهر. 

فرع: فان قال: تصدّق عني بعبدك بألف وقع عن المأمور» لعدم صحة 
التصرف في المبيع قبل القبض» وان ل يقل بألف صح عن الآمر» ولا شيء عليه 
إن قال: مجاناًء وعليه القيمة إن لم يقل 

فرع: وإذا قال: اقض عني الدَّين كان استقراضاً وتوكيلاً» فإذا كان ذلك 
الدين قيمياً عن مهر أو نحوه» استحق القاضي قيمئّه من النقدين» ومثله لو قال: 
استقض ديني لك. 

فرع: فان قال: أعتق عبدك عني مجاناً كان متضمناً الاب وتقع افبة 
بالإعتاق عند من لا يشترط القبض. 

قال أبو يوسف: وكذا على القول باشتراطه فیشتغنی عن القبض كا پشتخنین 

عن القبول» في فيقع العتق عن الامر» فيجزيه عن الكفارة» ويكون ولاؤه له. 





القسم الثاني: الأسباب التي هي آقوال - فصل: آفي اختلاف مذهب المتعاملین] ۳۱۹ 


وقال غيره: لا يستغنى عن القبض فیقع العتق عن المأمور» فینعکس 
الحكمان. 

فرع: قال بعضهم: ومن الاقتضاء أن يقول: رَوَّجُتك ابنتي على كذاء فيقول: 
فهي طالق» فيلزمه نصف السمّی. 

وبعت منك هذا العبد بكذاء فيقول: فهو حر أو وقف. لا: فهو لك أو لزيد؛ 
إذ لا يصح التصرف فيه قبل القبض» بخلاف ما إذا لم يأت بالفاء؛ لعدم 
الارتباط. 

وأما السائل السابقة فان کونه امتثالاً رابط له بالطلب السابق. 

فرع: فان لم يقل ني تلك السائل: «عني» وقع العتق عن المأمورء فان قال: على 
آلف مني» لزمه الألف ورجع على العبد إن آمره بذلك لا إن لم يأمره؛ لأنه متبرع. 

وان لم یقل: «مني» فقال بعض أصحابنا: يلزمه أيضاًء وقال الاکثر: لا يلزمه. 
ویکون العقد موقوفاً على إجازة العبد» بخلاف: اقض ديني فانه یقع عنه 
ویرجع عليه مطلقاًء والوجه ظاهر. 

والصحیح أنه لا يصح الاقتضاء في مسألة الطلاق السابقة كا لا یصح: طَلّق 
ابتك عني؛ لأن النکاح لا یقع بالاقتضاء للتحریج في آمر النکاح» وکون 
العاوضة فيه على خلاف القیاس. 

مسألة: وقد یقوم مقاع القول غيرُه على وجه الفیة» وهي الاشارة من 
الأخرس والصمت. ولکونا خلفاً | يكن فا حکم من غیرهما؛ لامکان 
الأصل» ولا فيي هو الزام للغير كالحكم والشهادة؛ واشترط فیها النية ولم يثبت 
بها الم قرار فيها يوجب حکا کا مر. 

فصل: [ني اختلاف مذهب التحاملین] 

وإذا اختلف مذهب التعاملین في البیع والاجارة واهبة ونحوهاء أو الزوجین 
في النکاح والوطء وغیرهیا كالعطي والاخذ. فان كان آحذهیا یری التحريم 
والآخرٌ الاباحةء أو آحدهم الصحة والآخرٌ عدمّهاء فان وقع بینهما تنازع فلا بد 





۳۳۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


من حکم حاکم یقطع الخلاف» ویلمهیا معا مذهیه» وان لم يكن تم تنازع فاما 
أن تکون علة التحريم أو نحوه عند الانع وصفاً مستقراً في الذات. أو آمرا نسبياً 
متعلقاً به» فهذان قسمان لا ثالث ضما. 

إن كان الأول حَرّمَ على من یری التحريم» سواء كان آخذاً أو معطياً وذلك 
كبيع أم الولد» والمثلث؛ والكلب» وزبل ما لا يؤكل» وأرض مكة؛ ونحوهاء 
وتمليك ما لا تصح هبه منهاء وتأجير ما لا يصح تأجيره» فان علَّة المنع في هذه 
وصف مستقر فيها قائم عند الحرم؛ فلذلك حرّم عليه مطلقاًء ومن هذا القسم 
الصيد حيث تبايع فيه ُخْرمٌ وحلال؛ إذ العلة كونه صيداً. 

وأما الآخر وهو المبيح فا لا يملكه الحرّم في مذهبه يجوز له أخذه هبةٌ وبيعاً 
وغيرههماء وليس ذلك بيعاً وهبة في الحقيقة» وانا هو رل إلى الانتفاع بتلك 
العين التي مذهبه جواز الانتفاع بهاء وذلك کالثلث وأرض مكة ونحوهما!۱. 

ی فد ل ل 
ونجس الذات» تجوز هبته وكذا شراؤه عند بعض» ولیس شرا حقيقياً بل 
توصّلاً إل الانتفاع كما قلنا في الذي قبله. 

وما لا يصح نقله كأم الولد والمدبر» لا يجوز من يرى الإباحة بائعاً كان أو 

مشیربا اوو شاو هتا 

وإن كان علة التحريم أمراً نسبياً كما ذكرنا حرم على من مذهبه التحريم» 
حيث كان معطياً أو في حكمه فقطء لا إن كان آخذاً أو في حکمه وذلك كبيع ما 
م یبش وما فيه زكاة أو خمسء وما ملكه بعقد ربا لب فیه» فهذه 
ونحوها يجوز المعاملة فيها من الطرفین» حيث كان مذهب مَنْ هي في يده عدم 
المنع كبيع الشافعي الفضراوات من غيره» وبيع مَنْ يقول إن الزكاة تعلق بالذمة 


(۱) الصید. 
(۲) في (ب» ج): «وما في عینه). 





القسم الثاني: الأسباب التي هي أقوال - فصل: آفي اختلاف مذهب المتعاملین] ۳۳۱ 


ما هي فیه» من یری أنها تعلق بالعین؛ وبیع ما يملكه ببيع رباً مذهبه جواژه من 
مذهبه منعه» فهذا كله جائز كا يجوز لنا أن نشتري من الکافر ما فيه الزكاة 
عندنا؛ إذ لیس مخاطباً بأدائهاء كما أن البائع فیما ذکرنا غير محاطّب بوجوبهاء فان 
كان مذهب المعطي هو المنع ومذهب الآخذ الجواز» حرم عليه كشراء من یری 
عدم الزكاة من يرئ وجوبها في العين» وكذا مسألة الرباء والوجه ظاهر. 

فرع: ومن هذا نكاحٌ ناصريٌّ ام طلّقها زوجها طلاق بدعةٍ ومذمیی(۱) 
وقوغه» فان كان الط ناصريًاً حرّم عليه أختها ونحوها(۲) وجاز ها أن تتزوج غيره. 

ومثله نكاح امرأة قد انقضت عدتبا في مذهبهاء لا في مذهب الزوج 
المستنكح. 

فإن قيل: فيلزم صحة نكاح الحنفي امرأة شافعية رضيعة له من رضاع محرم 
عنده لا عندها؛ إذ كونها رضيعة له وصفاً نسبياً. 

قلنا: كونها رضيعة له يستلزم كونه رضيعاً فا فحمل الوصف في الطرفين 
معاء فيكون محرّماً فیهما معا ومثل ذلك من طلق زوجته ثلاثاً وهو یری وقوعها 
دونها. 

فإن قیل: إذا كان مذهب الزوجة أن الذي رأته من الدم ليس حيضاًء أو أن 
النية غير شرط في الغسل» أو أن الماء مطهرء ومذهب الزوج خلاف ذلك؛ 
فالظاهر أن هذا من القسم الأول؛ لأن الجنابة حكم مستقر كالنجاسة» فيلزم أن 
يحرم على الزوج وطؤهاء وأن يعطيها مصحفاًء وكذا يحرم على الغير حيث مذهبه 
خلاف مذهبها أن يلقنها القرآن» ويعطيها مصحفاًء وآن يأمرها بالصلاة مع أن 
مذهبها وجوببها عليها. 

١ 


قلنا: جنابة الزوجة وان كانت وصفا مستقراً فأحكامها راجعة إليها من منع 


(۱) في (ج): «مذهبها». 
(۲) الخامسة. 





۳۳۲ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
الصلاة والصوم ومس الصحف وقراءة القرآن ونحوها؛ فأشبهت بذلك 
الأوصاف النسبية» ودخلت في عدادها فکان العتبر فيها مذهب لها كما تقدم» 
فیحل وطؤهاء ويجب عليه آمرها بالصلاة التضمن لأمرها بالقرآن» ومن الحال 
وجوب آمرها بالقرآن وتحریم تلقینها إياه. 

فرع: آما لو كان مذهبه طهارتهاء ومذهبها کونها جنباًء لم يجز له حينئذ 
وطؤهاء ولا تلقينها القرآن» ووجب نبيها عن الصلاة؛ إذ هي حينئذ كالعطي 
والمعتبر بمذهبه ى) مر. 

ومثل ذلك أيضاً ناصرية طلقها زوجها طلاق بدعة» وهو یری وقوعه 
فليس لمن یری وقوعه أن یتزوجها. 

فرع: عل ما تقدم في القسم الأول لو اشتری شافعي مثلتٌ حنفي, أو محرمٌ 
صي حلالء ثم آتلفاهما؛ لزمهما القيمة كا لو آتلفاهما ابتداء» بخلاف العکس؛ 
إذ لم یتلفا علیهیا ما له قيمة عندهما. 





[الأسباب القوليت: إنشاءات واخبارات] - [القسم الأول: الاتشاءات التي هي عقود] YY‏ 
[الأسباب القولية: إنشاءات وإخبارات] 
وأما تقسيمها؛ فالأسباب القولية: إنشاءات وإخبارات. 
والإنشاءات عقود وغيرهاء فتلك ثلاثة أقسام. 
[القسم الأول: الانشاءات التي هي عقود] 

الأول: العقود: وهي إما عقود معاوضة محضة؛ وذلك حيث كان معاوضة 
مال بال كالبيع والإجارة والكتابة» وكذلك العتق والنذر وافبة والوصية 
والبراء من الدين حيث قوبلت بالمال عقداً. 

وإما عقود تبرع كالهبة» وكذا النذر» والوصية على قول» على أنها في التحقيق 
لا تخلو من شبهة العاوضة. على ما سيأتي. 

وإما مشبهة(۱ بعقود المعاوضة» وذلك حيث المال من أحد الطرفين فقطء 
كالنكاح والخلع» أو كان العقد على غرض غير مال نحو: أنت طالق على دخول 
الدار» وسيأتي تفصيل جميع ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسألة: والعقد: قول مركب من قولين إنشائيين» يسمى أولما إيجاباً وثانيهما 
قبولاً ولا بد من کونها ماضيين عند جماعة؛ لأنه أدلٌ عاك الوقوع. 

وأما وقوع النكاح والخلع ونحوهیا بلفظ الأمر فليس على ظاهره» بل الأمر 
توکیل. والإيجاب والقبول وقعا بلفظ واحد» وغذا لم يصح ذلك إلا فيا يصح 
أن يتولى طرفيه واحد» وهذا ضعيف؛ إذ يلزم منه الصحة في غير مجلس الأمر. 

فرع: ولكونه مركباً م يتحصل الحكم إلا بالمجموع» وقول الحنفية: إنه يخرج 
ابيع عن ملك البائع بقوله: بعت» ويدخل في ملك المشتري بقوله: اشتريت» 
مراعاة للمناسبة؛ إذ الواجب أن يكون تأثير اللفظ في حكم يرجع إلى اللافظ لا 
سیما وهو خلّف عن فعل قلبه كما مره على آنهم يقولون: إن خروج الملك باللفظ 
الأول موقوف على دخوله بالثاني. 


(۱) في (ج): شيبهة. 





YY‏ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: وتظهر فائدة الخلاف حيث الخيار للمشتري فقط» فعندهم لا یدخل في 
ملكه لأن الخيار لتأخير الحكم في كل من الطرفین؛ وعندنا هو لتأخير الحكم في 
حق البائع لا في حق المشتري؛ لأن217 ما أوجب خروجه عن ملك البائع أوجب 
دخوله في ملك المشتري. 

فرع: وعلی القولين معاً لو جني على العبد البیع بعد الإيجاب أو رب له أو 
تُذِرَ عليه» أو سك صيداًء ثم قبل المشتريء كان ذلك للبائع» أما عندنا فلعدم 
العلة؛ لعدم جزئهاء وعندهم لعدم شرطهاء وكذا لو قال: أنت حر على كذا ثم 
مات له قريب قبل القبول» أو باعه من قريبه كذلك. 

فرع: ولو قال: بعت منك هذا بألف. وأبرأتك من الألف لم يصح البراء؛ 
لأنه قبل الملك؛ ولو قال المشتري: قبلت على أني بريء من الثمن لم يصح؛ إذ لم 
ينطو القبول على الثمن. 

فرع: فأما إذا باع ناقة» ثم ننجت قبل القبول» فالولد للمشتري؛ إذ قد شمله 
الإيجاب فيشمله القبول» وإذا باع عبدين بثمن واحد» ثم مات أحدهما قبل 
القبول فسد العقد في الثاني؛ لانطواء القبول على جهالة ثمنه» بخلاف مثل ذلك 
في النكاح؛ لقبول عوضه الجهالة. 

فرع: ولکونهی بمثابة قول واحدٍ موجب حك واحداً» اشترط فيهما التوالي» 
فلا يتوسط بینهیا ما يُحَدٌّ إعراضاًء والتطابق لثلا يصير أحدههما أجنبياً على 
الآخرء وأن لا يبطل الإيجاب قبل القبول برجوع الموجب أو رد القابل» أو فسخ 
الالك حيث الوجب فضولي. 

وتحقيقه: أن الإيجاب قبل القبول موقوف يَبُطل بم" بل الوقوف. 
(۱) في (ج): «لا آن». 


(۲) في (ج): عن. 
)۳( في (1): «لا». وما آثبته من (ب). 





[الأسباب القولین: اتشاءات واخبارات] - [القسم الأول: الاتشاءات التي هي عقود] ۳۳۵ 


فرع: ولکوغها بمثابة قول“ واحد اشترط كمال کل من التعاقدین حاضیا 
معا فلو أوجب وهو مجنون» ثم وقع القبول بعد الافاقة أو العکس؛ لم یصح؛ 
وكذا لو باع کافر من آخر مرا ثم أسلم قبل القبول» أو أنكح السلم ابنته من 
الکافر ثم أسلم, وقبل وكذا لو وقع القبول بعد موت الوجب أو جنونه. 

فرع: فأما لو باع من عبد محجور» ثم عتق وقبل ني الحال نفذ؛ لأن احجر 
مانع لا معدم للأهلية كا مر» وکذا لو باع الحجور للدین؛ ثم قبل الآخر بعد 
رفع احجر في الحال. 

فأما لو باع ثم حجر عليه قبل القبول لم ينفذ؛ لمصير الإيجاب بالحجر موقوفا 
كما لو حجر على المالك بعد بيع الفضولي وقَبّل الإجازة. 

فرع: فلو باع مجهول النسب. أو استنكح» ثم أقرّ قبل قبول المشتري 
والنکح: أنه تملوك للغير» لم ينفذ العقد» وكذا فيمن باع ثم أقرٌ قبل القبول: أن 
المبيع حر أو ملك لغيره» لكنه يبطل في الأوى. 

فرع: ولاتحاده) حکا اشترط لما اتحاد المجلس» قيل: والراد به موضع 
سماع القابل وقبوله. وحده موضع التخاطب المعتاد» ولا عبرة بموضع إيجاب 
الوجب. كما لا يشترط سماعه للقبول ولا بقاؤه في الجلس» ولا عدم إعراضه. 

مسألة: قد يتضمن الإيجاب الواحد إيجابات كثيرة» وله صورتان: 

احداهما: أن لا يكون بعضها معلقاً ببعض» نحو: بعت منك دابتي» 
وأجّرت منك داري» وزوجتك ابنتي فهذه كالإيجاب الواحد في صحة رجوع 
الموجب عنها قبل القبول» وصحة رد القابل لهاء وقبوها بلفظ واحد. 

فرع: فأما تبعيضها في الرجوع أو الرد أو القبول فإنه يوجب جهالة في 
عوض القبول» فإن كان ما يحتملها كالنكاح والخلع ونحوهیا صح ولا كان 
العقد فيه فاسدا"» وفيا سواه باطلأء فان رجع عن الجميع وفيه خلع بقي 


(۱) في (ب ج): (سبباً واحداً». 
(۲) لعله يريد في المقبول أي: يكون العقد فيا لا يقبل الجهالة فاسداً في المقبول وباطلاً في المردود أو 





۳۳۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
حکمه بحصته؛ إذ لا يصح الرجوع عنه کا سيأتي. 

فرع: فان تميزت الأعواض أو كانت لا تفتقر إلى عوض فلها حکم 
الایجابات التخايرة تحقيقاً فله الرجوع عن أبّاء وللآخر الرد والقبول لیا شاء 
نحو: وهبت لك داري» وزوجتك ابنتي» وتزوجت ابنتك» وکذا: بعت منك 
عبدي بألف واشتریت آمتك بألف. لا إن قال: واستقضیت آمتك؛ إذ لا يصح 
القضاء قبل استقرار الدين. 

الصورة الثانية: أن یکون بعضها مشروطاً بعض نحو: بعت منك على 
بيعك مني أو تزويجي» ولا بد من ذکر ما لكل من العوض حيث ۸ تكن كلها 
من جانب واحد» وكذلك في الصورة الأول. 

فوع: وللارتباط الذکور في هذه الصورة لا يصح الرجوع ولا الرد ولا 
القبول لبعضها دون بعض» ویقع القبول هنا بالامتثال نحو: على هِبَتِكَ أمتك 
مني» فیقول: وهبت. فیقعان معاء كما لو قال: قبلت. 

فرع: فإن قال: بعت منك کذا على بيعك مني کذا وهبة زيدٍ مني كذاء ثم قبل 
واقبل] زيد ني المجلس صح» كا إذا قال: بعت منك إلى زيد على بيعك مني 
كذاء فقال: بعت. فإن كان وكيلاً لزيد نفذ في الحال» وإلا كان موقوفاً. 

فرع: فان قال: على أن تبيع [مني ]27 أو بب أو تنكحني كان ذلك شرطاً في 
المستقبل» يفسد ما تفسده”" الشروط المستقبلة كالبيع والإجارة» ويلغى فيا هي 
فيه ملغاة کالنکاح» ويعتبر فيها هي“ معتبرة كالطلاق والعتق واهبة والنذر 
والصدقة والبراء» فتقع كلها بالقبول» ثم إن لم يفعل الشرط كان للموجب 

المرجوع عنه. هامش (ب» ج). 
(۱) ساقط من (ج). 
(۲) زيادة في (ب). 


(۳) في (ب): «یفسده ما يفسد). 
(4) أي: الشروط. 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - [القسم الأول: الاتشاءات التي هي عقود] ۳۳۷ 


الرجوع فیما يصح الرجوع فيه وهو ما عدا الطلاق والعتق والبراء من الحق, لا 
فيهاء لکن يلزم قيمة العبد» ویقع الطلاق رجعياًء والبراء مجاناء وان فعله فان 
كان عقداً كا هو الفروض افتقر إلى قبول الوجب [في0(©] الأول كاهبة 
ونحوهاء لا إن لم يكن عقداً کالطلاق والبراء. 

فرع: فان قال: اشتریت منك هذا على أن تحمله» أو الح على أن تطحنه 
صح ذلك؛ إن" لم یعلقه على تجدید عقد؛ بل هو جمع بين البیع والاجارة على أن 
الاجارة من صفات العقد التابعة وحقوقه؛ ولذلك لو قال: اشتریت منك 
واستأجرتك على حمله» فقال الاخر: قبلت» لم يصح؛ إذ هو استئجار قبل اللك. 

فرع: فان قال: على ني كذا صح ذلك. إن كان ذلك الشرط مما يقع بالجملة 
الاسمية نحو: على أني بريء أو حرء أو قالت: على أني طالق- فيقع بالقبول أو 
الامتثال كما في شرط المصدر("». لا في لا يقع إلا بالفعلية كالبيع والإجارة 
ونحوهماء فلا حكم لذلك!*) حينئذ لكن إن كان الصدر بيعاً أو نحوه فسد» وان 
كان غيره اختلف حکمه» ولا يخفى تفريعه على ما مر. 

مسألة: ولو كان“ العقود موضوعة للمعاوضة من الطرفين لم تتم إلا 
بمجموع الإنشائين» فلذلك اشترط أن ينطوي كل منهیا على كل من البدلین؛ 
ولا يعترض ذلك [[لا] بالهبة؛ إذ لا بد فيها من القبول ولا معاوضة؛ لأنا 
نقول هذا عكس العلة وهو غير معتبر على أن في امهبة معنى العاوضةء تنزيلاً لما 
التزمه التهب من الضّعَة والمذلة منزلة البدل؛ إذ النقص في الوزض يقاوم في نظر 
العقلاء النقص في الال» بل يزيد عليه. 
(۲) في (): «إذ). ۱ 
(۳) في (ج): «الصدر». تظنینا. 
(4) في (ب» ج): الذكره». 


(5) في (ب» ج): «ولكون). 





۳۳۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


ولا في اهبة من الضّعة والذلة شبهها الشارع بالقيء؛ ولذلك حرم السژال؛ 
ول يجب على العادم قبول هبة ما يقضي به الدّين» أو يشتري به ماء الوضوء أو 
ثوب الصلاة. 

فرع: والعرض في العقد: إما مال من الطرفين معاًء أو نفع منهماء أو حق 
منهماء أو مال ونفع» أو مال وحقء أو نفع وحقء أو أحد الثلاثة وغرضء فهذه 
تسعة أقسام وهذه أمثلتها على الترتيب: 

بعت منك هذا ببذاء [أو(١2]‏ أجرت منك داري سنة بخدمة عبدك سنة؛ 
أسقطت عنك الخيار على إسقاطك عني الضمان أو الشفعة. 

بعت منك هذا بسکنی دارك سنة. وهبت أو نذرت لك ذا على تطليق 
زوجتك. أو على إسقاطك عني الخيار» نذرت عليك بسکنی داري سنة على 
إسقاطك عني الخيار أو اليمين أو الشفعة. 

وهبت لك هذا على دخولك الدار أو تطليق زوجتك. نذرت عليك بسكنى 
داري على أن تقيم في البلد. أسقطت عنك الشفعة على تطليق زوجتك. 

وقد شملت هذه الأقسام جميع أنواع العقود كالبيع والإجارة والنكاح 
والخلع والهبة والإسقاطات المعقودة. 

فرع: ويلزم العقد في جميعها بالقبول» فيملك ما فيه من مال أو منفعة» 
ويسقط الحق إن ذكر سقوطه» ويُستحق إن ذكر ثبوته» وكان میا ينتقل بالتمليك 
نحو: نذرت عليك بحق الاستطراق على كذاء لا بحق الشفعة ونحوهاء ما لا 
ینتقل بالنقل» إلا أنه إذا قوبل سقوط الحق أو ثبوته بوال أو نفع» ثبت الحكم في 
الحق بالقبول» وبطل المال؛ لأنه بیع في المعنى أو إجارة» والحق لا يصلح مبيعاً 
ولا کمتا ولا اجرة: 


(۱) ساقط من (ب» ج). 





[الأسباب القولیت: انشاءات واخبارات] - فصل: في العقد الموقوف ۳۳۹ 


فرع: وإذا قوبل آحد الثلاثة بالغرض نفذ بالقبول» ثم إذا تعذر الغرض فله 
الرجوع فيهما يصح الرجوع فيه كاهبة والنذر والبراء» وتلزم قيمة العبد في العتق» 
ولا شيء في الطلاق» واسقاط الحق نحو: وهبتك کذا أو آبرآنك على أن تطلق» 
وأنت حر على أن تفعل كذاء و(" نت طالق» أو آسقطت عنك الشفعة» أو الخيار 
على أن تفعل كذا. 

فرع: ولتركب العقد من الإيجاب والقبول المرتبط كل منههما بالآخر ارتباطاً 
تمت به العليّة حتى انعقد سبباً موجباً للحکم؛ ‏ يصح تعليق العقود بالشروط 
والأوقات الستقبلة؛ لاستلزامه أن لا ينعقد إلا عند حصول الشرط. بخلاف 
سائر الانشاءات» على ما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

فصل: في العقد الموقوف 

ولانعقاد العقد سبباً تاجزاً للارتباط المذكور» إذا صدر من غير مالك 
التصرف لم يكن لغواً بل موقوفاء أي: غير مستقر» فإذا أجاز مالك التصرف نيابة 

فرع: فعلم أنه يشترط كمال أهلية الفضولي؛ لأنه نائب» فلا تلحق الاجازة 
عقد المرأة وامُحُرم للنکاح ولا عقد الکافر() عقده لمسلم» ولا شيئاً من عقود 
غير المميز» ولا إجازة الكافر بیع السلم مره أو خنزيره. وکمال أهلية العقود 
عنه حال العقد فلا يَعقد حلال عن حرم نكاحاًء ولا له» ولو حصلت الإجازة 
وقد حل» ولا ينعقد نكاح مسلمة بكافر ولو أجاز وقد أسلم. وصلوح المحل 
للحكم فلا يصح بيع الحمل» ولو أجاز مالكه بعد الوضعء ولا بيع السلم الخمر 
ولو أجاز مالكها بعد التخلل"» ولا صیذ حرم ولو أجاز بعد الجل» ولا عقد 
النكاح على معتدة ولو أجازت بعد العدة. 


(۲) في (ج): «ولا عقدًا لکافر». 
(۳) أي: بعد أن صارت خلا. 





۳۳۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحت الثالث: في تقسیمها 

فرع: ولانقلاب الفضولي بالاجازة نائباً اشترط لصحة الاجازة ملك الجیز 
لتولي العقد وقت فعل الفضولي» فلا يصح إجازة الوارث عقة الفضولي في حق 
مورثه» ولا إجازة ول الصغیر بعد حصول الصلحة ما عقد له ولا مصلحة ولا 
عقد الولي بعد بلوغه النكاح الواقع قبله. 

وأما صحة إجازة الصغير بعد بلوغه ما عَقَدَ له قبله بیعاً وشراء عند جماعة 
فمین علن أهليته؛ وإنما الإذن فك حجر على ما مر تحقيقه. 

فرع: وعلم من كونه نائباً أنه لا بد من إضافته إلى المالك لفظاً أو نية» فيم 
يحتمل جعلّه له ولغيره كالاشتراء والاتباب والتزام عوض الخلع. 
[و]“كالاستنكاح ونحوه. لا فيا لا يحتمل كالبيع والهبة والطلاق والعتق 
والنكاح فلا يفتقرن إلى الإضافة إلى من هن( عنه» بل ولو نوی أنه باعه أو 
وهبه عن غير المالك لم يكن لنيته حكم؛ ولذلك لو انکشف أن ما باعه الفضولي 
يملك بيعه بملك متقدم أو ولاية أو وصاية نفذ بيعه» كما إذا انكشف أن ما باعه 
عن نضه ملك غبره كان موقوفاً. 

فرع: وعلم أن الاجازة تقریر لنيابة الفضولي حتی يصير كأنه الذي فعله» 
ولذلك كان الأصح أن الشهادة في النکاح الوقوف عند العقد» وآن مجيز 
الاشتراء یملکه منعطفا؛ فيملك فوائده الحادثة بعد العقد» وتستحق أجرته على 
الغاصب. وتتعلق به أحكامه من وقت العقد من وجوب زکاته حیث كان 
زکویا» وتعلق الجناية منه وعلیه به حيث كان عبداً. ومجیز الاستنکاح یسقط عنه 
اد بوطئه بعد العقد قبل الاجازةء إن ل يَُمْ قبلهاء ومثله العبد حيث تزوج 
بغير إذن سیده» ثم أجاز سيده وقد وطیم» ولا مهر علیهی| غير مهر النكاح لأنه 
انكشف بالإجازة مالكاً للضع من وقت العقد. 


(۱) ساقط من (). 
)۲( في (ب): (من هو عنه). 





[الأسباب القولین: إنشاءات وإخبارات] - فصل: في العقد الموقوف ۲۳4 


فرع: ومن هذا لو خالعها عنه فضولي» وقبض العوض» ثم آجاز بعد تلفه» 
كان نائباً» أو زوجها الولي وقبض الهر ثم أجازت بعد تلفه» ‏ يجب لها مهر آخرء 
أو اشترعن الفضولي» وقبض المبيع» ثم حصلت الاجازة بعد التلف» لزم الثمن؛ 
لأن الاجازة تلحق القبض في هذه كلهاء لکنه مبني على أنها تلحق التالف» كا 
هو قول جاعة. 

فرع: ومن ذلك لو تزوج فضولي لغيره» ولم تحصل الإجازة» الا بعد موت 
الزوجة» هل تثبت أحكام الزوجية من تحريم الأصول» وحل الغسل ۲ 
واستحقاق الیراث أم لا؟ وكذلك الهر السمی؛ إذ الوت کالدخود. 

فرع: ولا كانت الاجازة تقریرا وقعت بکل ما آفاد التقریر من فعل أو قول 
نحو: طلب الثمن أو قبضه» أو التصرف فيه من جهة مَنْ بیع عنه» ونحو: طلب 
البیع أو قبضه» أو التصرف فيه من جهة الشتری له» وإجازةٌ اجازة فضولي ولو 
العاقد نفسه اجازة ایضا. 

فوع: ولکوغا تقريراً م يكن لها حکم إلا بعد العلم بالعقد اتفاقء وأما العلم 
بكون ذلك الفعل أو القول إجازة فغير معتبر على الأصح كقول السيد لعبده: 
طلق» وقد تزوج بغير إذنه؛ إذ لا يشترط في الألفاظ إلا معرفة موضوعاتهاء لا ما 
يلزمها من الأحكام على ما تقدمت الإشارة إليه. 

فرع: وقد علم أن الإجازة مختصة بالعقود؛ لقوتها بالارتباط المذكور 
وتامها(۲) علة مؤثرة» فلا تلحق العقد الفاسد» ولا تلحق شيئاً من الإنشاءات 
غيرها”" كالنذر والطلاق والعتق والبراء غير العقودة ونحوها(*؟ إلا ما كان 
من توابع العقد وتتميمه كالزيادة في الثمن أو المبيع أو الأجل أو النقصان منهاء 


(۱) أي: غسل الجنازة للزوجة من الزوج كما تقدم. 
(۲) أي: العقود. 
(۳) أي: الإجازة. 
(6) إسقاط الحق. 





YY‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


وكذا تسمية الهر والزيادة والنقص منه» ولا تلحق شيئاً من الأفعال لما ذكرناء 
إلا ما كان نائباً عن العقد أو من توابعه كقبض المبيع والثمن والموهوب وقبض 
الهدية والقرض ونحو ذلك. 

فرع: ولكونها تقريراً للعقد وجب تناو ها لما تناوله العقد الواحد م 
الارتباط فيه مقصود. فلا تصح إجازة المبيع دون الشمن» أو بعض المبيع دون 
بعض» بخلاف إجازة عقد النكاح دون المهر؛ لصحة العقد من دونه» وكذا 
إجازة إحدى الزوجتين دون الأخرى» وأحد الوهوبین دون الاخر؛ إذ لا قصد 
للارتباط» وأما إجازة الخلع دون العوض. فلا تصح لبطلان العقد حينئذ. 

فرع: فان تعدد العقد في المعنى كا ذكرنا في الصورتين المتقدمتين صح 
تبعيض الإجازة في الصورة الأولل» ووزع الثمن على القيمة» لا في الثانية؛ 
لارتباطها بجعل آحدهما مشروطاً بالآخر في العقد. 

فرع: ولكونها تقريراً للعقد السابق شرط لصحتها بقاؤه بأن لا يفسخه أحد 
التعاقدین» ولا تبطل أهلية أحدههم| بموتٍ أو جنون أو أهلية المعقود عنه» كأن 
يرتد مَنْ تزوج له قبل الإجازة» ولو عاد إلى الاسلام. أو أهلية المعقود عليه» كأن 
يختمر العصير المعقود عليه» ولو صار خلا ومن هاهنا يعلم أن الأصح أنها لا 
تلحق التالف» فلا تصح تلك المسائل السابقة» فيكون الطلاق رجعياً في الأول» 
ويلزم مهر آخر في الثانية» ويبطل البيع في الثالثة» والنكاح في الرابعة. 

فرع: ولانفساخ العقد برجوع أحد المتعاقدين لو أجاز مالك التصرف 
عقدّين» مع اتحاد متولي أحد الطرفين فيهماء لحقت الإجازة آخرهما فقط؛ لبطلان 
الأول بالرجوع. فأما لو لم يتحد بطلت إن كان العقود عليه ممالا يصح فيه 
الاشتراك كالنكاح» وقيل: يبطل العقدان آیضاء والأول أظهر؛ إذ لم يوجد فاسخ 
هما واشترك فيه إن صح فيه الاشتراك كالبيع» فإذا باع فضولي كله» وآخر 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - فصل: في العقد الموقوف ۳۳۲۳ 
نصفه» وآخر ربعه» كان آسباعا!۱ إلا إذا كان آحد العقدین أقوى لحقته الاجازة 
وحده کالعتق على مال مع البیم(۲) وکالبیع مع اطبة. 

فرع: ولكونها منَفِدّة للعقد السابق» لو اشتری فضولي ثم خجر على البائع» 
ثم آجاز الشتری له» كانت الاجازة موقوفة على رفع الحجرء فذا ارتفع احجر 

عن البیع دخل في ملك الشتری له بتلك ال جازة فان ارتفع احجر بعد موته 
ورت عنه؛ لانکشاف ملکه من قبل الوت. 

فوع: وقد علم من کون الإجازة تقريراً أنها أمرٌ بو لا إسقاط حق» 0 
اختصت بالعقود وأن إجارّة الورئة وصية الميت» وإجازة الغرماء تصرف 
المحجورء وإجازة المرتبن تصرف الراهن محرد إسقاط حق؛ إذ هو تصرف 
امالك في ملكه وليس للورثة والغرماء والمرتين إلا حق جرد والإجازة إسقاط 
له» ومثل ذلك إجازة الولي تصرف المیز في ماله» والسيد نكاح عبده؛ حصول 
أهليتهم| لذلك» وإجازت) إسقاط حق؛ ولذلك يقع بالسكوت كا مر. 

فرع: : فالإجازة ار ولذلك لا يصح من المحجورء فإذا باع 
فضولي مال غيره» ثم خجر على المالك ثم أجازء لم تنفذ اجازته» وصارت 
موقوفة كسائر عقوده» بخلاف النوع الثاني» فينفذ من المحجور باي حجر على 
ما مر في فصل الحجر. 

فرع: ويصح تعليق كل من نوعي الإجازة بشرط مستقبل. أما الثاني فكسائر 
الإسقاطات نحو الطلاق والبراء والعتق. 

وأما الأول فلأن في التقرير معنى التزام أحكام العقد السابق» فصح تعليقه 

ئر الالتزامات كالنذر ونحوه. 

فرع: إذا أخرج فضولي من مال غيره زكاته» ثم أجاز المالك» فان كان عالاً 
() في (ب» ج): «المبيع». 





۳۳ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


بأنه لا يجزيه حملناه على قصد العنی الثاني» فیکون إسقاطاً للضمان» وان كان 
جاهلاً فعلی العنی الأول فلا یسقط الضیان, فهذه جملة من الأحكام الشاملة 
للعقود» ولکل نوع منها أحكام تختص به» وإنما ینکشف الأمر بذکرها باباً باب 
ذاکرین في كل باب منها ما یناسب القام ذکره. 
باب البیح 

هو عقد معاوضة مال بیال شرع علة لتملك العين بالبدل. 

فرع: فلم يصح في غير مال ولا فيي لا قيمة له ولو لكثيره قيمة عند البعض؛ 
اذ لا يعد مالك ولا نی احقوق الحضة؛ اذ لا تقابل بالال بدلیل انا لا تضمن 
بالاتلاف. 

فوع: وانا شرع البيع توسعة من الله على عباده» ولا في انتقال اللك من 
مالك إلى مالك من قضاء احاجات والبلوغ إلى القاصد. فالعقد علة في اللك؛ 
واللك علة في صحة التصرف. الذي هو القصود الأصلي. 

فرع: فعلم أن المبيع هو الهم الأصلي» والثمن بدل فقط. فاشترط تعين البیع 
لیمکن قبضه والتصرف فيه عقيب العقد؛ إذ هو القصود بشرعیته» كا ذکرنا؛ 
فلا يصح بیع العدوم حقيقة وحکیاً کاللاقیح وما سیملکه أو حك) فقط 
كالحمل والزید في الحليب والدهن في السمسم» واللبن في الضرع» وصوف 
امحیوان» وجزژه المعين» وماء الفحل» والغار قبل صلاحهاء والبذر في الأرض» 
والطیر في امواء. 

والجهول كشاة من غنمه» وصبرة مجهولة مع استثناء صاع منهاء وکذا ما 
یمنع الشرع من تملکه کاليتة والخمر أو من أَخذٍ العوض عليه کزبل ما لا يؤكل 
والوقف والأضحية وال مهدي ونحوهاء فهذه كلها معدومة حکیا؛ لعدم التمکن 
من قبضهاء والتصرف فیها عقیب العقده وقد آجاز جاعة بیع الطير في امواء 
كبيع الآبق والضالةه والذي في يد متغلب. وقد فرق بأن الطبر في حرزه؛ 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - باب البيع ۳۳۵ 


فرع: فأما ما كان معدوماً حقيقة لکنه موجود حکمآ؛ فانه يصح بیعه کالدین من 
هو علیه؛ لأنه کالقبوض. والسلم من هذا النوع» على ما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

فرع: ولتعین المبيع لم يصح إبداله» وبطل العقد باستحقاقه وبتلفه قبل 
القبض» ول یستقر ملکه الا بقبضه فلم يصح التصرف قبله» وإنا اشترط 
القبض تأکیدا للتعيين ومبالغة فيه وإيذاناً بانسلاخ البائع عنه. 

فرع: فقبل القبض آحکامه متوسطة بين اللکین» فلا يصح تصرف أي فيهء 
وللمشتري رده بالعیب الحادث» وعلل البائع مژنته» ویتلف من ماله» فتطیب له 
فوائده الحادثة بعد العقد إلا إذا تلف بجناية المشتري» على ما سيأتي» فلو باع عبداً ثم 
قتله أحدهم| خطأ قبل القبض ل تحمله العاقلة؛ لاستقرار ملك الجاني منهما. 

فرع: والتلف رافع لملك المشتري» فيرجع الملك الأول» لا أنه كاشف عن 
ملكه» فلو أعتق البائع العبدَ البیع بعد البيع» ثم فيل قَبْل القبض» استحق قيمته 
ولا حکم لاعتاقه؛ وكذا سائر تصرفاته؛ ويكون التلف رافعاًء لا كاشفاً. 

قال بعض أصحابنا: إن فوائد التالف للمشتري؛ لها نماء ملکه» كما في خيار 
العیب» حيث زد با لحكم» وقد يفرق بینهما؛ وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

فرع: وبعد القبض يستقر الملك الحاصل بالعقد لا أنه يتجدد اللك؛ 
ولذلك ملك فوائده الأصلية والفرعية» ولا أنه ينكشف استقرار ملكه من وقت 
العقد ولذلك لم يكن لتصرفاته السابقة على القبض حكم. 

فرع: وكالقبض التخلية» وكونه في يد المشتري بحق والاستهلاك حساً 
کالاتلاف أو حکباً كالعتق والوقف. 

آما التخلية فلرفع البائع يده منسلخاً عنه. حيث یمکن الشتري قبضه من 
غير مانع» فصار في يد الشتري مع کونه ملكا له. 

وأما كونه في يده بحق» فلقوّة اليد حينئذ» وقيل: العلة كونه في ضمانه فتخرج 
العين المؤجرة» وقيل: بل کون يده يد المالك» فلا يخرج إلا الخصوب. والأول 
آنسب. وأما استهلاكه فلاستيفاء المشتري حقه» الذي هو مقصود القبض. 





۳۳۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: وقد علم أن التخلية قبض فيا تعين فيه الحق كالمبيع والستأجر والوديعة 
والغصب واطبة فتبرأ الذمة بعدهاء لا فیا كان غير متعين» بل هو ملك للمقبّض 
لا يتعلق به حق» فلا يخرج عن ملكه بمجرد التخلية كالدَّين والقرض والهدية» 
هذا هو الناسب. وبه قال جماعة من العلماء» وان كان قد قيل غير ذلك. 

فرع: وسبب استحقاقه هو العقد. وشرطه توفير الثمن» فبعدهما يصح 
الإجبار عليه» وقبل التوفير يصح مع التراضي فقط» ولكل من المتعاقدين فيه 
حق» وحق البائع قبل توفير الثمن فيه أقوئ» والعكس بعده. 

فرع: ولكونه حقاً لكل منهم| كان لكل منهم| الفسخ في متعذر التسليم كالآبق» 
وفيها في قبضه ضرر كفص ال خاتم وجذع السقف وحجر الجدار» فإن أسقط آحدهما 
حقه من الفسخ لم يسقط؛ لأن سببه التعذر أو الضرر وهو مستمر. 

فرع: ولكون القبض حقاً للمشتري صح التوكيل به كسائر الحقوق ولو 
للبائع نفسه» وعلی الوكيل النية حيث يكون مستحقاً للقبض بسبب آخره نحو: 
أن يكون مستأجراًء أو زوجاً للأمة المبيعة» أو يكون الوكيل هو البائع» وما 
يستوف الثمن. 

فرع: فإذا قال الشتري للبائع: أمسك المبيع» أو أدخله منزلك» أو اجعله في 
بيتك» كان توكيلاً بقبضه لا إن قال: اتركه عندك أو احفظه؛ إذ لم يأمره بنقله. 

فرع: فان قال: ابعث أو مر أو أرسل به مع فلان» لم يكن توكيلاً لأيهماء 
وكذا [إذا]7١2‏ أرسل رسولاً وقال له: قل لفلان يبعثء أو یأمر» أو يرسل به 
معلك» وان قال: أعطه» أو تاوله؛ أى سلمه أو ادفعه إل فلان» كان توکیلاً لفلان 
إذا علم» وكذا إذا قال للرسول: قل للبائع يعطيه؛ أو يسلّمه» أو يدفعه إليك. 

فرع: فان قال: قل للبائع يحمل المبيع» أو يسوقه ی أو إلى فلان» كان توكيلاً 
للبائع بالقبض» فيصير بعده أمانة معه ومع فلان. 


(۱) ساقط من (). 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - باب البيع ۳۳۷ 


فان قال للبائع: احمل البیع إلى فلان ليشتريه منك صار وكيلاً بالقبض 
والبيع» لا لو قال: بعه منه» أو أعرضه علیه. 

فرع: وإنا بولغ في تعيين البیع حتی اشترط فيه القبض؛ لأنه [کیا ]۲ حرج 
عن ملك البائع بمعاوضة یغلب فیها وقوع الياکسة» وتوقي الغین» كان تصرف 
الشتري فيه وهو في يد البائع مظنة ظهور ظَمَرِه بالشراء فلا یمن ندم البائع» 
فینکر البیع» أو یمتنع عن التسليم» أو يدعي کون الثمن آکثر» فینفتح بینهیا 
الشجار؛ وقد آمر الشارع بتوقي مضان الشجار؛ ولذلك منع من کل ما يقتضي 
جهالة في أي أركان البیع. علل با ذکرنا بعض علماء الشافعية. 

فرع: ومن نَم كان القول للمشتري في كمية الثمن بعد القبضء وللبائع قبله» 
وعل هذا يكون حكم العين المؤجرة حكم المبيع دون الموهوبة» كا هو قول 
بعض من لا يشترط القبض فيهاء فيصح التصرف فيها قبل قبضها. 

مسألة: ذهب الشافعي إلى أنه لا يصح بيع الغائب؛ وعلله بعض أصحابه 
بأنه غير متعين للمشتري؛ فصار كالمعدوم حكاً فیما مر. 

ونحن نقول: إذا عَيِّن بلفظ يختص به» ويتناوله على انفراده صار كما لو أشير 
إليه» غاية ما يقال: إن الغيبة مه لعّرره وهذا يوجب إثبات الخيار للمشتري» 
كما ذهبنا إليه» لا إبطال العقد من أصله كما ذكره7". 

فرع: يعلم أن سبب الخيار الجهالة» وأنه حق للمشتري» وأنه شرع توسعة له. 
فلكون سببه الجهالة» لم يصح إسقاطه قبل الرؤية لاستمرار السبب» وكان وقته 
عقيب الرژية مضيقاً لارتفاع الجهالة» وأنه يشترط في الرؤية أن تكون مميّرة» وأن 
الفسخ به فسخ للعقد من أصله؛ فيجب رد فوائده الأصلية لا الفرعية» عند 
بعض أصحابناء وسيأتي تحقيقه في الخيارات إن شاء الله تعالى. 

وأجاز بعض أصحابنا إسقاطه قبل الرؤية» وهو بناء على أن سببه العقدء 


(۱) زيادة في (ب» ج). 
)۲( في (ب): (الشافعي). 





۳۳۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
وبالاتفاق أنه لا يصح اسقاطه قبل العقد. 

فرع: ولکونه حقّاً للمشتري بطل بتصرفه فيه باخراج شيء منه أو من منافعه 
عن ملکه؛ لتعذر رده وکذا بتلف شیء منه أو تعیبه لا بإعارته أو استعیاله أو 
رهنه؛ إذ غاية هذه أنها مق وا ارو ره تور 
إسقاطه قبل الرؤية» ومن صحح إسقاطه قبلها أبطله ما عدا الاستعمال المتعارف 
في حق الغير؛ ولكونه شرع توسعة سقط بموته» وثبت مع وجوده کا وْصف» 
ولكون الحق فيه على البائع كان له حق في الرؤية» فكان له المطالبة بها؛ لِيسشقط 
عنه حق المشتري» وصح من المشتري التوكيل بها ودخلت تبعاً للتوكيل 
بالاشتراء أو القبض. 

فرع: ولكونه شرع في الأصل لدفع الغرر» لم يثبت فيا تقدمت رؤيته على 
العقد مدة لا يتغير مثل المبيع فيها» وكفت رؤية بعض الجنس المتفق» ورؤية 
القصود من الحيوان ونحوه» واعتبر غير الرؤية فيم لا يكفي فيه الرؤية كالجس 
في الحيوان الشتری لحم وناب الوصف للاعمی عن الرؤية» فإذا رجع له 
البصر قبل القبض رجع له الخيار لا بعده؛ لاستقرار الملك حينئذ. 

فرع: وقد علم أن المقصود الهم من العقد هو المبيع» وإنما الثمن بدل عنه» 
فلذلك صح معدوما فاشترط كونه مثلياً؛ لئلا يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى 
الشجار» ويصح فيه حينئذ كل تصرف. 

فرع: فان ین وهو من غير النقدين تعیّن» وصار حكمه حكم المبيع في جميع 
ما تقدم» وان كان منهما لم يتعين عند الأكثر؛ إذ هما خلوقان ثمناً ووسيلة إلى 
تملك غيرههماء ولا استقرار لهما؛ ولذلك رجع إليهها في تقويم المتلفات وأروش 
الجنايات ونحوهاء وصح شراء الموزونات مها نسأ مع الاشتراك في القدر المانع 
من النسأ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: فلو باع سلعة بدرهم وصاع بر معينين» ثم وهبهیا للمشتري قبل 
قبضههاء لم تصح الهبة في هیا وإن أبرأه منهما صح في الدرهم دون الصاعء وان 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات - باب البيع ۳۳۹ 


آخذهیا کرهاً وجب عليه رد الدرهم دون الصاع» وعِلَلُ ذلك كله ظاهرة. 
مسألة: ولا كان البیع عقداً تغلب فيه المماكسة عادةء ویبالغ كل من التبایعین 
أن يكون غالبا" لصاحبه. وبسبب ذلك يكثر فيه الشجار واخصام عادة» 
اشترط في صحته انتفاء الجهالة في العِرّصَين والعقد» لما تؤدي إليه الجهالة من 
الشجار» وقد أمرنا بتوقّي مظاه. 

أما المبيع فقد تقدم تفصيل القول فيه» وأما الثمن فلا بد من كونه متميزا في 
نفسه قدراً وصفة سواء عرفه التعاقدان حال العقد أو بعده» كما ذكر في التولية 
والمرابحة» وكما في بیع الصبرة كل مد بكذاء بخلاف ما إذا باع بالقيمة؛ إذ هي ما 
أثبته القومون في المستقبل» فهي مجهولة في نفسها حال العقد» وكذا حيث شمل 
العقد ما يضح وما لا يصب وهو ما لا تلحقه الاجازة نحو: أن يضم إل ما 
ا ل ال 
الثمن مجهولة جهالة أصلية» بخلاف ما إذا باع ماله ومال غيره» فان البيع انعقد 
صحیحا وبعدم الإجازة طرأت الجهالة» فيرجع في معرفتها إلى القيمة» ومثله لو 
تلف أحد المبيعين صفقة قبل القبض. 

فرع: فان نسي المتعاقدان الثمن قبل قبضه» فبعد قبض المبيع لا حكم له 
وقبله لا يلحق العقدَ فسادٌ لانعقاده صحیحاء لكن يثبت لكل منههما الفسخ؛ 
لتعذر التسليم» وأما العقد فانتفاء الجهالة فيه هو بانبرامه» ومن تم كان خيار 
الشرط خالفاً للقياس إلا أنه يثبت بالنص توسعة على البَيُعيين. 

وأما غيره من الشروط فالحالية تصح كلها ما لم يكيب جهالة» نحو: على أنها 
حامل» أو من بلاد فلان» وعلل أنك قرشی» وعل أن الدابة تحمل كذاء أو تخل 
عزن ألافىه ار کات نه ا سا قوف فل انبا کیره لین ار 
شديدة الخرى للجهانة. 


() في (ج): «غابنا». 





۳:۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین|- البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: فان قال: إن كانت حاماگ أو من بلاد فلان» فكذلك الا أنه يبطل 
العقد حيث لم تكن كذلك» بخلاف الشرط العقود فالعقد فيه صحيح» ویثبت 
الخيار للمشتري عند عدمه» والفرق أن التعلیق بالأداة توجب انتفاء الجزاء عند 
انتفاء الشرط» بخلاف العقود. 

وأما الستقبلة فان كانت بالاداة فسد العقد مطلقاًء وان كانت معقودة فسد 
Ty‏ الوا ۱4 ۱ 

جبه(۱ نحو: على أن تبیع مني كذاء أو ثقیم في البلد الفلاني» ونحو: على أن 

لاع ی رل تب أت بو 

فرع: : فان قال: بعتك هذا الصاع على أن تقضيني إيّاه عن جنسه الذي في 
دك کب فان ل تشك لاهن آن تیه مني صبح قاب و ر 
ببیع وإنها هو تفريغ الذمة» وان قال: صالحتك مهذه السلعة عن دينك على أن 
تبريني من الدَّين الآخر» أو قضيتك الصاع عن الدَّين الذي من غير جنسه على 
أن تبيعه مني لم یصح؛ لأن الصلح والقضاء هنا بيع» بخلاف: أبرأتك من الدّين 
على أن صالحني عن الآخر» أو تبيع مني كذا فإنه يصح 

فرع: وما سوئ هذين الموضعين غير مفسد للعقد» وهو ما كان متعلقاً به 
غير رافع مُوجَبه» ما لم یکسب جهالة؛ إذ كأنه من حقوقه حينئذ كالخيار مدة 
معلومة وكذا على أن يقبل البیع» أو يسلم الثمن» أو يقبض المبيع» ولذلك قال 
بعض أصحابنا: إنه يصح أن يقول: على أن ترهني في الشمن» أو کل به, وكذا 
على أن تردّه رهناً بعد قبضك. 

فرع: ومن هذا اشتر تريت الشجرة على أنها تبقى مدة معلومة» لا إلى أي وقت 
شعت اتفاقاًء ولا مدة بقائهاء عند بعض أصحابنا؛ للجهالة» بخلاف ما لو قال: 
بحقها؛ إذ الحق يقبل الجهالة» فتستحق البقاء. 


(۱) في (ب. ج): (موجبّه). 





|الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - فصل في الخیارات ۲۱ 

فقد عرفت أن العقد والشرط قد یصحان معاء وقد یفسدان معاء وقد يصح 
العقد دون الشر ط. 

فصل ني الخيارات 

لما تقدم من غلبة المماكسة في البيع وشدة توقي الغبن» شرعت الخيارات» ولا كان 
الشتري في الغالب جاهلاً حال المبيع وقدره» عكس البائع» شرع له من الخيارات ما 
لم يشرع للبائع» فاخیارات ضربان: ضرب یعمهیا؛ وضرب يخص المشتري. 

أم التي تعمهیا فثلائة: خيار الشرط سواء كان في جملة المبيع أو في بعض منه 
معين» أو غير معين مع تمييز حصته من الثمن في العقد. 

وخيار تعيين البیع» وخيار تعذر التسليم. 

والتي تخص المشتري ستة: خيار العیب» والرؤية» وفقد الصفة والخيانة في 
التولية ونحوهاء وفي الغرر في الصراة» وجهل مقدار المبيع أو الثمن أو كليهما في 
بعض صور الصبرة والتولية ونحوها. 

وقد ثبت للبائع خيار الخيانة في تلقي الجلوبة» وني البيع بما باع فلان في 
الماضي على اختلاف فيه» وأثبت بعضهم خيار معرفة قدر المبيع في بيع الغائب» 
والصحيح خلافه. 

فرع: فمن هذه الخيارات ما شرع توسعة فقطء وهو خيار الشرطء والرژية 
ومعرفة مقدار المبيع أو الثمن» فهذه تبطل بالوت ولا تورث. 

ومنها: ما شرع لدفع النقص وهو ما سواهاء فيستحقها الوارث» كما هو 
القاعدة فيا يورث من الحقوق على ما مر في فصل الموت. 

فرع: ولکل من هذه الخيارات سببٌ يترتب عليه» فسبب خيار الشرط وفقد 
الصفة الشرط اللفوظ به في العقد» وقيل: إن الصفة المتواطئ علیها كالملفوظة. 

وسبب خيار الرژية ومعرفة قدر المبيع والثمن الجهالة على الأصح» وقيل: سببها 
العقد وقيل: الرؤية والمعرفة» وسبب ما سوی هذه النقص الحاصل في المبيع. 





YY‏ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فکل من هذه الخيارات یصح إسقاطه بعد وجود سببه لا قبله» وما 
كان سببه ممتدا لم يصح إسقاطه كخيار التعيين وتعذر التسليم وخيار الرؤية 
ومعرفة مقدار البیع على القول بأن سببها الجهالة. 

فرع: ويستحق خيار فقد الصفة بعدمها أي وقت من وقت العقد إلى وقت 
القبض» فلو اشتری بقرة على نها حامل ثم قبضها وقد ذهب حملهاء كان له 
الفسخ» وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ثم قبضها وهي حامل» بخلاف 
خيار العيب؛ لأن العقد وقع مشروطا عليها في اللفظ. ولا كان ذلك اللفظ هو 
السبب صح إسقاط الخيار بعده» ولو قبل فقد الصفة. 

مسألة: ولا كان العقد عله تام للحكم كانت هذه الخيارات داخلة على 
الحكم» إلا خیار التعيين فإنه معَيّن لمحل الحكم فقط» ولذلك آجبر عليه من هو 
له» إذا انقضت مدته» وم يبطل بانقضائها به. 

فرع: ولا كان المبيع فيه هو الأحد الدائر» اشترط صلوحه للحکم فلم 
يصح أن یکون فيه ما لا يصح بیعه كالحرٌ وأمٌ الولد والوقف» وکان في التعیین 
شاثبة إنشاء فاشترط صلوح العین» فلا يصح في التالف ویصح بغیر اللفظ على 
نحو ما سيأتي في الطلاق ونحوه إن شاء الله تعالل. 

فرع: فإذا أعتق أَحد عبیده ثم باع أحدّهم قبل التعيين لم يصح» بخلاف 
العكس» ون باع أحدّهم من زيد» ثم أحدّهم منه لم يصح العقد الثاني مطلقا 
وان كان الثاني من غيره صح بعد تعيين الأول» لا قبله» كا إذا باع أحد شيئين 
آحذهیا لغیره» فان وقع التعيين على حق الغير كان موقوفاً. 

فرع: فان جعل خيار التعيين للغير صح؛ وكان وكيلاً ویْطالّب به الأصلٌ» 
فان اشترط خروجه لم یصح؛ إذ لا یمکن إجبار الغیر؛ لعدم تعلق البیع به. 

فوع: ولا كان ما سوی خيار التعیین داخلاً على الحكم كانت معه على ثلاثة 
آضرب: ضربٌ مانع من وجوده» وضرب رافع له بعد وجوده» وضرب قاطع له 
مانع من امتداده فقط. 





[الأسباب القولین: إنشاءات وإخبارات] - فصل في الخيارات Y€‏ 


فالأول: ليس إلا خيار الشرط بقسمیه) حيث كان للبائع» فالمبيع باق في 
ملكه وتلفه في(" تعيّبه» وعدم عتقه على الشتري حيث كان ذا رحم له» وعدم 
انفساخ النكاح حيث باع الأمة من زوجها أو العبد من زوجته؛ وإذا باع المدبر 
للضرورة بخيار ثم ارتفعت الضرورة قبل النفوذ. بطل البیع؛ لسبق حق العبد» 
بخلاف طرؤ الحجر كما مر؛ لسبق حق الشتري. 

فرع: فإذا ارتفع الخيار بإسقاطه أو مضى مدته ثبت الحكم من وقت العقد؛ 
فتتبعه أحكام الملك» كا هو حكم المانع» وبذلك يخالف جزء العلة» لكن ثبوته 
من وقت العقد بطريق الانعطاف لا بطريق الانکشاف كا سيأتي» وان فسخ 
انتقض العقد» واستقر الملك الأول. 

والضرب الثاني: ما عدا خيار العیب؛ وهو خیار الشرط بقسمیه في حق 
الشتري» وخیارات فقد الصفة والرژية والخيانة والغرر ومعرفة قدر البیع أو 
الثمن» فالبیع في هذه قد دخل في ملك الشتري؛ والخيار مانع من استقراره» 
والفسخ بها رافع للملك. فيعود ملك البائع» لا أنه ملك جديد. 

فرع: فإذا یر عبده» أو نذر به نذراً معلقاء أو أعتقه كذلك ثم باعه ثم رده( عليه 
بخيار من هذه الخيارات» رجع حكم التدبير والتعليق؛ لعود الملك الأول حقيقة. 

فرع: ولعود الملك الأول للبائع كان له ولبائعه الأول أن يتقايلاً ويتفاسخا 
ابتداء» أو بسبب من أسبابه كعيب أو فقد صفة» وان كان اتهبه كان لواهبه 
الرجوع فیه. وان كان مهراً وقد طلقها زوجها قبل الدخول بعد بيعها رجع له 
نصفه» وإن خالعها على مهرها رجع بعیبه(**» ونحو ذلك. 

ولذلك أيضاً كانت زکاته علیه؛ لا مضى ولو حال عليه امحول في يد الشتري» 
(۱) «وهیا حیث الخيار في جملة بیع أو فى بعض منه محین آو غیر معین». حاشية في (1) 
() في (ب» ج): «في تلفه وتعیبه. 


(۳) في (ج): «رَد». 
ددع في (ب» ج): (بعینه). 





:۳ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
لعدم استقرار ملکه. 

فرع: ولا كان الرد في هذه الخيارات يشبه التمليك من حیث إنه إخراج عن 
ا للك لم يصح من المحجور كما تقدم» ولا خالفه بكونه لم يثبت للبائع ملكاً 
جديدا لم تثبت به شفعة. 

فرع: ولكونه رفعاً لملك المشتري بعد ثبوته لو اشترئ بخيار ثم باعه البائع من 
آخر ثم رده الشتري» لم يصح تصرف البائع» كما لو باع بخيار» ثم تصرف الشتري 
ببيع أو عتق أو نحوهیا؛ ثم أمضى البائع؛ لأن كلاً منهی| تصرف في غير ملکه. 

فرع: ولو باع عبداً بأمة ثم رد عليه العبد وقد أعتق الأمة أو باعها أو آجرها 
فقيل: ينفذ تصرفه؛ لأنه في ملکه» ويلزمه قيمتها. 

وقيل: يبطل تصرفه؛ لامعا مُلکا بعقد واحد وقد انفسخ من صله» کا یبطل 
تصرف المشتري حيث اشترئ أمة على أنها تركية ثم تزوجها ثم ردها قبل الوطء 
بفقد الصفة. وهذا هو الأظهر. 

وكذلك تبطل تصرفات البائع في الثمن حيث كان قد نذر به أو اقتضی به شيئاً 
وهو من غير النقدين» أو أحال به ولَمّا يقبضه الحتال» كل ذلك على القول 
الأخير فقط. 

فرع: ولكون الرد في هذا الضرب يشبه التمليك من وجه دون وجه تبع 
المبيع فوائده الأصلية دون الفرعية؛ لأن الأصلية كالجزء من المبيع إلا خيار 
الشرط فإن الفرعية فيه كالأصلية في رجوعها للبائع؛ لأن سببه هو لفظ الشرط 
الذي انطوی عليه العقد فكان شَبَهُ التمليك فيه ضعيفاً؛ لاستناده إلى العقد؛ 
وينبغي أن يكون فقد الصفة كذلك لتلك العلة. 

ومن وجبت له الفرعية فعليه مؤنة البیع؛ إذ هي في مقابلتها. 

فرع: وأما خيار الرؤية: فان قلنا: إنه مستند إلى العقد لأن الرؤية من تمام 
التعيين كا تقدم كان كخيار الشرطء وان قلنا: إن سببه الجهالة أو الرؤية لم يكن 
مثله فيستحق المشتري الفوائد الفرعية» ولأصحابنا فيها قولان. 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات - فصل في الخیارات ۲:0۵ 


وقد یقال: ليس کخیار الشرط ولو كان سببه العقد؛ إذ لم يجب بلفظ انطوی 
عليه العقد کالشر ط. 

الضرب الثالث: وهو خیار العیب فالرد به تمليك تام يخرج به عن ملك 
الشتري فيمنعه الحجر, ويدخل به في ملك البائع ملكاً جدیدا فتثبت فيه الشفعة. 

فرع: فيملك المشتري الفوائد كلهاء وإذا حال على المبيع الحول في يده -وهو 
زكوي- وجبت عليه زکاته» وإذا كان الثمن دراهم وهي باقية في يد البائع م 
يجب ردها بعينها على الأصح» بخلاف الضرب الثاني في هذه الأحكام؛ لعود 
الملك الأول بعينه. 

فرع: فقد علم أن الرد في الضرب الأول لا يشبه التمليك بشيء من طرفیه؛ 
ولذلك يملك البائع الأصلية والفرعية» وني الضرب الثاني يشبهه بأحد طرفيه 
فيملك الأصلية دون الفرعية إلا ما استثني» وني الضرب الثالث يشبهه بطرفيه 
معاً فلا تملك الأصلية ولا الفرعية. 

فرع: فان كان الرد في الضرب الثالث بالحكم لحق بالضرب الثاني؛ لأنه فسخ 
للعقد من أصله» فيعود الحكم الأول» ويثبت فيه تلك الأحكام التي ذكرنا. 

وأما الضرب الثاني فلا تأثير للحكم فيه إلا لقطع الخلاف فيا فيه خلاف؛ 
لأن الرد فيه رافعٌ بنفسه حُكْمَ العقد. 

فرع: ون كان الرد في هذه الخيارات كلها قبل قبض المبيع كان مبطلاً لأصل 
العقد» فتعود الفوائد كلها للبائع كما إذا تلف المبيع قبل القبض. 

فان قيل: الرد في الضرب الثاني مبطل لأصل العقدء وكذا في الثالث مع 
الحكم قلم لا ترجع للبائع الفوائد الفرعية كالرد قبل القبض؟ 

قلنا: الفسخ قبل القبض كالتلف قبل القبض مبطل لأصل العقد؛ لبطلان 
القبض الذي هو من تامه كا مره فعدم الحكم هنا لعدم علته» بخلاف الفسخ 
في الضرب الثاني» ومع الحكم في الثالث فليس لعدم تام العقد. بل لطرؤ مبطل 
عليه بعد تعامه. 





۳:۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: ولا كان إمضاء من له الخيار (سقاط حق نفسه لم یشترط لصحته 
حضور الآخر» ووقع بمضي الدة من غير قول أو ما في حکمه بخلاف الفسخ 
فانه إسقاط حق غبره فاشترط أن یکون إلى وجه الآخرء وأن یکون بقول أو ما 
في حکمه. 

فرع: ولکون الامضاء آقوی نفوذاً لا ذکرنا؛ ولأنه عمل بموجب العقد 
السابق إذا اشتری عبدا بأمة بخیار ثم أعتقهماء كان إمضاءً عند الاکثر. 

وأما إذا کانا۱۱) من بائعين أو مشتریین فقط قال مالك بذلك أيضا؛ لما ذكرناء 
والأكثر على ترجيح الفسخ هنا؛ لأن في الإمضاء إلزاماً للآخرء وإسقاط الحق 
آول من الالزام. 

مسألة: ولا كانت حقوق العقد متعلقة بالتعاقّین کقبض البیع والثمن» 
وتسلیمهیا؛ واخیارات ونحوهاء وجب تعلقها بنائبهما» وهو الوکیل والولي 
والوصي؛ لأن الاستنابة في الشيء استنابة فیما هو من توابعه ولوازمه؛ ولئلا 
تضیع احقوق. 

فرع: فإن استثنی الوکیل شيئاً من الحقوق فسد العقد؛ لرفع موجبه؛ نحو: 
بعت على أن القبض إل الأصلء أو أنه لا رجوع عل إذا استحق البیع. 

فرع: فان كان الأصل استثنى تعلق الحقوقٍ أو بعضها بالوکیل» كان رجوعا 
عن الوكالة» وكذا إن نهاه عنها بعد التوکیل» [كان عزلاً](" إلا أن يكون قد 
تعلقت به فليس له الرجوع. نحو: أن ينهاه بعد البيع عن تسليم المبيع» أو يعزله 
وقد باع» أو اشتری بخيار فلا يبطل خياره. 

فرع: ولتعلق الحقوق بالعاقد لم يصح اتحاد متولي الطرفین؛ إذ يصير خصم 
لنفسه» وكذا ما حكمه حكم البيع كالإجارة والكتابة واهبة والنذر على عوض؛ 


(۱) أي: الإمضاء والفسخ. 
(۲) ساقط من (ب» ج). 





[الأسباب القولیت: إنشاءات وإخبارات] - فصل: في صحن العقد وفساده وبطلانه ۳:۷ 


والصلح بمعنی البیع» دون ما عدا هذه؛ ولذلك لم يقع البیع بمستقبل وماض 
على ما تقدم تحقيقه» بذلك علّل بعض أصحابناء ویلزمه مثل ذلك في الهبة على 
عوض؛ لما ذکرنا. 
فصل: في صحه العقد وفساده وبطلانه 

قد اعتبر في العقد أركان هو مرگب منهاء وأوصاف هو متَّصِفٌ بها بعد كمال 
تركبه فالأركان: اللفظان المخصوصان. مع أهلية المتعاقدين» وصلوح المحل. 

والأوصاف: هي تلك الشرائط التي بعضها وجوديّة وبعضها عدميّة. 

فوع: فإن كملت أركانه وأوصافه كان صحيحاً موجباً لحكمه» يحصل الملك 

وان تخلف شيء من أركانه كان باطلاً؛ لعدم ا مرگب عند عدم بعض أجزائه. 

وان كملت أركانه وتخلّف بعض أوصافه كان فاسداًء يُملك المبيع فيه 
بالقبض الحقيقي فقط بإذن البائع؛ لأن العقد في نفسه موجود بجميع أجزائه» 
وإنا تخلفت صفات خارجة عنه» فثبت له حكم بين الحكمين. 

فرع: فعلم أن سبب الملك في الفاسد هو القبض الستند إلى العقد. لا مجرد 
القبض» ولو كان بإذن المالك بعد انسلاخه عنه كما في الباطل» ولا العقد 
ی اك سس ات 

فرع: ولو قال مشتر مشتري العبد فاسداً: إن قبضتك فأنت حر ل ب یعتق بالقبض؛ إذ 
هو إعتاق قبل سبب اللك. بخلاف ما لو قال الشتري بخیار البائع: إن ملکتك 
فأنت حر؛ لوجود سبب اللك. وکذا لو باعه فضولي» ثم أعتقه الشتري؛ ثم 
آجاز الالك. 

فرع: فإذا فسخ العقد بطل حکم القبض؛ لاستناده إليه» فإن كان بحکم كان 
رافعاً للملك فتعود للبائع الفوائد الأصلية» كا قلنا في الضرب الثاني من 
الخيارات» وبغير حكم كالثالث سواء. 





۳:۸ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فإذا اشتری الرجل زوجته غير الدخولة فاسداً ثم قال: ان قبضتك فآنت 
طالق» ثم قبضها وقع الطلاق فقطء وان قال: إن ملکتك فأنت طالق وقع الفسخ 
والطلاق معاًء وان قال: إن انفسخ نکاحك فأنت طالق وقع الفسخ فقط. 

وعلة ذلك: أن القبض علة في اللك الذي هو علة الانفساخ» والعلة متقدمة 
على حكمهاء وسيأتي تحقیق ذلك في فصل موضوع للتعلیق في باب الانشاء‌ات 
إن شاء الله تعایل. 

فرع: ولا كان علة الملك نفس القبض ل يملك بالثمن المذكور في العقد. وان 
كان لا بد من ذكره لكونه أحد الأركان» فيرجع فيه إلى القيمة؛ لأنها البدل 
الأصلي» فيجب الرجوع إليه عند عدم موجب غيره. 

فرع: فلو باع شيئاً بعشرة دراهم فاسداً ثم أبرأ المشتري منهاء أو أحال بها غريمه» 
أو ضمن بها ضامنء أو اقتضی بها شيئاًء لم يصح شيء من ذلك؛ لأنه غير الواجب. 

وإذا باع سلعة بأخرى فاسداء ثم تلفت |حداهما قبل القبض» أو فسخت 
بخيار من الخيارات» انفسخت وحدهاء وملك الأخرى المقبوضة بالقيمة ولو 
كان العقد صحيحاً انفسخا معاً؛ لأن كلاً منهما يُمُلّك بالاخری. 

فإن وقع التلف أو الفسخ قبل قبض الأخرى انفسخا معاء ولا تأثير لقبض 
الأخرى بعد ذلك؛ لعدم استناده إلى العقد لانفساخه وإن استحقت إحداهم| 
انفسخت الاأخری في الصحيح والفاسد ولو بعد القبض؛ لأن العقد باطل من أصله. 

فرع: ولا كان المبيع ملوكاً بالقيمة وجب الحكم بها عند تعذر الفسخ بتلف 
البیع أو خروجه عن ملكه» أو شيءٍ من الاستهلاكات الحكمية المانعة من رده 
متميزاً من غير ضرر عاك المشتري» وحينئذ يستقر ملك الشتري للفوائد الأصلية 
والفرعية» فان كان ذلك بعضه خصّصّت القيمة» فيستقر ملك فوائد ذلك 
البعض» والباقي معرّض للفسخ» فتتبعه فوائده الأصلية كما مر 

فرع: وبعد قبض الشتري تنفذ تصرفاته فيه كلها؛ إذ هو تصرف في ملك» فلا 
تبطل بالفسخ)؛ إذ هو لإبطال العقد لا لوبطال الملك» ولذلك حكم بالقيمة» فلو باع 





[الأسباب القولیت: انشاءات واخبارات] - فصل: آبعض الأحكام التي تلحق البیع بسبب کونه عقد معاوضة]— ۲٩‏ 


فاسداً وقبضه المشتري» ثم أعتقه البائع» ثم فسخ العقد بالحكم» لم ينفذ العتق» كا 
في الضرب الثاني من الخيارات؛ لأنه تصرف في غير ملك والفسخ والخيار رافع 
لا كاشف» وکذا تلف البیع قبل القبض في العقد الصحیح كما مر» وان وقع 
اختلاف في بعض الأحكام» بخلاف استحقاق البیم فإنه کاشف عن بطلان العقد. 

فصل: [بعض الأحكام التي تلحق البیح بسبب کونه عقد معاوضة] 

ولما كان البيع عقد معاوضة محضة مبنية عل المماكسة» وشدة توقي الغبن 
صح لحوق الفسخ له إما بسبب من تلك الأسباب السابقة» أو بالتراضي» 
فيختار المتبايعان نقض البيع السابق» فينقطع الحكم كما تقدم في الضرب الثالث 
من الخيارات» وهو راجع في التحقيق إلى إسقاط حقهما الثابت بالعقد. 

فرع: فلا بد حينئذ من بقاء حكم العقد فان كان زال بطرو ناقل من تمليك أو 
موت أو نحوههمء لم يصح التفاسخ بين البائع وآیین]۳ من انتقل إليه اللك؛ 
ويصح من الموكل؛ لتعلق العقد به. 

ولا كان بالتراضي صح أن يقع على كل المبيع وعلى بعضه بحصته من الثمن» 
قيل: وعلى التالف. فيترادان الفضل بين القيمة والثمن. 

فرع: وغرس الأرض وبناژها وذبح الحيوان ونحوها لا يمنع هنا؛ لأنه 
بالتراضي بخلاف الفسخ للفساد حيث هو بالحكم» ون كان قد اختلط بالمبيع 
یلك للمشتري ولا يمكن فصله» أو استهلكه حكياء لم يصح الفسخ في 
الموضعين کالسَمَنِ والکت وَلَتّ السویق» وخلط الحبٌّ ولو على مثله» وطحنه» 
وخبز الدقيق ونحوها. 

فرع: فأما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعلم صنعة» والشفاء من الألم؛ إذ لا ملك 
آخر للمشتري» وكذا الزيادة التي يمكن فصلها كالثمرة والولد؛ إذ لا اختلاط هنا. 

فرع: فأما نقصان المبيع فإن كان بذهاب ما لا يمكن إفراده بالعقد؛ 
(۲) زيادة في (ب» ج). 


۲0۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحت الثالث: في تقسیمها 
کذهاب ۲۲۲ ید العبد» ونسیانه الصنعة» لم یمنع؛ إذ هو نقصان صفة فقط. 

وان صح إفراده بالعقد کتلف بعض البیع صح على الباقي والتالف بالحصة 
من الثمن والقيمة على ما مر من الخلاف. 

فرع: ولکونه إسقاطاً للحق الثابت بالعقد لم يكن إلا على الثمن الاول» فان 
شرط فيه زيادة أو نقصان» لغا الشرط ونفذ الفسخ» وبذلك أيضأ صح تعليقه 
على الشرط المستقبل» ول يلحق فسخ آخر ولا إجازة» وصح التصرف فيه قبل 
القبض» وغير ذلك من أحكام الإسقاطات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فصل: [في الإقالة] 

والإقالة فسخ بالتراضي عند الأكثر» فیثبت له جميع ما ذكرنا من الأحكام. 

وقال بعض أصحابنا: هي عقد بيع» حيث جيء بلفظها فيثبت لها أحكام 
البيع» إلا أنه لا يذكر الثمن» ويفسدها ذكر زيادة عليه أو نقصان أو تعجيل أو 
خيار؛ لأن ذلك رفع لموجبها. 

فرع: وسواء كانت فسخاً أو بيعاً فهي حق تبطل باستهلاك المبيع حساً أو 
حك بخروجه عن الملك» فتفوت غير مضمونة كسائر الحقوق» ولا يصح 
الالتزام مها؛ إذ لا تثبت في الذمة كا لا يصح الالتزام بالبيع أو الفسخ» ولا تصح 
إلا بين المتعاقدين أو غیرهما بطريق النيابة» وعلى ذلك تحمل ما ذكره بعض 
أصحابنا: أنه يصح الوصية بها. 

فصل: في الربا 

هو ضربان: ربا الفضل وربا النسيئة. 
اربا الفضل] 

فالأول: علته عندنا نحن والحنفية مركبة من وصفي الجنس والقَذر» وعرفت 
عليتها بایماء التصوص من الشارع» وبالمناسبة. 


)۱( في (ب» ج): (کذهاب). 
(۲) أي: النيابة. 





[الأسباب القولیت: إنشاءات واخبارات] - فصل: في الربا ۲۵1 


وتحقيقها: أن الشارع قد وضع لكل من التبرعات والعاوضات عقوداً 
خصوصة فتستفاد كل من طریقه التي وضعت له» ومعلوم أن البیع عقد معاوضة 
حضة مبنيٌ على المشاحة والمماكسة؛ ولذلك شرعت فيه الخيارات؛ لدفع الغبن كا مر. 

وإذا كان كذلك كان المناسب أن لا يكون في أحد بدلَيّه زيادة غير مقابلة 
لشيء من الآخر؛ إذ يخرج حينئذ عن موضوعه» ويصير مشوباً بتبرع؛ وان 
يتمحض کون الزيادة كذلك حيث اتفق البدلان في انس والقدر؛ إذ لو اختلفا 
في أحدهم لم يُعقل الفضل الخالي عما يقابله لتقارب'١؟‏ الصفات والنافع فیقابل 
بعضها بعضاً. 

فرع: فعلم أن المقدار هو الكيل والوزن؛ لامعا المعيار المعتاد» لا تماثل آحاده 
وحينئذ يرجع أهل كل [مذهب71" ناحية إلى عادتهم وقت العقد. فلو باع 
مكيلاً بمكيل متفاضلاً بيعاً موقوفاً أو بخيار ثم وقعت الإجازة أو الإمضاءء 
وقد صار آحدهما غير مکیل» كان رباً. 

فرع: ومع اختلاف العادة ولا غالب» الصحةٌ أولى رجوعاً إلى الأصلء كا 
حكم بها في مسائل الاعتبار" فإنه لما احتمل أن يكون كل جنس مقابلاً حنسه 
فيحرم أو لغير جنسه وفيه وجوه بعضها يجوز وبعضها يحرم» حمل على ما يجوزء 
ويحتمل أيضاً أن تكون المعاوضة بين المجموعين المركبين والمجموع من حيث 
هو لا مقدار له. 

فرع: فان باع خبزاً مُسَمّناً بمثله وزناً جاز التفاضل للاعتبار» بخلاف 
الزيتون بمثله؛ إذ ليس بمركب بل جنس مستقل» وان جری مجرئ المركب في 
عدم صحة بيعه بزيت أقل مما فيه؛ لأن التركيب فيه خلقة فلم يتعقل تقابل ما 
(۲) زيادة في (ج). 
(۳) مسائل الاعتبار: هي بیع جنس ربوي بجنسه وغيره داخل في العقد ويشترط غلبة النفرد 


كمدين بمد ودرهم لا مد بمد ودرهم. ومسائل الاعتبار تجوز عند أهل المذهب لكن حيث ۸ 
يقصد الحيلة في الزيادة ولا تجوز عند الشافعي مطلقاً. 





فيه من الأجناس؛ لعدم تايزهم7١2‏ من الطرفین» بخلاف ما إذا بیع بزیت فإن 
التمیز من أحد الطرفين موجب لتمیز الآخر» بهذا یندفع الإشكال الوارد فیه. 
آربا النسيئي] 

الضرب الثاني: ربا النسا وعلته أحد الأمرين الذکورین في ربا الفضل. 
وتحقیقه: أن في بیع البر بالبر مثلاً بمثل حكمين» حرمةٌ زيادة أحدههما على الآخر 
وهو الفضل احقيقي» وحرمة النسأ وهو فضل شبيهٌ بالفضل الحقيقي؛ لزية 
المعجّل على المؤجّل. 

ولا كان علة الأول هو الجموع المركب من الجنس والقدر كان علة الثاني 
الذي هو شبيه بالأول» ويلحق به جزء ذلك المركب» فتكون علة الحكم الأخف 
جزء علة الأثقل» فتظهر المناسبة. 

فرع: ولشدة الاحتراز عن شبهة الفضل, اشترط بعض أصحابنا والشافعي 
التقابض في المجلس أو ما في حكمه ككونه في الذمة» ولم يشترطه البعض الآخر 
والحنفية بناء على الاكتفاء بالحلول؛ لمصير القبض حينئذ حقاً للمشتري. 

مسألة: ولخفاء بعض ما ذكرنا من التعاليل ذهب الشافعي إلى أن العلة في ربا 
الفضل مركبة من الجنس والطعم؛ وعرفت عليته بإيماء النص وبالناسبة. وتحقيقها: 
أن الطعومات مها قوام الأنفس وبقاء الأرواح» فالمناسب لشرفها وفضيلتها أن 
تضيّق مسالكهاء وتعسّر طريق(" نيلها؛ لأن ما كثرت قيوده عَر وجودٌه وظهر 
شرفه» وما انحطت منزلته ونقص قدره صار مبتذلاً يناله كل طالب» وهذه المناسبة 
معتبرة عرفاً وشرعا فيكون مجموع الطعم والجنس هو العلة. 

آما الطعم فلما ذكرناء وأما الجنس فلأن الفضل نما بظهر باتحاده والعلة في ربا 
النسأ هو الطعم فقط. 


(۱) في (ج): «تمایزها!. 
() في (ب» ج): طرق. 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - فصل: آفي صور من الربا یتوصل الیها بما ظاهره الحل ۲0۴ 


فرع: فیجوز عندهم بيع الحديد ونحوه من غير الطعوم بجسه متفاضلا 
ونس ولا يجوز بیع رمانة برمانتين» ولا حفنة حب بحفنتین؛ ونحن نعکس 
ذلك» وذلك ظاهر» وتُقصّت هذه المناسبة بأن الأمر فيها بالعکس. فان المناسب 
لما غلبت عليه“ احاجة» وقامت به الحياة أن تُوَسّع طرق اکتسابه؛ ويسر 
الوصول إليه عملاً بها يناسب كرمٌ الشارع ورفقّه بعباده» وبم| اعتيد منه في جعل 
الحواء والاء والطعام والملبس والمسكن تابعةً في السعة والضيق للحاجة إليها قله 
وكثرةً ولذلك جاز بيع الموزونات بالنقود بنسا۳) مع حصول علة الربا عندنا؛ 
لرفع الحرجء ولا يريده الله من اليسر لعباده. 

واعلم أن المناسبة على المذهب الأول في تعليل ربا النسأ وإن تمت في بيع 
ابحنس بجنسه فليست تامةً في بيعه بغير جنسه فانه قد جاز فيه التفاضل 
الحقيقي» فكيف تمتنع شَبْهةٌ التفاضل؟ فيكون النص الوارد فيه غير معقول 
المعنى ككثير من النصوصء أو يقال: الحكمة متعلقة بطرد العلة كا في نظائرها 
كاعتداد الصغيرة واستيراء البالغة ونحوههم. 

فصل: [ني صور من الربا يتوصل إليها بما ظاهره الحل] 

فقد علم أن الربا الحرم شرعاً المخصّص من عموم حل البيع كما آشار إليه 
الشارع!4, هو بيع الدرهم بدرهمين والصاع بصاعين نا وهو مجمع عليه» 
وكذلك الإقراض. 

فان توصل ال ذلك بها ظاهره الحل ففي ذلك أربع مسائل: 

المسألة الاولل: أن تفرد الزيادة التي في مقابلة الأجل بطريق آخر من نذر أو 
(9) ف (ج): نس 
(۳) في (أ» ب): البائعة. 


(4) بقوله تعال: لول للع وحم لاه [البقرة:ه51]. 
(۵) في (ب): «نصا». 


۳0 |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


هبة أو إباحة فهذه متفق على منعها؛ لأن الأجل حق محضء لا يصح مقابلته 
بمال» مع کونه محرّماً في الربویات فلا يصح غرضاً مقصوداً. 

المسألة الثانية: أن یتوصل إليه بتوسط عقد بیع وهي مسألة العينة وقد 
آجازها الشافعي» والجمهور على منعها لنص الشارع! وان كان القیاس 
صحتها لعموم حل البیع لکن خصها الشارع من العموم. 

قال في النبذة الهمة للفقیه يحيى العامري(" يَإلِي: العيْنة -بکسر العین 
المهملة- وهي أن يريد أن يعطيه مائة درهم بماتتین فيبيعه ثوباً بمائتین» ثم 
يشتريه منه بمئةه لتبقی المائة الثانية في ذمته» وما صورٌ أكر حاصلها: أن بر 
المربي صاحبه القدر الذي يريد أن يربي به بعقد صحيح» قال رسول الله بلا : 
((إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. 
سَلّطَ الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتی ترجعوا إلى دینکم))() خرجه أبو 


داود وغيره. 
ودقائق الربا وأنواعه كثيرة متیسرة(؟) بدليل قوله يَلَفكي: ((الربا اثنان 
وسبعون باباً))(*. 


المسألة الثالثة: أن يتوسط بيع خيار» فيكون الثمن كأنه قرض» واستغلال 
المبيع في مقابلة الأجل» وقد خالف في هذه جماعة من أصحابنا والفقهاء اعتباراً 
باللفظ وادخالاً ها في عموم حل البیع» وقياسها على مسألة العينة عندهم ممتنع؛ 


(۱) سيأتي الحديث النبوي بعد أسطر. 

(۲) هو يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي الشافعي اليماني» ولد سنة 117/ه » وأخذ عن 
والده وعن علماء مكة حتى صار عالاً محدثاً » ومن مؤلفاته ممجة المحافل في السيرة وغيره» 
وتوفي بمدينة حرض سنة ۳٩۸ه‏ ودفن بها . انظر البدر الطالع » والأعلام. 

)۳( أخرجه أبو داود (۳۲۲) والبزار في مسنده (۵۸۸۷) والطبراني في مسند الشاميين (۲4۱۷). 

)٤(‏ في (ج» ب): منتشرة. 

(۵) تمامه: ((أدناها مثل إتيان الرجل أمه » وأربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)) أخرجه ابن 
أبي حاتم في المراسيل (415) » والطبراني في الصغير (۷۱۵۱) واهيثمي في مجمع الزوائد 
(4/۱۲۰). 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - فصل: آفي صور من الربا یتوصل الیها بما ظاهره الحل‌ا-- ۲۵۵ 


لانبم لا يرون القیاس على ما خرج عن القياس» وأكثر أصحابنا على منعها 
عملاً بالقياس المذكورء فان العلة يصح تخصیصها بالقیاس علل ما عُرفت عله 
ولو كان خارجاً عن القیاس. 

قال في الغيث: ما ورد من الأخبار خالفاً للقياس ففي صحة القياس عليه 
اختلاف كثير بين الأصوليين؛ بو طالب من يقول بصحة القياس عليه» والجمهور 
من أهل المذهب والمؤيد بالل" يخالف في ذلك» والصحيح عندنا هو الأول. 

المسألة الرابعة: أن يُجعل عقدٌ الزيادة عقدَ الأجل"» وذلك بيع الشيء 
بأكثر من قيمته [لأجل الاجل](* وأجاز هذه من أجاز المسألة التي قبلها 
تیال اناق فم 

وما روي من سبب نزول قوله تعال: ول اللّهُ المع وَكَرَمَ الرَبَا4 
:۱۱ وهو نص في المطلوب» وما رواه ابن عباس من قوله 4إ ا: ((إن) 
الربا في النسيئة)) فمجملٌ لا يصح الاحتجاج به» وحينئذ يصح قياس الثالثة 


(۱) هو الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الماروني الحسني من أئمة الزيدية وعظاء الاسلام 
الجتهدین وهو فقيه العترة وعالمها وحافظهاء أخذ عن علماء وقته ورحل إلى بغداد ول يكن في 
عصره مثله مبرزاً في آنواع العلوم » بويع له بالإمامة سنة 4۱۱ ه بعد وفاة أخيه الامام المؤيد بالله 
فاشتغل بصلاح الأمة وجهاد الظالمين ونشر الدين وتجديد معالم الاسلام حتى توفاه الله سنة 
هه ودفن بجرجان عن (۸4) سنة » ومن مؤلفاته : التحرير وشرحه » والإفادة » والأماللي 
وغيرهاء وهي أشهر من أن تذكر. انظر: التحف. والطبقات » وأعلام المؤلفين» وغيرها. 

(۲) هو الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين اماروني الحسني» من أئمة الزيدية » وأحد رواد الفكر 
الاسلامي ‏ أخذ عن علماء وقته فصار عالم الزيدية وإمامهاء وبويع له بالإمامة عام ۳۸۰ه- 
فأجابه أهل الجيل والديلم ودخل الري وآمل واستول على هوسم؛ فنشر الإسلام وجدد الدين 
الحنيف» وله مؤلفات مشهورة منها: شرح التجريد. توفي يوم عرفة سنة 4۱۱ هب وصكى عليه 
الإمام مانكديم يوم الأضحی بمدينة لنجا. انظر: التحف والطبقات» والحدائق» وأعلام 
المؤلفين» وغيرها. 

(۳) ني (ج): عقد الأصل. 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك مطولاً (۳6۷/ ۲)» وأخرجه مسلم (۱۵۹6)» وابن عبدالبر في 
الاستذكار (51”/ ۵). 


0" [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


على هذه» وهو أولى من قياسها على الثانية؛ لخروجها عن القياس كما مر» على أنه 
يمكن الاحتجاج على الثالثة والرابعة للمخالف با بيع وقع عن تراض» 
والأصل فيه الصحة كما نبه عليه الشارع. 

وأيضاً فان في ذلك اعتباراً للألفاظ وإلغاء للضمائر المقترنة بها كا علمنا اعتبار 
ذلك من الشارع في النذر واهبة والعتق والنكاح والطلاق وغيرهاء ومن ثم كانت 
مسألة العِيئّة خارجة عن قياس الأصولء وقول من قال: إن البيع القترن بالصحة 
صادر7" لاعن تراض غيرٌ ظاهر؛ إذ المراد بالآية خروج المكرّه فقط. 

فإن قيل: اختيار البائع في المسألة الثالثة والمشتري في الرابعة متغيّر بسبب ما 
حمله على الدخول في العقد من الحاجة. 

قلنا: ذلك باعث له وبمثله لا يصير مكرهاً وإلا لزم مثله في كل بيع وشراء؛ 
إذ لا بد من حامل له كحاجة المشتري إلى المبيع والبائع إلى الثمن. 

والفرق بين الباعث والمكره: أن الأول أمر متعلق لا" يوجبه العقد» والثاني 
أمر متعلق بالعقد فقط؛ إذ الإكراه إنما هو [علن“] العقد فقط وهو معارض 
للباعث. فمتى عَلَبّه صار مغیاً للاختيار» فيكون البيع لا عن تراض فلا حكم 
له على ما مر. 

فصل ني الصرف 

هو بيع بين وین خصوصین» وه احجَران» فان كان بين الجنس وجنسه حرم 
التفاضل والنساء وإن كان بين الجنسين حرم النساء فقط؛ لتلك العلة التقدمة. 

فرع: ولا كان نوعاً من البيع الشامل له ولغيره صح وقوعه بلفظ البيع» من 
غير عکس؛ كما هو حكم النوع مع الجنس. 
(۱) بنحو قوله تعاك: إلا أَنْ تَكُونَ ار عَنْ تراض مِنْكُمْ € [النساء:ه ؟]. 
() في (ب» ج): (صار). 


(۳) في (ب» ج): «بیا يوجبه). 
(6) ساقط من (أ). 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - فصل في الصرف ۳۷ 


فرع: ولا كان الحجران مخلوقین أثماناً ووسيلة إلى غیرهیا؛ صح کونهما في الذمة 
وقت العقد» وجاز إبداهُما مع التعيين على الأصح» كا مره ولکون الثمنية وعدم 
التعيين من الجانبين معأ اشترط لنفوذه الانبرام والتقابض في الجلس إجاعاًء فلا 
يصح التصرف فیهیا قبل القبض إلا بإسقاط البعض حيث اختلف الجنس. 

فرع: والتفرق قبل التقابض والانبرام يوجب الفساد بالطروٌء لا بالاصالةه 
فإذا تصارفا عشرة بدینار -وقبضاها- إلا دره) صح في تسعة آعشار الدينار» 
وکذا في صرف عشرة بعشرة» بخلاف ما لو وقع على عشرة بتسعة ابتداء» ولو 
آسقط( الفضل على الأصح؛ لأصالة الفساد. 

فرع: : وکذا لو ول لاحدهیا خیار معلوم ثم آسقط قبل التفرق صبح لتقام 
بخلاف ما لو كان الخيار جهولاً ثم أسقط. 

فرع: وقد علم أنه إذا اک ی اعد الکن غ من تیا أن رد 
عينِء فسد العقد حيث كان الغشوش متعیناً في صرف انس بجنسه ولا قيمة 
للفش على الأصح» فهذه ثلائة شروط. فإن تخلف الأول بطل بحصته [فقط]”(") 
إن لم يبدل في المجلسء وني الثاني والثالث يثبت الخيار مع التعيين» و 
الابدال في المجلس مع عدم التعیین؛ وعِلَلٌُ ذلك ظاهرة. 

فرع: فان انكشف رداءة جنس فهي عیب. يثبت له الخيار في مجلس العلم مع 
التعيين» ويستحق الوبدال في مجلس الرد مع عدم التعيين والا بطل بحصته حيث 
رده» ولم يقبض بدله. 

فرع: فان شّرط رد المعيب فليس له إبداله إلا في مجلس العقد على الأصح 
لأنه کالستثنی له» وإن دخل في العقد عالا به وبعد الجلس يبطل بحصته. 

وقال بعض آصحاینا: بل له الإبدال في غيره حيث افترقا غير مجوَرَیْن له؛ 


(۱) في (ب» ج): أسقطا. 
(۲) ساقط من (أ). 





۲0۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
لأن استثناءه بناء على عدمه ولم يعدم. 

فان قيل: في هذا الاستثناء نظر؛ لأنه إن كان من العقد لزم أن لا يصح إبداله 
في الجلس؛ لعدم دخوله في العقد. وان كان من الرضا فدخوله في العقد عالاً 
به رضاً» ولا حكم للشرط كم في السلعة المعيبة. 

قلنا: هو من الانبرام ومحله في الصرف عقيب الجلس» فيصح إبداله في 
الجلس؛ لدخوله في العقد. ول يكن دخوله فيه رضا؛ لعدم الانبرام» وليس له 
إبداله بعده للتفرق قبل الانبرام» وقد علم من ذلك غالفته للسلعة العيبة. 

فرع: وقد علم أنه يصح في الصرف الإقالة والفسخ والتولية مطلقاًء وكذا 
المرابحة والمخاسرة مع اختلاف الجنس كسائر الربويات. 

فصل: ني السلم 

هو نوع من البيع» ولذلك يقع بلفظ البيع من غير عکس» كا ذكرنا في 
الصرف. فإذا قال: بعت منك هذا العبد بوس في الذمة كان بیعا؛ وان عكس 
كان سَلَاً. ذكره بعض الحنفية فتعتبر شرائطه» وهو مباين للصرف كسائر أنواع 
الجنس الواحدء فلا يقع آحدهیا بلفظ الآخرء وهو ثابت استحساناً بالنص» لا 
قياساً؛ إذ هو بيع معدوم» لکن قد اشترط فيه شروط تُنقِص من إبهامه ره 
من الوجود حتى يصير موجودا حکما. 

فرع: فاشترط حضور رأس المال مجلس العقد» وقبضه فيه فان كان نقداً 
فحكمه جميع ما ذكرنا في الصرف» وان كان عرضاً فحكمه حكم المبيع؛ إلا في 
منع افتراقهم| قبل القبض والانبرام. 

۰ ۳ 5 عو ع 30 

فرع: واشترط في السلم فيه تعينه بالاوصاف» من قدرٍ وغیره» وصحة بیعه 
بالاخر نسأء ووجوب تأجيله» وإمكان وجوده للأجل» وتعیین مکان التسلیم؛ 
إذ باجتماع هذه الأوصاف يصير کالوجود حكاً. 


)١(‏ في (ب): «بعد). 





[الأسباب القولین: إنشاءات وإخبارات] - باب الشفعت ۲0۹ 


فرع: فلذلك لم يصح فيا تدق آوصافه كالجواهر والجلود واحیوانات؛ ولا 
في المعاجين المركبة التي یعظم التفاوت فيهاء ولا في الأراضي؛ إذ لا یتجدد 
وجودهاء ولا ني الدور والآبار والنارات والأشجار؛ لدقة أوصافها. 

فرع: ولا كان المسلّم فيه مبيعاً م يصح التصرف فيه قبل قبضه وإذا تفاسخا فيه 
بسبب أو غيره كان فسخاً لأصل العقد؛ لأنه قَبْل القبض» فيلزم رد رأس المال 
بعينه» إن كان باقیء ولیس له أن يأخذ غيره عوضاً عنه» ولا أن يشتري به من الغير 
شيئاً آخر؛ لأنه لما ناب عن المبيع في حضوره وقبضه في المجلس»؛ صار عَوْدُّه إلى 
السلم كأنه ملك آخر» فلم يصح التصرف فيه قبل قبضه. كما آشار إليه الشارع(۱) 
بخلاف ما إذا كان تالفا» فان له أن يأخذ بعوضه ما شاء كسائر الديون. 

باب الشفعة 

هي من الحقوق التي أوجبها عقدٌ البيع» وهي ثابتة استحساناً بالقياس الخفي؛ إذ 
هي لدفع الضررء وهو مراد مَنْ قال: إنها موافقة للقياس» وهي مخالفة للقياس 
الجلي؛ إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه وهو مراد من قال: إنها مخالفة للقياس. 

مسألة: ووجه شرعيتها المحافظة على حق الشريك والجار مع رعاية حق 
البائع والمشتري حيث نفد عقدُهماء ورف على المشتري بدل المبيع وهو الثمن» 
وباعتبار ذلك رجح علي" القياس الخفي على علة الجلي» وهو كونها أخذ حق 
الغير كرهاً. 

فرع: : ولذلك ثبتت في المنقول وغيره؛ لعموم الحق» ول تثبت في عقوو" 


(۱) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ااا : ((من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) 
أخرجه أبو داود (47۸ 6۳ وابن ماجه (۲۲۸۲)ء وأخرج الإمام زيد لك في امجموع عن علي یل 
قوله: (لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه أو رأس ماله » وليس له أن يأخذ نوعاً من 
الطعام غير وللك التوع )ء وغن ابن ع و «إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي 
أسلفت فيه» ١‏ أخرجه عبدالرزاق » وأخرجه ابن أي شيبة . هكذا قال ابن حجر في الدراية. 

(0) في (ب» ج) : اعلّة). 

(۳) في (بء ج): (لعموم». 





۳۹۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


التبرعات؛ لعدم البدل» ولا فيها عوضه غير مال؛ لذلك» ولا فيا هل ثمنه؛ 
لتعذر تسلیمه» ولا في البیع الفاسد؛ إذ لم يُملك بالشمن؛ ولا لعسر؛ لعدم تمكنه 
من البدل» ومهذا علم أن الاعسار مبطل اء كا هو الأصح. 

فرع: ولکون سببها العقد لم يصح إسقاطها قبله. وصح بعده» ولو كان 
جاهلاً لوقوعه» وجاز التحیل لسقوطها قبله» كتمليك الشتري جزءاً مشاعاه 
وحاله کذلك. لا بعده کخلط الثمن الجهول القذر أو استهلاکه؛ لأن فيه 
إسقاط حق قد ثبت بالعقد» وذلك ۲۳ مانع من التصرف في اللك. كا لا يجوز 
وطء الزوجة في مسألة الربیب ۲۱ وحيث علق عتق عبده بکونها حاملاء مع أن 

الحق مجوّز في هاتين المسألتين» ومقطوع به في مسألتنا. 
فرع: ولكونها شرعت رعاية لحق الجار كان الأول با الأخصٌ جواراً وهو 

الخليط في نفس المبيع» ثم الشريك في حقه الذي يكثر فيه بَعْيُ بعض اخلطاء على 

بعض عادةً وهو الشَّربء ثم الذي دونه وهو الطريق» ثم الذي دونه وهو اللاصق؛ 

فان له حقاًء كما أشار إليه الشارع(۳؛ للعلة المذكورة» خلافاً للشافعي. 
فرع: ولكون الشركة شرطاً في معنى العلة؛ لمناسبتها للحكم» وكونها باعثة 

عليه» اشترط حصوها وقت العقد» وسقطت الشفعة بزواها قبل الحكم بهاء 

واستوئ الشريكان في الشفوع» ولو تفاضل ملكّهماء خلافاً للشافعي بناء منه 
على آنها حق للمشفوع به فتتبعه في التفاضل» وهي عندنا حق للشريك بسبب 

الشّركة» فيستوي قليلها وكثيرهاء لا للمال. 

)١(‏ أي: إسقاط الحق. 

(۲) وهي إذا مات الربيب وله مال أو دية ولا يوجد مسقط للإخوة لام أو لا حاجب للأم وجب 
على الزوج إن كان قد وطئها وجوّز الحمل الكف عن جاعها حتى يبين الحمل لأجل ميراث 
الحمل أو حجب الأم أو عدم ذلك» وهذه تسمى مسألة أم الفصول السبعة. 

(۳) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بإ : ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان 


غائباً إذا كان طریقهما واحدا))» أخرجه أبو داود (۰)۳۵۱۸ والترمذي (۱۳۹) وني رواية 
البخاري عن أبي رافع: ((الجار أحق بصقبه)). (1۹۷۸)» وفي رواية له آخری : ((بسقبه)). 





[الأسباب القولین: إنشاءات واخبارات] - باب الشضعت ۲1 


فرع: ولتعلّق الشفعة بالبیع*۱* صارت تصرفات الشتري فيه موقوفة على 
سقوط حق الشفیع» كا في الحجر» فإن شفع بعقدٍ بيعه» كان إجازة للعقد 
الأول فإذا طرأ في الثاني ما أبطلّها كجهالة الثمن» بطلت أصلاًء بخلاف ما إذا 
شفع بعقد الأول فله الرجوع ال الثاني. 

فرع: وحق الشفيع قبل الطلب ضعیف. فلذلك لا یورث عنه» ويبطل بشبهة 
الرضاء وهو السكوت من غير مانع» كا مر في تصرف العبد» وكا سيأتي في 
الرجوع عن الهبة» حيث كانت على عوض ثم تعذر. 

ولضعف الحق حينئذ جاز للمشتري الانتفاع» ولم يكن متعدياً بإحداث زيادة 
فيه» ولذلك وجب على الشفيع قيمة الزيادة» إن لم یت الشتري قلع ما ينفصل 
كالأشجار ونحوهاء وثبت له بقاء الزرع ونحوه بالأجرة» إن ۸ یت قلعه. 

فرع: وبعد الطلب يتقوى حق الشفيع فتنعكس الأحكام السابقة. 

فرع: ولانطواء الأخذ بالشفعة على المعاوضة معني مع كوا" سببٍ ملك 
الشفيع» ثبت له خيار العيب والرؤية وكان الرد با وضمان الدرك وتسليم 
الثمن إلى من أححدّه من يده وم يصح تصرف الشفيع قبل القبض إلا حيث ملك 
بالحكم؛ إذ هو قهري كالميراث» وكان تلفه في يد المشتري من ماله ولو بعد 
التسليم باللفظ» وم يثبت فيه ما كان في العقد من شرط خیار أو أجلء كا لا 
یثبت في عقد ما كان في العقد الذي قبله. ۱ 

فرع: فلو شفع الشريك في إكليل الفضّة بعد صرف شريكه نصيبّه» لم يحكم 
له بالملك» إلا بعد التقابض في الجلس؛ لأن الأخذ بالشفعة هنا صرّف. 

فرع: وقبل تسليم الشفعة أو الحكم ولو بعد الطلب البیع في ملك المشتري 
فلا أجرة عليه وان حرم الانتفاع» والفوائد كلها الحادثة بعد العقد له» حيث 


(۱) في (ج): «بالبیع. تظنین. 
)۲( في (ب» ج): کونه. 





1Y‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فصلها قبل ملك الشفیع"؛ إذ هي نماء ملكه» ولا ضمان عليه باستهلاك المبيع؛ 
إذ م يموت على الشفيع إلا حقاً غير مضمون» ولذلك لو رجع شهوذ إسقاطها 
بعد الحكم به(" لم يضمنوا شيئاً. 

فرع: ولكون الشفيع من الشتري في منزلة المشتري من البائع» قال بعض 
أصحابنا: إذا ملكه الشفيع قبل قبض المشتري كان فسخاً لا نقلاً من ملك 
المشتري؛ إذ لا يصح تصرفه قبل القبض. 

وقد يقال: لو كانت فسخاً لعقد البيع لبطلت الشفعة؛ إذ لا بد من استنادها 
إلى عقد صحيح على ما مر. 

وكذا قول بعض أصحابنا: إنها قبل قبض المبيع والثمن معاً فسخ اتفاقء ليس 
على ظاهره لما ذكرنا بل في جنبة الثمن فقط» بمعنى أن البائع لا يطالب الشتری 
فيه بل يملك ما قبضه من الشفيع. 

وتحقيق الكلام في ذلك: أن الشفيع يملك البیع بطريق ا لّفية عن المشتري» 
حتى كأنه الشتري» فسببٌ ملكه عقد البيع بعد ثبوت الخلّفية» فلا فسخ في 
التحقيق» بل الشفعة تقرير للعقد في كل الأحوال» ولا نقل في التحقیق؛ لثبوت 
الحلفيةء وبهذا يُعلم أن ما قبضه البائع من الشفيع قبل الاستيفاء من المشتري» 
فهو له؛ إذ كأنه قبِصّه منه» لا بعده» فهو كالوكيل. 

فرع: وللخلفية المذكورة كانت فوائد المبيع الحادثة بعد العقد التفصلة عن 
ابيع وقت ملك الشفيع للمشتريء وان ۸ يقبض المبيعَ أصلاً؛ لأن قبض 
المشتري(" قبضٌ له فلم يكن استهلاكه بالشفعة قبل القبض كتلفه قبل 
القبض. 


)١(‏ في (ب): «الشتري). 
(۲) أي: بالاسقاط. 


(۳( في (ب» ج): «الشفیع». 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - باب الاجارة ۳۹۲ 

فرع: : وللخلفية أيضاً لم تُستحق تحق الشفعة فيها ملك بالشفعة» كا ثبت فا 
ملك بالتفاسخ والتقايل» مع كونها كلها معاوضة في المعنى؛ لأن الشفيع كأنه 
الشتري فالشفعة ساقطة عنه» بخلاف الفسخ. 

فرع: وللخلفية أيضاً إذا ظهر في المبيع عيب فرضي به» لم يكن للمشتري 
الرجوع بأرشه على البائع» بخلاف ما لو نقله ببیع أو غيره؛ لأن رضا الشفيع هنا 
رضا الشتري؛ للخَلّفية للخلفية» ولذلك قال بعضهم: يثبت للشفيع ما كان للمشتري 
من خيار شرط وتأجيل ثمن. 

فرع: وللخلفية أيضاً م يكن للشفيع تفريق الصفقة على المشتري إلا حيث لا 
تیب الاق يمول جا عوك تب ر الصزووة: عل ينض ا 
يمنعه أيضاًء وهو القياس لذلكء و لهالة حصته من الثمن جهالة أصلية. 

فرع: : وللخلفية أيضاً لم تثبت الشفعة لوکیل البیع؛ إذ لا يكون الشتري 
وكيلاً بالبیع من نفسه» بخلاف وكيل الشراء فله الشفعة عقیب العقد؛ إذ لا 
منافاة بينهماء كما ثبت لمن جعل له الخیار» لکن يأتي با" بلفظ واحد فیدخل 
الخيار في الشفعة اقتضاء؛ لأن ذلك ممكنء وما سواه تراخ مبطلٌ للشفعة» 
بخلاف وكيل الاشتراء» فان الشفعة قبل القبول واقعة قبل الملك» فلم تصح. 

باب الإجارة 

هي نوع من البيع» فتقع بلفظها وبلفظ البيع» ولا يقع البيع بلفظها كا في 
الصرف والسلم» ولا يقع شيء من الثلاثة بلفظ الآخر؛ لتباينها تباين أنواع 
انس الواحد. 

وهي ثابتة استحساناً؛ إذ هي ب بیع النافع وهي معدومت وثبوتها بالتصوص 
والإجاع. 


(۱) لعلها: «تثبت). 
(۲) «أي: بالإمضاء والطلب. والله أعلم». حاشية في (ج). 
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فرع: ولکونبا شرعت استحساناً نظراً للعباد» ثبت فسخها بالأعذار الطارئة 
كإضراب المستأجر وعروض الخوف» ونحوه. 

فرع: ولا لم يصح بيع العدوم اشترط ها شروط. صارت بها كالعين 
الموجودة» وهي تمييز محلها» ووجوده في الملك» وحصرها بزمان أو مسافة» 
وكونها ممكنة الوجود عقلاً وشرعاًء بأن تكون مقدورة غير حظورة. 

ثم الاجارة ضربان؛ لأن الراد بهاء إما العمل بالعين» أو العمل فيها: 
اإجارة الأعيان] 

فالضرب الأول: العين فيه للمالك والعامل هو المستأجر» وهذا هو 
استئجار الأعيان» ويدخل فيه الأجير الخاص. 

وحكم العين هنا حكم البیع في وجوب تميزها وملكها واستحقاق المستأجر 
لقبضهاء وعدم تصرفه فيها بالإجارة والاعارة والنذر قبله» وثبوت الخيارات» 
وآن قبضها قبض للمنفعة حيث تزوجها على سكنى دار فليس ها الامتناع بعد 
قبض الدار وإن لم تستوف المنفعة» ووجه ذلك كله: أنه لا كان العقود عليه 
وهي النفعة معدوم() جيل محلها وهو العين حََلّفاً عنهاء فثبتت له تلك 
الأحكام إلا أن خيار العيب فيه متجدد؛ لتجدد المنافع وهي المبيعة في التحقيق» 
فإسقاط الخيار في الستقبل منها إسقاط بل السبب. فلا يصح. 

فرع: ولا كانت العين حلفا عن النفعة» وجب إيصال أول النفعة حال 
العقد. فلم يصح الاستئجار في المستقبل على الأصح؛ إذ لا يكون قبض العين 
قبضاً للمنفعة إلا إذا قارنتها. 

فرع: ولكون المنفعة کات المتعلّق بالعين» وجب على المالك إصلاح العين» 
والقيام بها؛ ليصل ذو ال حق إلى حقه» فان غاب أو تمرد أصلحها مالك النفعة 
ورجع عليه؛ لئلا يضيع حقه فإذا انتهت مدة الإجارة» وجب عليه ردها على 


(۱) الصواب: معدوماً. 
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الأصح؛ إذ“ كان ممسكاً ها لغرض نفسه»ء بخلاف الودیع والملتقط ونحوهماء 
ويجب ردٌ الأرض ولو فاتت النفعة المقصودة حيث كان من الستأجر تقصير؛ إذ 
ينقلب بعد الوقت غاصباء لا إذا لم یمّصر فتبقى بالأجرة. 

فرع: ولا كان العقد سبب ملك أحدٍ البدلین وهو المنفعة» كان سبب ملك 
الآخر وهو الأجرة» فثبتت ها أحكام الملك» وان لم يجب تسليم شيء منها إلا 
بعد استيفاء قسطه من المنافع عكس البيع؛ لضعف ملك المنفعة» وكونها على 
خطر الانفساخ؛ ولذلك إذا بطلت المنفعة سقط ما يقابلها من الأجرة مع ثبوت 
الخيار في المستقبل» وان عادت قبل الفسخ فلا خيار» وعِلَلُ ذلك ظاهرة. 

فرع: ولملك المستأجر للمنافع ورئت عنه» وثبت له التصرف فيها بعد قبض 
العين بالإعارة والوصية والنذر والإجارة تولية ومخاسرة» لا مرابحة حيث ْم 
يكن قد فعل في العين ما يصلح مقابلاً للزيادة إلا أن يأذن المالك؛ إذ في زيادة 
الأجرة تقوية المستأجر الأخير» فيملك ما لا يملكه الأول» فامتنع من غير إذن» 
وبهذا خالفت المرابحة في البيع. 

فرع: فإذا عُصِبت العين على الستأجر» فان لم يمكنه استرجاعها إلا ببذل 
مال» لم تلزمه الأجرة» وله الطالبة في العين في الدة» وللمالك مطالبة الغاصب 
فيها وني الأجرة» وان أمكنه بدونه(۳ فالأجرة باقية» وله المطالبة فيهم| معاً. 

فان زادت أجرة المثل لم يطب له الزائد كما مر» ويحتمل أن يطيب له هناء كما 
ذكره بعضهم؛ لأنه في مقابلة الضمان؛ إذ هو كالغاصب مع كونه مالكاً للمنفعة. 

الضرب الثاني: العين فيه للمستأجرء والعامل هو الأجير» عكس الأول؛ 
وهذه إجارة الأجير المشترك» فلا بد من وجود العين وتمييزهاء وكون العمل فيها 
حقاً للمستأجر» وتمكّن الأجير من العمل» فلذلك لم تصح في المشاع على 


(۱) في (ب): «إن». وني (ج): «ذا» تظنيتا. 
(۲) أي: بدون بذل المال. 





۳۹۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


الأصح؛ لعدم التمكين ١!‏ من العمل عقیب العقد ولا في الباح الحض؛ لعدم 
ملك العمل عند جماعة ولا في حق الغير اتفاقا. 

فرع: والعين في الضرب الأول غير مضمونة؛ إذ لم يدخل حفظها في الإجارة 
قصداً ولا ضمنا؛ لأن الاستعمال حق للعامل لا عليه» فان شرط عليه الحفظ 
صار من الضرب الثاني» فيضمن ضمنه كما سيأتي» وإن شرط عليه الضمان 
مطلقا"“ ضمن مطلقاً؛ إذ هو التزام في مقابلة الانتفاع» فكان كالزيادة في 
الأجرة» ومثله المستعير حيث شط عليه الضمان أو الحفظ» فينقلب مستأجرا في 
الأول وأجيراً مشتركاً في الثاني» بخلاف الوديع؛ إذ لا شيء في مقابلة الضمان 
والحفظ» فلم يصح شرطها. 

فوع: والعين في الثاني مضمونة؛ لدخول التضمين ضمنا؛ لانه لما وجب عليه 
العمل في العين التي في يده» ولا يتم إلا بحفظهاء كان المستأجر”" عليه اقتضای 
لكن لا يضمن الغالب كا لو صرح بشرط الحفظ؛ لأنه إنما يكون فيم يمكن 
دفعه دون ما ليس في القدور؛ إذ لا يصح عقد الإجارة عليه. 

فرع: فعلم أنه إذا شرط عليه الضمان ضمن غير الغالب» كما ذكرنا في 
الضرب الأول وان شرط هو عدع الضمان صار کالودیع» وإن شرط براءلّه من 
جناية العمد كان إباحة فییا يستباح بالإباحة» وأما من جناية الخطأ فقد ذكر 
بعض آصحابنا أنه يبرأ» وفيه إشكال؛ لأنه قبل سبب الضمان. 

فرع: وعلم أنه لا ضهان على الأجير الخاص ولو ضصَمّن؛ لأن منافعه قد 
صارت ملوكة» فيده يد الالك» فيكون الضمان لا في مقابلة شيء» فان شرط 
عليه الحفظ صار مشتركاً؛ لوقوع الأجرة في مقابلة المنافع والحفظ معاً. 
)١(‏ ني (ب» ج): «التمكن». 


(۲) الغالب وغيره. 
)۳( في (ب» ج): كالمستأجر. 
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فرع: ا 
مقامهاء أنها إذا تلفت قبل قبض مالك العين» م يستحق الأجير أجرة؛ إذ هو 
كتلف المبيع قبل قبضه وكذا إذا عملها الغیر» لا عنه. 

وأن له أن يستنيب في العمل من يقوم مقامه» ولو المستأجر نفسه عند 
جاعة؛ إذ المقصود ۶ تحصيلهاء سواء كان الثاني متبرعاً أو أجيراً» ولو بدون أجرة 
الأول» فيطيب للأول ا لأنه في مقابلة ضمان العين» وأن استحقاق العمل 
يورث عنه» ولورثته العمل. 

وآنها ثابتة في ذمة الاجیر» فيصح أن يريه المستأجر منهاء فيستحق الأجير 
الأجرة ىا لو عمل عنه تبرعاً؛ إذ الإبراء كالقبض؛ لأنه بإسقاطها كالمستوفي ها. 

فرع: ولا كان الأجير الخاص من الضرب الأول استقرت الأجرة بمضي 
المدة مع التمکن وم يكن للأجير أن يؤجر نفسه من آخر خاصاً؛ لأن منافعه قد 
صارت مملوكة للأول. وأما مشتركاً فيصح حيث كان في غير النافع التي شملها 
العقد الأول» وهي المعتادة نوعاً ووقتاً. 

فرع: : فان عمل للغير عملاً استهلك به بعض منافع الأول كانت إجار:(1١)‏ 
فاسدة» فيستحق أجرة الثل» وانفسخت إجارة الأول في قدرهاء ولا تكون 
الأجرة للأول» كما قاله بعضهم» وكذا حيث أكرهه الغير على العمل؛ لأن النافع 
تلفت قبل القبض من مال البائع» وإلا لزم أن تلزمه قيمتها حيث فَوّمها بترك 
العمل أو بالعمل للغير تبرعاء وكان يلزم ذلك أيضاً لحبسه"' الغير» ويهذا فارق 
العين المؤجُرة» وغذه العلة لم يكن للمستأجر أن يؤجره لمثل وبمثل؛ لأن منافعه 
تحت يده إلا إذا كان عيداً فحكمه حكم العين المؤجرة في جميع ذلك. 

والفارق بینهیا أن ال حرّ في يد نفسه» فلم يكن قبضه حََلّفاً عن قبض النافع» كما 
(۱) في (ب» ج): «إجارته). 

(۲) في (ج): «لو حبسه». 





۳۹۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
قلنا في العين المؤجرة» بخلاف العبد» ولذلك ضمت منافعه بالخصب. 

فرع: ولا كان الضرب الثاني عملاً في عينِ معينة ملوكة للمستأجره كما 
یت رقي قت أن حفظ زرع» أو تعليم صنعة» أو خصومة 
رجل معيّنات أجيراً مشتركاً» واشتراط ذكر المدة إن| هو لتمييز المنفعة؛ إذ لا 
تنضبط بغيرها. 

وكذا الحاضنة على الأصح حيث كان الطفل معيّنا وكون النافع صارت 
مستغرقة لا يُصَّيّها خاصاً؛ إذ لا استغراق بالعقد بل بالمعقود عليه وكذا الحاج 
عن غيره» وكونه لا يصح منه تلك اس حج غير ذلك لا يصيره خاصّاًء وإنما 
ذلك أمر عارض من جهة العقود عليه لا من جهة العقد» فيثبت له حينئذ حكم 
المشترك من وجوب البينة!١؟‏ وغيرها 

فرع: وإذا خالف المشترك في جنس الفعل نحو: أن يخيط سراويل ما استؤ 
على عمله قميصاًء أو يحَمّرَ ما شرط عليه تیه لم يستحة عا 1 
الخيار عند بعض أصحابناء والأرش فقط عند البعض. 

وان خالف في الصفة فقط» كأن يفعل دون ما شرط عليه أو فوقه من ذلك 
ا لجنس» استحق الأقلّ من المسمى؛ لأنه قد رضي به» وهو متبرع بالزيادة» وأجرة 
المثل؛ لأنه أسقط الزائد بالمخالفة. 

وقد يقال: هذا إذا لم يحالف غرض المستأجر بالكلية» وإلا لكان كالمخالفة في 
الحنسن: 

مسألة: والبدل هو الأجرة قد تكون نقداًء فيكون حكمه حكم الثمن في 
جميع ما تقدم أو عَرْضاً فله حكم المبيع مطلقاء أو منفعة لعين للمستأجر؛ 
فيكون حكم تلك العين حكم المؤجرة مطلقاًء إذا عمل( في عين للأجيرء 


(1) في (بيج) : «النية). 
(۲) في (ب): أو عمل». وني حاشية على ([): «أو عملا». تظنيناً. 
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فیکون حکم الستأجر فیها حکم الأجير المشترك. 

وقد تکون بمنفعة البضع نحو: أجرتَ منك داري بنکاح ابنتك وقد تکون 
خروج البضع نحو: آجرت منك داري بطلاق زوجتك. فیکون خلعاء وقد 
یکون إسقاط حت عن الأجير» ولا بد من تقویمه کالقصاص والعتق؛ لامعا مال 
في العنی؛ لوقوعه بدلاً عنهما. 

وقد تکون |سقاط منفعة كأن یستأجر دابته پاسقاط سکنی داره. أو خياطة 
ثوبه اللذّيْن كان یستحقهما عليه من قَبْلُ بإجارة أو نذر أو غيرههماء ومن آجاز 
الصلح مع الإنكار أجاز كونه إسقاط دعوی. فأما بعد ثبوت الحق فيصح على 
القولين7 بأن إسقاطها إسقاط الحق, لا على غيره. 

فرع: وقد تكون الأجرة بعض العمول كعلى عمل حديدٍ سكاكين بثلثه. أو 
على طحن حب بنصفه حيث أطلّقاء وحينئذ لا يجب على الأجير عمل حصته 
فان قال: بثلثه معمولاً فالقياس الفساد؛ لعدم الأجرة مع کونبا قيميّة أو مثلياً 
متعيناًء بخلاف الجهول ۳ فإنه يصح جعل بعضه أجرة لوجوده» لكن يشترط 
تعجيل الأجرة» ولا يجب عليه حمل حصته وله أخذها فیما قسمته إفراز» وطلب 
القسمة في غيره» وكذا في" رعي غنم ببعضها. 

فرع: ولكون الإجارة من جنس البيع لحقها الفسخ والإقالة» وهي هنا فسخ 
اتفاقاء فانقسمت إلى صحيحة وفاسدة وباطلة» ولزم في الفاسدة قيمة النفعة بعد 
استيفائها وقبض العين المعمولة» ولا يكفي في إجارة الأعيان التمكن من 
الانتفاع» وقيمتها هي أجرة المثل» ويملك المسمى بالقبض» فيكون حكمه 
حكم المبيع فاسداً حيث يملك بالقبض. 
() في (ب» ج): «القول». 


(۲) في (أ) و(ج): «المحمول» تظنیا. 
)۳( في (ب» ج): (علن». 





فصل: [ني المزارعة والمخارسة والساناة والساقاة والمباذرة] 

والمزارعة والمغارسة والمساناة والساقاة والباذرة أنواع من الاجارة فیما عقد 
فيه على عين من أحدهماء كان حکمها حكم المبيع» وعلى عمل من الأجير كان 
أجيراً مشتركاًء وعلن منفعة من الأرض كانت مؤجرة» فيشترط في كل شرائطه» 
ويكون حكمها في الصحة والفساد والبطلان ما تقدم» وإذا لحقها فسخ أو إقالة 
عادت كل عين لمالكهاء ووجب لكل أجرة ما انتفع به شريكه من" ملکه 
وأجرة عمله في ملك شريكه. 

فرع: وني فوائد الأعيان كثمار الأشجار وأجرة الأراضي والبنیان ونحوها ما 
تقدم من التفصيل في فوائد المبيع المفسوخ. من الفرق بين الفسخ بالحكم 
والتراضى» والفوائد الأصلية والفرعية. 

نصل: [ني الغبة والنذر والصلح والبراء والغدية] 

وهبة الال والنذر به والصلح عنه والبراء عنه حيث كان ذلك على منفعة 
كالإجارة يصححه ما يصححهاء ويفسده ما يفسدها. 

وأما الهدية طلباً لنفع مضمر فكالاستئجار فاسداً؛ لعدم العقد فيملك 
بالقبض» ويترادان الفضل بين قيمتها وقيمة المنفعة» وله المطالبة بقيمتها حيث م 
تحصل المنفعة» فان كانت المنفعة واجبةً أو محظورةً وجب التصدق بها؛ لأنها 
ملكت بسبب محظورء كما أشار إليه الشارع(» وقياساً على المظلمة الملتبسة. 

وللمُهُدي الطالبة بالقيمة حيث لم تحصل المنفعة» وكذا إذا حصلت أيضاً؛ إذ 
لا قيمة ها شرعاًء كما إذا استأجره على عمل محظور ففعل وقبض الأجرة فان له 
استرجاعها. 

فرع: فان كانت الهدية مشروطة في اللفظ بتلك المنفعة فهي باقية على ملك 
(۲) بنحو ما رواه الإمام زيد عن آبائه عن النبي مه قال: ((كسب البغي والمغنية حرام))؛ 


وكالأخبار الدالة على تحريم ثمن الخمر والمغنيات ونحوهاء وكالأخبار الدالة على تحريم أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن. 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - باب القسمت ۳۷۱ 


المهديء كما قلنا في تعجیل الزكاة بالشرط فإذا وقع الشرط صارت ۲ كاضدية 
الطلقة لك بالقبض وقد ذکر بعض أصحابنا: "أنه لا فرق ييخ الضمر 
والشروط في بقائها على ملك الهُدي؛ إذ لم ینسلخ منها. 
باب القسمة 

هي معاوضة مال بهال» فأشبهت البیع» فیثبت فا كثير من آحکامه. ولا 
و 
الشارع» كانت حقا" لاشريك ول تفة تفتقر إلى عقد. 

فرع: : فلكونها حقاً للشريك أجیب الطالب فا حيث كان له فیها نفع ولو 
ضرّت شریکه من غير عکس؛ إذ لا حق لمن تضره» فان آجیب إليها لم يكن 
للاخر الرجوع بعد وقوعها؛ لإسقاطه حقه من نصیب شریکه. 

فرع: : ولکونبا لا تفتقر إلى عقد ‏ یثبت ها من أحكام البیع ما هو من لوازم 
العقد كالشفعة» وصح أن يتولى طرفيها واحد. 5 احقوق بالوکل» وم 

يثبت فیها إلا الصحة أو البطلان دون الفساد» والنّت فيها الشروط الفاسدة» 

وصحت في الثار قبل صلاحهاء» وصحت في فى احقوق الحضة كالأصباب» 
ولصحتها فيها لم تدخل تبعاً كالبيع» وذلك من قياس العکس. 

فرع: ولافادتها اللك صارت كأنها نائبة عن العقد فلحقتها الاجازة؛ إذ هي 
تلحق الأفعال المقرّرة للعقود والنائبة عنها على ما مر» واشترط فيها تقويم 
القيمي وتقدير المثلي» فان تراضيا بالمجازفة صحت فیما يصح فيه البيع جزافاً 
دون ما اتفق فيه الجنس والقدر» وكانت موقوفة فيا تعلق به حق للغير على 
سقوط ذلك القدر”؟؟ كالمرهون» والتركة المستغرقة» والأرض المشفوعة» وما 
تناوله الحجر كالعقد في ذلك كله. 
(۱) في (ب» ج): «صار». 
(۲) بنحو قوله تعال: وان گییرا من الْخُلَطَاءِ ينی بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ 4# [ص:؛؟]. 


)۳( في (ب» ج) : على الشريك. 
(4) في (): «الحق» تظنیتا 





YY‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: ولكونها شرعت لدفع الضرر الناشی من الشركة اشترط لصحتها 
استيفاء الرافق» وعدم ضرر أحد من الشركاء الا بالرضاء ولم تصح في النابت 
دون المنبت والعكس» ولا في الأصول دون الفروع والعکس؛ لبقاء الشركة إلا 
بشرط القطع» بخلاف الأرض دون الزرع» والشجر دون الثمر» فتصح؛ لأن له 
حدّاً ينتهي إليه. 

ولکل أجرة ما في آرضه أو على شجره من زرع الآخر وثمره» ول يكن 
لاحد کو آن مدت في تصیبه بعد القسمة ا شریکه بخلاف ما [ذا 
كانت الجاورة بغر القسمة. 

فوع: وقد ذهب کثیرون إلى أن قسمة المثليّات مجرداً إفراز» إذ به يرتفع 
الشركة» فلا يثبت فيها شيء من أحكام البيع» ولكل أن يأخذ حصته في غيبة 
شريكه وبغير رضاه؛ حصول الامتياز بالوفراز. 

فرع: فان لم يقبل لت القسمة كالحيوان الواحد ونحوه» وقعت القسمة 
في منافعه» فتصير منافع نصيب كل منههما في مقابلة منافع نصيب الآخر» فيصير 
ذلك من قبيل إجارة الأعيان» فيثبت له حكمها من عدم الضمان» ووجوب الرد 
ووجوب المؤنة على المالك» وفسخها بحدوث العیب. وبالأعذار التي تفسخ بها 
الإجارة وغير ذلك» إلا ما كان من توابع العقد كا تقدم؛ لعدم العقد. 

ا نك 
ارا لت لم را ابرع حم انلك 

فرع: فان تاثلت المنافع جنساً وصفة فتقديرها بالزمان كالميّاوّمة 
والشاهرة(۱) وان اختلفت جنساً كناقة بين حمل وساقي» و؛ ن ا 
وخیاط» أو صفة كثوب بين عصّار وعطّار ل و رخوة 
وعامل في آرض صلبة فتقدیرها بالقيمة كا في قسمة الأعيان الختلفة. 


(۱) أي: يوم بيوم أو شهر بشهر. 





[الأسباب القوليت: انشاءات واخبارات] - باب القسمت ۳۷۳۲ 

فرع: فان أخذ أحد الشریکین منفعةً العين والاخر ناهاء كناقة أخذ أحد 
الشريكين ظهرها والآخر دَرّهاء لم تصح كا لا تصح إجارة البقرة للدّرٌ وكذا 
شاة لأحدهم| صوفها وللآخر دَرّهاء وكذا إذا اقتسم اد بالمتاوبة؛ إذ القسمة في 
جميع ذلك بيع معدوم. 

فرع: فان جعلا لأحده) منفعة العين المشتركة وللآخر ذاتهاء فلا بد من ذكر 
مدةٍ معلومة» ولفظ الإجارة» أو ما في حكمه» نحو: استأجرت منك نصيبك في 
هذه العين سنةٌ بالنصيب الذي لي مستثنى منافعه تلك السنة» فيكون حكم 
النصيب الأول حكم المؤجّرء وحكم الثاني حكم المبيع. 

فرع: وإنما تجب قسمة منافع العين بالمهايأة كما ذكرناء إذا تعذر انتفاع 
الشريكين من دون قسمة, لا إذا أمكن كالطريق والجدار للحمل عليه» والبئر 
الماء يُستقى منها وبئر الخلاء في الدار المشتركة. 

وقد أجاز بعض آصحابنا في شريك الدار أن يستعمل قدر نصيبه» وكذلك 
الأرض المشتركة؛ لأنه يمكن الشريك الانتفاع» فأشبه الجدار والطريق. 

قال: فأما زرع الأرض وبناء العرصة فلا؛ لأنه يمنع من القسمة في ا حال إذا 
طلبها الآخر. 

فرع: وقد تنقلب القسمة بيعاً أو إجارة أو مجموعهماء فيشترط في كل 
شرائطه» وذلك في مسائل: 

منها: أن يقع لفظ ليك مذكور فيه البدلان قبل القرعة لا بعدها فلا حكم له فان 
كان ذلك في قسمة الأعيان كان بيع أو النافع فإجارة» أو فيهما فبيعٌ وإجارة. 

ومنها: أن يزاد في قسمة الأعيان مالا من غير المشترك فذلك بیع» فيشترط فيه 
العقد؛ إذ لا يلزم تلك الزيادة الا به» وان كانت الزيادة منفعة كخياطة قميص أو 
سكنى دار كان بيعاً وإجارة» وان كانت الزيادة في قسمة المنافع كانت إجارة 
سواء كان المزيد عيناً أو منفعة» وم تلزم تلك الزيادة إلا بالعقد. 





تكفا |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
باب العبة 

هي عقد تبرع» فيه شبهة معاوضة؛ لأجل ما فيها من الضّعة والمذلةء تنزيلاً 
لنقص الیزض منزلة نقص المال» ومن گم افتقرت إلى القبول كسائر عقود 
المعاوضة» كا تقدم تحقيقه. 

فرع: ولا فيها من تحمل الضّعة والمذلة شبهها الشارع بالقيء» وحم 
الاستیهاب لخر ضرورة؛ إذ لیس للمومن أن يذل نفسه وقد رفعه الله بالایمان 
كما آشار إليه الشارع() ولذلك جاز التیمم والصلاة عارياً مع بذل هبة الاء 
والثوب» وجازت صلاة الطالب بالدین مع بذل هبة ما يقضي دینه. 

فوع: ولکونبا عقداً صح فسخه بالتراضي؛ وذلك برد التهب؛ إذ هو فسخ 
على الأصح لا تمليك فتتبعه أحكامه» وتعتبر فيه شرائطه» ولخلوه عن العوض 
الحقيقي بقي للواهب فيها حق ضعيف؛ لأجله يصح رجوعه في الموهوب» لكن 
ما لم تخل من شبهة العوض كان مكروهاًء ولذلك إذا كان فيها عوض حقيقي 
غَرَضاً كان أو مالاً امتنع الرجوع؛ إلا عند تعذره. 

فرع: ومن العوض قصد الثواب» سواء كان الموهوب له مسلا أو ذمياً وأقيمت 
الرحامة مُقَامه؛ إذ هي مظنته» كا أقيم السفر مقام المشقة» فلا رجوع في اهبة 
للمحارم إلا هبة الوالد لولده الصغير؛ لشّبْهة الملك مع تأكدها بالولاية» فیخرج 
الكبير» وكذا الوالدة عند بعض» فإن علم من افبة لذي الرحم قصد عَرَض غير 
القربة ثبت الرجوع عند تعذره؛ لبطلان المظنة بالمئنة؛ کی إذا وهب لله ولعوض. 

فرع: ولضُعف حق الواهب سقط حيث كانت إسقاطاً كهبة الحق والدّین 
والعمل» والمنفعة لمن هي عليه» كا إذا وهب العمل للأجيرء أو المنفعة لمالك العين. 

ولضعفه أيضاً سقط بزيادة العين أو استهلاكها حساً أو حکیا؛ وبخروجها عن 
الملك» وبكل تصرف أكسبها صفة زائدة كخياطة القمیص» وغرس الشجره والبناء 
في الأرض» وصبغ الثوب» لا زيادة المعاني كتعلم صنعة» وبرء من مرض. 


(۱) بنحو قوله تعال : ولا توا ولا توا ون الْأَعْلَونَ 4 [آل عمران:۱۳۹]. 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - باب الهبت ۳۷۵ 


فرع: ولضعفه أيضاً أسقطه منمع(۲ منه عروض تعلق حق به» كأن يرهنه» أو 
يكون عبداً وقد جنی» أو يتعلق به حق الغرماء بالحجرء لا بالرض؛ لضعفه كا 
تقدم» ولضعفه أيضاً إذا ثبت بتعذر العوض” بطل بالسكوت عقيبه» كما تقدم 
في الشفعة. 

ی ل 

شترط فيه شرائطه من تعيينه ووجوده في الملك حقيقة حقيقة أو حك كهبة الدين لمن 
ل ا o‏ 
التصرف فيه قبل قبضه على الأصح» وتلف قبله من مال الواهب. 

فرع: ولانتفاء حقيقة العاوضة إذا شمل عقدها ما يصح وما لا یصح 
نفذت فیما یصح. ولغى فيها شرط الخيار والتوقيت وكل ما رفع موجبهاء وم 

با( 
واللهدي والأضحية والزكاة والفطرة ونحوها» وامتنعت فیا د یمتنع التبرع به 
كالمدبر والوقف والهدي والأضحية حيث صح بيعها. 

ag تارم كتيوه ل‎ SE Cd 
فيكون القبض في المبيع سببا(؟) مكملاً للعقد و مقرّراً للملك الحاصل قبله»‎ 
ولذلك يتلف قبله من مال البائع» وني الهبة كالجزء من العقد» لا يحصل الملك‎ 
إلا به» فتكون العبرة في موت الواهب ومرضه والحجر عليه بحال القبض.‎ 

وشرط بعضهم كونه في الجلس وعند الجمهور أن حكم القبض في البيع 
والهبة واحد» وهو تقرير الملك الحاصل قبله» فتكون العبرة في الأمور المذكورة 
بحال العقد. 


(۱) شكل عليها ني (ج). ولعل الصواب حذف لفظة : «أسقطه). والله أعلم. 
(۲) في (ب» ج): «الغرض». 

(۳) في (ج): بشبهة. 

(4) في (ج): (شبهًا». 





فصل: [ني العمری والرقب‌ی] 

والعمری والرقبی المؤبّدان هبة» فیشترط فیها شرائطها لانصرافها إلى 
الرقبة» وکذا الطلقتان؛ إذ الأصل عدم التقييد» لا القیدتان؛ إذ یعلم بالقید أن 
الراد النفعة» فیکونان عارية» ولو كان القيد میا یعلم تأخره عن بقاء العين 
المعمرة» نحو: آعمرتك هذه الشاة إلى أن تطلع الشمس من الغرب قاصداً 
بذلك التوقیت لا التأبيد» وكذا مدة بقائها» وأما السکنی فمنصرفة إلى النفعة 
فقط ولو موبدة؛ لکونها صريحة فیها. 

فرع: وإذا كانت العمری والرقبی عارية» وهي إباحة النافع» فإن فیها إباحة 
للفوائد الأصلية إلا الولد الذي له فوائد» فتنصرف الاباحة إلى فوائده. 

وانما صحت إباحة الأعيان العدومة هنا؛ لوجود سببها كا سيأتي إن شاء الله 
تعایل. 

فصل: [في الصدقة] 

والصدقة كاهبة إلا آنبا شرعت للفوز بالنافع الأخروية» وهي الثواب. لا 
الدنيوية وهي الأموال. 

فرع: فلذلك لا يصح فيها رجوع؛ لحصول العوض الذي شرعت له 
وبَعدّت عن شبه عقود المعاوضة؛ لعدم صحة دخول المال في عوضهاء فأغنى 
القبض فيها عن القبول» فلو ردَّها المتصدّق عليه ثم قبضهاء أو قبضها في غير 
مجلس الایجاب أو فيه بعد الإعراض» لم تصح» ولو قبضها أجنبي ني المجلس ثم 
أجاز بعد ذلك» صح كا تقدم الإشارة إليه. 

فرع: وإذا كان المتصدّق عليه غاباً وقبل له فضولي وقبض له آخرء فأ 
أجاز صح» لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال» لا إن أجاز 
القبول» على الخلاف الماضي في افبة. 

فإن كان القابل والقابض واحداً فالحكم للمتقدم منهما؛ لأنه الذي حصل به 





[الأسياب القوليت: انشاءات واخبارات] - فصل: [في الهدیت] ۳۷۳۷ 
الانعقاد» فإن ردّه انفسخ العقد وان آجازهیا معا بَعْدّء صح التصرف في احال» 
وکذا إن أجاز الأول فقط» وکان هو القبض. فان كان العقد(۲ نفذ» ولا تصرف 
في الحال» والوجه في ذلك ظاهر. 

فرع: وقد علم أنه إذا قصد بالصدقة عوض غير القربة كانت هبة» تثبت ها 
آحکامها» وإذا قصد باغبة جرد القربة كانت صدقة تثبت ها آحکامها. 

فصل: [ني الهدية] 

والهدية كاهبة» إلا أا لا شرعت لاستجلاب المودَّة وتأكيد الألفة» كا أشار 
إليه الشارع" ۳ استغنيّ فيها بالتسليم عن الإيجاب» وبالقبض عن القبول. 

انا تقوم التخلية مقام القبض في الهدية والصدقة» إذا اقترن بها ما يدل على 
القبول نحو: جزاك الله خيراً» أو قد استحققت الأجر؛ لأا نائبة عن القبول» 
فلا بد من صدور ما يشعر به» بخلاف تخلية المبيع والموهوب والهر ونحوها؛ إذ 
لا نيابة فيها. 

فرع: ولا كان الإلفة مطلوبة من الجانيين شرعت فيها المجازاة بالمثل وجوبا 
وبالأفضل ندباء فان كانت بسبب تضيق قضاؤها عند حدوث مثل سببهاء وإلا 
فبالطلب أو موت مستحقها كالدّين المؤجّل وغير المؤجل الثابت برضا مالکه 
وما م يجر فيه عرف بالمجازاة فهو تبرع حض. 

فرع: ولشرعية فعلها وقبوضا صُدّقَ الصبي في أن هذه من فلان» حيث لم 
يُظَنّ كذبه» ووافقت العرف في جنسها وصفتهاء وكون ذلك الصبي من يحملها 
عن فلان» ثم إذا بلغ وادّعى أنها له لم يُقبل قوله؛ فان اختل شيء من هذه القيود 
كان القول قوله. 
(۲) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلكي : ((يا معشر من حضر تهادوا فان الهدية قلت أو 


کثرت تذهب السخيمة وتورث الودة))» وخرجه ابن أبي الدنیا في مکارم الأخلاق (۳۹۹)؛ 
والطبراني في العجم الأوسط (۱۵۲). 





باب النكاح 

هو عقد معاوضة غير مال بمال» شرع في الأصل للتناسل الذي به بقاء العا 
مع ما فيه من التحصّن عن محارم الله» والحجر عن ارتکاب معاصیه. 

وم ES‏ ا با ی دا ی ون د 
فرع: فهو حق لله تعالل وفیه حق للزوجين» ولذلك تعلق بکل منهیا حقوق 
للآخر» وحق الزوج آغلب. ولذلك استحق البضع الذي هو القصود بالعقد؛ 
ویب لیه الولد» ووجب عليه العوض» وجعلت الزوجة من جنسه تکمیلا 
للمقصود من سکون النفس وشرع أن یکون هو الطالب. 

وانما شرعت حقوقهما تابعة لحق الله تعالى؛ لأن في إثباتها تکمیلاً له» وصيانة 
له عن البطلان» فصار هو المقصود الأصلي» كا نبه على ذلك كله الشارع. 
فرع: ولكون الزوجة من جنسه بطل ما ذكره بعض المالكية أنه يصح نكاح 
الانسي بجئية من دون عکس؛ لثلا تفجر المرأة فتجد عذر ولکونه آساس 
الوصلة» ومبداً حدوث الرحامة» وهو سبب كال الودة والرحمة كما آشار إليه 
الشارع(6۳- لم يصح بين مختلفي الملة؛ لانقطاع الوصلة بینهما. ۱ 

ولا كان أصل شرعیته للتناسل لم جز نكاح الزانية؛ إذ لا محصنْ» وانعقد 
النکاح لعروض الانع. 

فوع: ولکونه حقاً لله تعال في الأصل قال بعضهم: بوجوبه؛ والاکثر بندبه» 
فلذلك کثرت فيه ترغیبات الشارع» وییالغ فيه الأنبياء والصاطون في كل 
شريعة؛ وكره الطلاق كما آشار إليه الشارع(۳ ول يُشرع فيه من الزهد مثل ما 


(۱) لعله يريد بذلك نحو قوله تعال: فان خفثم ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فلا جُتاح 
علیهمَا...٩‏ الآية [لبقره:۲۲۹] ونحوها. 

(۲) بقوله تعال: وین ءَايَاتِهِ آن خَلَقَ لَكُمْ من آنشیکم آژواجا لِتَسْكُنُوا ها وَجَعَلَ 
یس نکم موده رح # [الروم:۲۱]. 

(۳) عن ابن عمر عن النبي اش قال: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) آخرجه آبو داود 
(۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸). 





[الأسباب القولین: إنشاءات واخبارات] - باب التكاح ۳۷۹ 


و ۳ ۲ ک۰ kK‏ 
شرع ني الطاعم واللابس من التقلیل» واختیار الادنی؛ لأنه حصن عن محارم 
الله» وكلما عَظّمَ المحصّن ازداد اعد الذي هو مطلوب الشارع. 

فرع: ولتعلق حت الله بالجنبة التي تعلق بها حق الزوج وهو البضع» لم يصح 
فيه الاقالة ولا التفاسخ بمجرد التراضي» ولا شرع فيه خيار الا خيار العیب؛ 
رز ۰ 
والفیت فيه الشروط الرافعة لوجبه» إلا شرط استثناء البضع والوطء فیفسده؛ 
لأنه القصوده وم يكن للزوج التصرف في ملكه» بنقل أو تشريك؛ لأن في ذلك 
كله تصرفاً في حق الله تعالل؛ فلم يصح. 

وإنها شرع فيه خيار العیب؛ لأنه مُكَمّلٌ لمقصود الشارع؛ لما تفضی(۱) إليه النفرة 
عن المعيبة من عدم التناسل» ولأن فيه زجرا عن التغرير وهو من مهمات الشرع. 

فرع: ولكون فيه حق لله كان له نصاب حصوص لا يجوز تعدّيه واشترط 
فيه الشهادة إعلاناً لحق الله وتبعيداً له عن مشامة الزناء واعتبر عدالة الشهود؛ 
لذلك» وصح کون الشاهد أعمى وعبداً؛ لأن فيها(" نوع تعبّدٍ. 

فرع: وإنا اختص بمحل مخصوص وهو غير الحارم» إما تعظییا لحق 
الرحامة» ورفعاً هن عن منزلة الأجانب» أو نظراً إلى عدم كمال المقصودء وهو 
التناسل؛ لقصور تعلق الشهوة بالمحارم» فلا حصل نسل» وان حصل فمع 
ضعف» ومن ثم نهى الشارع عن" الاضواء. 

وانما حرم الجمع بين المحارم اتّقَاء؟' لا يتولد بينهن من العداوة والشحناء 
المنافية» لما يقتضيه حق الرحامة. 


(۱) في (ج): «تقضي). 

(۲) في (ب» ج): فيه. 

(۳) قال في النهاية: وفيه : ((اغتربوا ولا تضووا)) أي: تزوجوا الغرائب دون القرائب» ومنه 
الحديث: ((لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخلق ضاویا)). وأخرجه ابن اللقن في خلاصة 
البدر المنير (۱۷۹/ ۲)ء وقال عنه بعض العلماء : لم يوجد له إسناد ولا أصل له مرفوعاً. 

(4) في (أ): إبقاء. 





۲/۸۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: ونیا حرمت الامة على الحرة ولو رضيت» وحرمت على الحرٌ إلا 
لضرورة رعاية حق الله تعالل» ما لکون الامة مظنة عدم التحصين» فلم يجْرْ إلا 
لتعذر غيرهاء أو لا فيه من إرقاق النسل» فلا یکمل القصود من شرعية النکاح. 

فرع: ولتعلق حق الله بجنبة البضع كان استیفاژه موجباً للعوض» الذي هو 
الهر» ولو لم یذکر في العقد» أو اشترط عدمه كما في مسألة الفوّضة۱ والبضع 
في هذه الصورة بالنظر إلى الهر يشبه البیع فاسداً في لزوم القيمة بالقبض مستنداً 
إلى العقده وهی مهر الثل» فيلزم بالوطء؛ لأنه كالاستهلاك» وکذا بالخلوة 
الصحيحة عند بعض۲ أصحابناء بخلاف تخلية البیع؛ لأن في الخلوة شبهة 
القبض؛ لانبا حلّت بالعقد» وكانت قبله محرمة» بخلاف التخلية”" فعلم أن 
الوطء قبض فيه شبهة استهلاك والخلوة تخلية فيها شبهة القبض» وأما البضع 
نفسه فالعقد فيه صحيح يحصل به الملك التام. 

فرع: ولكون المهر هنا يملك بالدخول فقط لا يصح إبراء الزوجة منه قبله» 
ولا شيء على الزوج حيث طلقها قبله» ولا يثبت قبله شيء من أحكام اللك» 
من مصيرها به عَنْيّة» ووجوب الزكاة» واستحقاق المطالبة. 

فرع: ولاستناده إلى العقد لو زوّج أمته بغير تسمية ثم باعها أو أعتقهاء ثم 
دخل بها الزوج» فإن المهر للبائع؛ لاستناده إلى عقده» خلافاً لبعض أصحابنا. 


() قال في هامش (ب» ج) ما لفظه: سميت بذلك من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة 
مستعمل في النكاح بلا مهر أو على أن لا مهر ها لكن المفوضة التي أنكحت نفسها بلا مهر لا 
تصلح محلاً للخلاف بين أبي حنيفة والشافعي؛ لأن نكاحها غير منعقد عند الشافعي بل المراد 
الفوضة هی التى أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر » وكذا الأمة إذ ازوجها سيدها بلا مهر فعند 
الشافعي لا يجب ا المهر عند الموت وعند أكثرهم يجب المهر إذا دخل بها وعند الحنفية يجب 
كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات آحدهما. (من حاشية سعد الدين على التنقیح ومن شرح 
التنقيح).اه 

(۲) هو المنصور بالله عبدالله بن حمزة. حاشية على (أ). 

(۳) في (ب): في المبيع». 





[الأسباب القولیم: إنشاءات وإخبارات] - باب النکاح ۲۸1 


فرع: فعلم أن أصل شرعية الهر على وجه التبعية للبّضع إظهاراً لشرف 
النكاح» وأنه لا ينبغي التبرع [به]() لأن ما كثرت قيوده عز وجوده» فلذلك 
جعل ده في الكثرة إليناء وأما في القلة فلا ينقص عن عشرة دراهم عند الأكثر؛ 
لأنبا قد اعتبرت في بعض أعضاء الانسان وهو اليد في السرقة» وكان النقصان 
مما لا نظير له. 

فاذا عقدا على أقل من عشرة وُفْيَتْ العشرة فقط؛ لأن في التسمية شبهة 
الصحة لذکر البدلین معاء بخلاف ما إذا سمی ما لا قيمة له أو لم يسمٌ شيئاً فإنه 
یرجم إلى الثل كا تقدم. 

ی ا 
منزلاً منزلة ثمن ن امبيع؛ فللجهة الأول رم وإن لم يذكرء كما نبه عليه الشارع( 
كاستلزام المبيع حقوقه» وان لم تُذكر» واستَحُقت الزوجة كل ما سمی ها في 
العقد. ولو شرط لغيرهاء ومن تم لم يصح نكاح العبد بغير إذن سيده؛ إذ لا 
يملك الال فيصير المال غير مقابّل بمال» وم يصح نكاح السيد لأمته» وبطل 
النكاح بطروٌ الملك؛ لتعذر معاوضة الإنسان لنفسه. 

فإذا آمهر سید العبد زوجته الحرّة رقبته لم ينعقد النكاح للتناني"؛ لتقارن(*) 
الانعقاد والانفساخ» لا إن كانت مملوكة» فيصح ويملكها'ا؟ سيد الامت 
اا ا ا ا توت بإذن السيد كما 


() زيادة في (ب). 

خرن الا جُتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّْكُمُ اليّسَاءَ ما لَمْ كمسو ا و تفرضُوا لَهُنَّ 
ريط IS‏ ال ا 

O‏ طالباً مطالباً حاک) محكوماً عليه والله أعلم. هامش (أ). 

(4) في (): «ليفارق). 

() في (ج): «ل۷). 

(5) في (ب» ج): «ویملکه» تظنیتا 





YAY‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: وللجهة الثانية وهي شبهة الثمن» دخله التأجيل» وخيار الشرط› 
والرژية والعيب» وفقد الصفة» فيرجع إلى قيمته عند الأكثر. 

وقال الشافعي: إلى قيمة البضع. 

وصح التفاسخ بالتراضي» وملكت المسمى بالعقد» فثبتت له أحكام اللك؛ 
فيصح منها التصرف قبل قبضه؛ إذ لا يبطل العقد بتلفه» وهو المانع في المبيع. 

وقيل: لا يصح؛ إذ لا يستقر ملكه إلا بالقبض» ولذلك یتلف قبله من مال 
الزوج. 

فرع: فللأمر الأول كان حقه أن يقبل الجهالة الكلية كالحقوق» وللأمر 
الثاني» وهو کونه كالثمن» حقه أن لا يقبل شيء منها كالثمن» فتوسط في ذلك 
لتجاذب الشبهين» فقبل الجهالة التوسطة. 

فرع: وللشبه الأول صح قيمياً في الذمةء وموجوداً غير معين كشاة من 
غنمي» ووقفا ومدبرا وأم ولد؛ إذ العقد على قيمتها في التحقيق» فان انتهى 
الوقف أو الدبر إلى صحة البيع بعد العقد لم يلزماء بخلاف مال الغير؛ لصحة 
ی ای A E‏ ما ی 
مثلهاء وصح کونه منفعةً ها یمه كخياطة ثوب» وتعليم صنعة و سحر؛ إذ 
یم خی ونان لكلف ها تام رم زقس وحم 
إلى الال كالبراء من دين» أو آرش شجة» وإسقاط القصاص والدية معا لا 
القصاص وحده ولا إسقاط الشفعة والخيار» وحق الاستطراق والسیل» 
ا ل ل ی ('؟ حق استطراق أو 
مسيل أو تعلية لكن لا يستحق بالعقد 

فرع: وللشبه الثاني اشترط ذکر الجنس ووجوده. فلا يصح ما تلده آمتي» 
وکون له قيمة شرعا؛ فلا يصح حبة طعام» وخمر أو ميتة» ومنفعة واجبة أو 


(۱) في (ج): إن سمى». 





[الأسباب القولین: إنشاءات واخبارات] - باب النکاح YA‏ 


محظورة» لا لو صح ملکه کزیل ما لا يؤكل فتلزم قیمته كأم الولد؛ إذ هو مال 
ومَنْعٌ العاوضة فيه عارض. 

فرع: وقد علم با ذکرنا أن التسمية إما صحيحة يجب كله بالدخول» ونصفه 
بالطلاق» أو باطلة كعدمهاء فيجب المثل بالدخولء أو المتعة بالطلاق قبله» وهنا 
سم آخر» وهي الفاسدة(۱ وها حكم بين احکمین» وها صور ثلاث: 

الصورة الاول: تسمية دون العشرة؛ إذ الواجب العشرة كلها بالدخول؛ 
ونصفها بالطلاق قبله على الأصح» ولا اعتبار بالسمی ولا بمهر الثل 
والتحقیق: أنها صحیحة؛ لأنبا تسمية للعشرة اقتضاء فلو سمی عيناً أو منفعة 
قیمتها دون عشرة تعيّنت» ووفیت علیها عشرة» کا تقدم. 

الصورة الثانية: حيث زوج الكبيرة وليّها مَنْ رضیت به بدون ما رضيت به 
من المهرء أو الصغيرة بدون مهر المثل وم يكن وی مالا ونقص لمصلحة» 
فالعقد في هذه قد انبرم في الحال على الأصح؛ لكمال شرائطه المعتبرة وللتسمية 
حكم الصحة إن طلق قبل الدخولء فيلزم النصف. وحكم البطلان إن دخل 
باز فيلزم الثل: 

فرع: والعقد هنا موقوف في حق المهر فقط على الأصح» كما ثبت فيه الخيار» 
ويقع فيه التفاسخ. فلو كان السمی ذا رحم وللزوج خيار الشرطهء لم يقع عتق 
حتى يسقط الخيار» كا في البيع كذلك هنا؛ لكون عتقه موقوفاً على الطلاق قبل 
الدخولء أو إجازتهاء وتكون التسمية موقوفة» لو ردّتها بطلت. فلم تصح منها 
إجازتها من بعد ولا لزمه شيء بالطلاق قبل الدخول. 

وان مات آحدهیا قبل الإجازة والدخول لم تستحق شيئاً؛ وقد ذكر بعضهم 
أن النكاح هذا موقوف؛ لأن الرضا به كان مشروطاً في العنی» كما في الوكيل 
بالعقد» وهو متفق عليه» واحمهور يفرقون بين الولاية والوكالة. 


(۱) في (أ): «فاسدة). 





۸٤‏ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: وانما صح لحوق الإجازة هنا للتسمية دون العقد؛ لأنها هي الوقوف 
دونه بخلاف ما إذا كان العقد كله موقوفأء فإنه لا يصح إجازة العقد دون 
التسمية» خلافاً لبعض أصحابنا؛ إذ یلزم تجزئة العقد. 

الصورة الثالثة: حيث خی في التسمية» نحو: هذا أو هذاء فالعقد منبرم 
وللتسمية حكم الصحة في أنه يتعين آعلاهم| حيث هیا ناقصان معاً ولو نقص عن 

مهر المثل» وأدناهيا حيث ها زائدان ولو زاد على مهر ال وحكم البطلان في أنه 
إذا كان أعلاههم) أعلى والآخر أدنى» وفيت على الأدنى ى مهر المثل» وفي أنه إذا طاق 
قبل الدخول ۸ يلزم في ذلك كله إلا المتعة» ذكره بعض أصحابناء والقياس يقتضي 
آنبا تستحق نصف ما قد عيّن؛ لأا" ملكته بنفس العقد. وعلى هذا لو كان 
التعیّن ذا رحم لها عتق بالعقد» وعلى القول الأول بالدخول فقط. 

فرع: فإن جمع في العقد بين ما يصح وبين ما لا یصح. فان كان بين 
الزوجات» كمرأتين |حداهی| محرم» صح فيا" يصح بحصتها من المسمى 
مقسوماً على مهر المثل» والتسمية صحيحة. 

وان كان في المهر. فان كان بين معلوم ومجهول» كان المسمى المعلوم فقط 
وان كان بين" نحو: حر وعبد» فكذاء إن لم تكن مغرورة» ومع الغرر يثبت 
العبد حكم التسمية في الصورة الثانية. 

فرع: فلو عقد بامرأتين معا على حر وعبد ففي جهلهما معاً أو علمهم| الحكم 
ما تقدم» ومع علم آحدهی فقط نها حصتها من العبد فقط» وتو الجاهلة المثل 
بالدخول» وها نصف الحصة من العبد بالطلاق قبله. 

فرع: ولشبه المهر بالثمن لم يستقر إلا بالوطء؛ لتنزله۲ منزلة [قبض]!*) 
(۱) في (ج): لأنه. 
() في (ب» ج): (فيمن). ۱ 
(۳) ما يملك وما لا يملك. في (ب» ج) تظنيناً. 


(5) في (بء ج): «لتنزيله». 
(۵) ساقط في (). 





[الأسباب القولین: إنشاءات وإخبارات] - باب التكاح A۵‏ 


البیع أو بالخلوة الصحيحة لتنزها" منزلة التخلية الصحيحة للمبيع» ولذلك لم 
مد الخلوة في العقد الفاسد كما في البيع الفاسد. 

فرع: ولشبه المهر بالثمن كان لا أن تمنع نفسها حتى تقبضه» كما أن للبائع 
إمساك المبيع حتى يقبض الثمن» وان مكنت من نفسها قبل قبضه لم يكن ها 
الامتناع بعده؛ إذ أسقطت حقها كا أن البائع ليس له استرجاع المبيع لقبض 
الثمن بعد التسليم. 

وان منعت نفسها حتى قبضته» ثم استجق كان ا النع» كما في المبيع» لا إن 
سلّمت نفسها بشرط التعجيل فليس ها الامتناع؛ بخلاف المبيع؛ لأن في الوطء 
شبهة الاستهلاك كا تقدم؛ ولذلك وجب الهر بالوطء غلطاًء وفي نكاح باطل 
جهلاء ولذلك لو كان المهر سلعة معينة» فسلمت نفسها قبل قبضهاء لم يكن لما 
المنع بخلاف البیع. 

فرع: ولکون الوطء کالقبض اشترط لصحة اخلوة عدم الانع منه» كا 
اشترط لصحة التخلية عدم الانع من القبض» فاخلوة بالرتقاء والجذومة 
ونحوهیا كتخلية البیع معيباً» ومع صیام آحدهیا فرضاً أو إحرامه أو کونه في 
مسجد كتخلية البیع مع تعلق حق الغير به. 

ومع صغرها كتخلية البیع غير متمکن من قبضه لمانع فيه کالفرس النفور؛ 
ومع صغره کتسلیم الدار مقفلة ولا مفتاح ضا. 

فان قیل: إذا كان الانع من جهته» وهو میا لا یزول عادة كالجنون الطبق 
وامحذام وا لحب فقد قالوا: إن الخلوة صحيحة مع عدم إمكان الوطء. 

قلنا: لما لم يكن المانع هنا من جهتهیا"۳ ولیس له وقت زوال فیتتظر» وكان 
البضع مستقراً في ملك الزوج» حكم لها باستقرار المهر؛ لثلا يستقر البدلان في 


)١(‏ في (ب» ج): «لتنزیلها. 
)۲( في (ب» ج): «جهتها». 





۲۸٦‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


ملك الزوج. 

فرع: : والخلوة بالمعيبة مع العلم بالعيب رضاً به» بخلاف التخلية في المبيع؛ 
لأن الخلوة من الأحكام التي اسمجلّت بالعقد. وكانت قبله حظورة» ولا كذلك 
التخلية» وحينئذ تكون الخلوة صحيحة كا هو في التخلية مع الرضا بالعيب» لا 
فاسدة» کا ذكره بعض أصحابنا. 

مسألة: وإذا ارتفع [حکم]( النكاح قبل الدخول. فله ثلاثة أحوال: 

الاولل: أن يرتفع بموت آحدهیا فيجب جيع السمی؛ لأنه ارتفع ببلوغه 
منتها» لا بأمر من جهتهی(۳) فكأنه قد تم المقصود من العقد وهو بلوغ المنتهن. 

الثانية: أن يرتفع بفسخ من جهتها أو بسببها فلا تستحق شيئاً؛ لإسقاطها 
حقها؛ لتفويتها المقصود بالعقد. 

الثالثة: أن يرتفع بطلاقه أو فسخ من جهته فقط» فمن حيث إنه كتلف المبيع 
ل كس امع ل لي 
المسقط هو الزوج ولا فعل ا في ذلك. كان الواجب أن تستحق تحق جميع السمی» 
فحكم عليه بنصفه اعتباراً للجهتين. 

فرع: ولا ملكت جميع السمی بالعقد نفذ تصرفها فيه قبل الدخول» ومتى 
طلقها قبله عاد له" نصفه» وليس بملك جديد بل عاد ملكه الأول» والطلاق 
رافع لملك الزوجة لا قاطع“ على نحو ما تقدم في الضرب الثاني من الخيارات 
فيعود له نصف الأصلية. 

ويلزمها فیما استهلكت”* بنحو: بيع أو هبة ولو من الزوج نصف قيمته يوم 
(۱) ساقط من (ب» ج). 
() في (ب» ج): (جهتها!. 
(۳) في (ب): «ضا». 


(4) في (ج): «دافع». تظنيناً 
(۵) في (ب. ج): «استهلكته). 





[الأسباب القوليت: إنشاءات واخبارات] - فصل: في ملک الزوج YAY‏ 


قبضه؛ لأنه إن كان قد زاد على يوم العقد فالزيادة م2 منصفة» وان كان قد نقص 
فهو مضمون عليه قبل قبضهاء فان تعيّبت أو تلفت في يدها بغير جناية ولا 
تفريط» م تضمن والا ضمنت النصف. ويثبت له الخيار في المعيب. 

وقال قوم: بل يعود بملك جديدء فلا يستحق شيئاً من الفوائد الفرعیة( 
كما في الضرب الثالث من الخيارات» وان استهلكته وقد زاد» فنصف قيمته يوم 
العقد» وان كان نقص فيوم القبض. 

وقال قوم: الطلاق كاشف عن بقاء ملك الزوج للنصف؛ لظاهر الآية 
الكريمة") فینتقض تصرفها فيه؛ لأنه كان موقوفاً. 

فرع: فلو طلق العبد زوجته قبل الدخول بعد العتق عاد نصف المسمى 
للسيد على القول الأول والثالث» وللعبد على القول الثاني. 

فصل: ني ملك ازوج 

لما ملك الزوج بالعقد منفعة البُضع بالقصد(" الأصلي لما مر من بيان شرعية 
النکاح كان ملكه له سبباً في ملك جميع منافع البدن الراجعة إلى الاستمتاع نظراً 
ولمساً وغيرهم|ء تتمياً للملك وتوسیعا للتصرف على وجه التبعية لملك البضع. 

فرع: امك ا تتصرف في شيء من منافع بدنها إلا بإذنه إلا ما كان 
سبب استحقاقه سابقاً على حق الزوج كحق الوالد(؟» حيث یتضرران؛ 
والذهاب لقضاء الدين حيث لم تتمكن من قضائه بدونه» وحضانة طفل م 
يوجد له غيرهاء وحق مستأجر ها على عمل من قبل النكاح. 

فرع: وكذلك حق نفسها كالذهاب إلى الطبيب» ودخول الحام للتداوي كما 
ها أن تمنعه من الاستمتاع حيث تخشی ضررآه فتقدّم حق نفسها. 
(۲) وهي قوله تعال: #قَتِضْفُ ما رضم 4 [البقرة:۲۳۷]. 


(۳) في (ب» ج): «بالقصدا. 
2 في (ب» ج): (الوالدین». 





YAR‏ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: [وكذلك] حقوق الله كلها من صلاة» وصيام» وحج» والذهاب إلى 
عالم تسأله عن أمر دينها التضیق عليهاء وال هجرة عن بلد حملّث فيها علن معصیت 
وكذا حيث تزوجها وعليها نذر حج أو صيام أو صلاةء لا ما نذرت به وهي تحته 
إلا أن یکون بإذنه» وهو معیّن أو غير معیّن؛ ومذهبهیا معا أن الواجبات على الفور. 

فان كان مذهبها دونه تحاى) كما إذا نذرت با جنسه غير واجب باذنه أو 
منعت نفسها لحدوث حيض في مذهبها فالحاكم يلزمها مذهبه. 

فرع: [فإن]7" طلبها نفسهاء وقد قامت إلى الصلاة أول الوقت فالقياس 
يقتضي تقديمه؛ إذ هو حق آدمي» لکن قد ذكر أصحابنا أنها تقدم صلاة الوقت. 

ووجهه: آنها كالمستثناة على ما مر تحقيقه أول الکتاب. لا إن كانت صلاة نفل 
فان قدمتها لم زا 

فرع: وليس له منعها من النوافل التصلة بالفرائض كتطويل أركان الصلاق 
والمنفصلة كالصلاة والذکر ما لم تمنع من استيفاء حقه كا ذكرنا أو تؤثر فيه 
نقصاً کهزال آو تغر لون آو ذهاب ا : 

فرع: فعلم میا ذکرنا أن له (لزامها استعمال عالي اللبوس واخضاب والطیب 
ونحوها حيث هي منه» ولیس له منعها حيث هي منها الا أن خاف علیها الفتنة» 
كما له أن یمنعها من تکلیم الأجانب ونظرهم وظهورها هم» ولو كان مذهبها 
جوازه خشية الفتنة. 

فرع: وعلم أيضاً أنه يحرم عليها ذوات الروائح الکريمة ونحوها في حال 
حضوره إلا بإذنه إلا دواء لعلت وم يقم غيرها مقامها؛ لما تقدم من سبق حقها. 

فرع: وجميع حقوق الزوج المتعلقة بالبدن متجددة فله الرجوع فيا أسقطه 
منها في الستقبل؛ لأن سببها هو ملك البضع» وهو مستمر وقد عرف أن 


(۲) ساقط من (أ). 
(۳) الغلمة: هیجان شهوة النکاح من المرأة والرجل وغيرههم. (نهایة). 





[الأسباب القولیت: إنشاءات وإخبارات] - فصل: في حقوق الزوجت ۸۹ 


استمرار السبب کتجدده. 
فصل: في حقوق الزوجة 

قد علم آنها تملك الهر بنفس العقد» وآنه في مقابلة البضعء ثم لا ملك الزوج 
منافع بدنها» وصارت منوعة التصرف فيهاء كما ذکرنا آولا» كان على الزوج ما 
به قَوَامُه نفقة وكسوةً ودواء ونحوها مما تحتاج إليه للبقاء لا للزيادة. 

فرع: فعلم من کون الإنفاق في مقابلة [ملك] ١١‏ منافع البدن أنه يجب في مال 
الصغير ولو طفلك وأن على الزوج أجرة حضانة زوجته الطفلة» وأنه يجب 
للمحبوسة بغير حق» وأنه من عقيب العقد وأنه لا يصح إسقاطه في المستقبل؛ 
لاستمرار سببه؛ خلافاً لبعض أصحاينا بناء مته علن أن سببه هو العقد وآنه لا 
يملك بالتعجیل» ولذلك یرد حیث مات آحدهیا أو نشزت» وان كان ها في 
النفقة کل تصرف؛ لأا سلمت للاستهلاك لا الکسوة. 

فرع: وعلم أن منع الزوجة نفسها مع الامکان مسقط لاجتفاق» كا لا يجب 
تسلیم الثمن» إل" حيث یقدر تسلیم البیع عقيبه» وأن منْعَها نفسها لتسليم الهر 
لیس بنشوز؛ إذ هو حق فا كما مر وأنه لا شيء للمحبوسة بحق یمکنها تسلیمه؛ إذ 
هو نشوزء وأن منع ولي مال الصغيرة ها مسقط له لا غيره؛ لعدم الولاية. 

فرع: وعلم من وجوبه على الزوج بمعنی العاوضة أنه يصير ماضیه بالطل 
ديْناً على الزوج کالهر» لا كنفقة القريب» ومن کونه للبقاء أنه يجب الوسط وأنه 
على قدر حال الزوج» [وأنها مقدمة على سائر الدیون كنفقة الزوج]۳ نفسه؛ 
لمصير منافع بدنها من جملة منافع بدنه. 

فرع: وقد علم من جميع ما تقدم أن جملة ما یملکه الزوج آمران: البضع؛ 
وتسليم البدن» وجملة ما تملكه الزوجة أمران: في مقابلتها الهر» وما به قِوَام 


(۲) في (ب. ج): «إلا2. 





البدن» فسببٌ البضم ومقابلّه العقد» وسببُ استحقاق تسلیم البدن ملك 
البضع» وسببُ استحقاق مُقابله ملك منافع البدن وعدمٌ الامتناع شرط فصار 
العقد سبباً حقيقیاً للگولین(۱) ومجازیاً للاخرین(۳)؛ لکونه سبب السبب. 

فرع: ويثبت للزوجة حقوق أتحر تابعة لما ذكرناء كالقَسُم حيث له زوجة 
أخرئ حاضرة» وعدم العزل حيث هي حرّة» لا حيث هي أمة؛ لثلا يرق ولده؛ 
وكالوطء حيث آل منهاء أو بدله حيث تعذر وهو الفيء باللسان؛ وگرفع 
الظهار» وسبب هذه كلها الغضاضة» فلكونها حقوقاً ما كان فم" إسقاطهاء 
ولكون سببها متجدداً لم يصح إسقاطها في الستقبل. 

فصل: في الفسخ 

لما كان في النكاح معاوضة تشبه بها البيع كما قدمنا ثبت لكل من الزوجين 
فسخ صاحبه بالعيب. 

وإنها ثبت الفسخ به دون غيره كقّقد الصفة وخيار الشرط والرؤية؛ لأن في 
بقاء الزوجية كرهاً مع العيب اللازم النفور(*) عنه عادة نقضاً لغرض الشارع 
من حصول النسل» وثبوت التحصن. المبتني على كمال المودّة» ووفور الشهوة» 
کا تقدم تحقيقه. 

فرع: ومن تم لم يثبت بكل عيب» بل لما كان البقاء والنفرة لازمين له عاد 
سواء كانت النفرة بسبب التأذي به حساً كاجُدَام والبرص والجنون» أو بسبب 
الغضاضة كالرق والكفاءة» أو لعدم حصول القصود كالرّق والعفل والقَرّن 
واجَبٌ والْمَض والسل» وكذا العنّة عند الأكثر؛ إذ هي كالسّل. 
(۱) وهی ملك البضع ووجوب الهر. 
(۲) ملك جيع منافع البدن الراجعة إلى الاستمتاع؛ إذ ملك منافع البضع هو السبب في ملکها؛ 

والثاني: وجوب النفقة وتوابعها؛ إذ سبب وجوبها ملك منافع البدن. هامش (ب» ج). 


(۳) في (ب ج): الها». 
(4) في (ب): «النفور. 





[الأسباب القوليت: إنشاءات وإخبارات] - فصل: في أنکحن الممالیک 55١‏ 
فصل: ني أنكحة المماليك 

تقدم أن أحوال الملوك منصّفة بحسب الجهتين فتتصّف اللك. فينتفي ملك 
الملل دون غيره كالبضعء فيملك العبد ما يملك الحرء وهو الأربع عندنا؛ إذ لو 
تنصّفت وقد تنصّف الملك أولاً كلك أقلّ من النصف لکن لما كان الملك متوقفاً 
على التصرف» وهو ملوك التصرف» افتقر فيه إلى إذن سيده كا مر. 

فرع: ولذلك كان للسيد أن يزوجه ولو كره؛ لأن له حقاً في إعفافه» فيصير 
البضع بيده» فيملك الطلاق دون سیده» وليس له إكراهه على الوطء؛ إذ هو حق 
له» بخلاف الأمة؛ لأن له حقاً في ولدها ومهرها. هكذا قيل. 

والأول أن يُعلّل بأنه حق عليها للزوج» فوجب جباژها على تسليمه عند 
الطلب. 

فصل: ني النكاح الفاسد 

لما كان النكاح عقد معاوضة كالبيع اشتمل على الصحيح والباطل والفاسد؛ 
لکن اشترط 50 ان 0 غالفة e‏ ومع عدم 
آحدهم یکون باطلاً. 

فرع: وانیا اشترط هنا لا في البیم؛ لأن في النکاح حقاً لله كما مر» والفة 
الزوجين أو أحدها لمذهبه معصية لا يتأدئ بها حق الله تعالل؛ لكنهم نزلوا 
الجاهل منزلة المجتهد وإنما يكون مصيباً حيث لم يخالف القاطع. 

فرع: فان انکشف بعد العقد أنه خلاف المذهب كان كتغيٌّر الاجتهاد؛ فان 
قلنا: إن الأول كالحكم لم يلزمههما الخروج منه» وإلا لزم» فان تراضيا بالفسخ 
انفسخ كالمبيع. 

وإن تشاجرا فقبل الدخول كذلك؛ إذ هو كفسخ المبيع قبل قبضه والحكم 
لقطع الشجار فقط وبعده إن فسخ الحاكم وقع من حينه فقط» وان حكم 
بالصحة لحق بالصحیح» وصار مذهب الحاكم مذهبا هيا فيتفق مذهبهها في 
الابتداء؛ لأجل الجهل» وني البقاء؛ لأجل الحكم» بخلاف ما لو عقدا عالمين 





فالعقد باطل ابتداء» فلا جدوی لاتفاقهی في البقاء فلم يكن للحاکم احکم 
بالصحة؛ ولو كان ذلك مذهبه. 

فرع: ولِشَبَهه بالبيع الفاسد لزم بالوطء مهرٌ المثل إن ۸ يسم أو سمى آکش كما 
يلزم بقبض المبيع قیمته» وان سمی أقل لزم السمی فقط؛ لأن العّض غير مقصود» 
وان) لزم تبعاً للبضع كما مرء ولأنه في مقابلة غير مال وقد رضيت بالمسمىء فلا يزاد 
عليه» وبهذا یحالف البیع الفاسد فانه يلزم فيه بالقبض القيمة مطلقا(۱). 

فرع: ولا يلزم شيء بالخلوة ولو صحيحة كما لا يلزم شيء بتخلية البیع 
فاسداًء ولا بالموت والطلاق [والفسخ](" قبل الدخول؛ إذ هو كفسخ المبيع 
قبل القبض» لا إذا وقعت بعده كما تقدم أن فيه شبهة استهلاك» وبهذا يخالف 

قبض البیع. 

فرع: : ولما كان الجاهل كالمجتهد كان للعقد قو 3 و َب بالصحيح. » فأوجب 
التوارث. والانفاق» ولحقه الطلاق والظهار والإيلاء والاحداد والعدة» وثبت 
بمجرد العقد تحریم الأصول» وثبت به الفراش؛ لأن ني ثبوت هذه احتياطاً لا 
الاحصان؛ لأن في إثباته إيجاباً للحن وهو يُدرأ بالشبهة» ولا اللعان عند بعض 
أصحابنا؛ لأن فيه نفي النسب» وهو يحتاط لاثباته» وقیل: بل یثبت؛ لأن فيه دفعاً 
لا( لأنه ل يرفع الحرمة إلا توسط ملك تام لیس إلا بالتكاح الصحيح. 

فصل: ني الفراش 

هو حق يثبت بالوطء في غير زناء وهو سبب لحوق الولد» کا نبه عليه 
الشارع(*) 

فرع: وهو حق لصاحبه وللمرأة وللولد» وفیه حق لله تعالى؛ لما في إثباته من 
eS‏ 
(۲) زيادة في (ب» ج). 


(۳( في (ب. ج) : «و لا الاحلال» تظنینا 
(4) بنحو قوله يَف ((الولد لفراش وللعاهر الحجر)). 





[الأسباب القولین: انشاءات واخبارات] - فصل: في الضراش ۳۹۳ 


تحصین الأمواء» وحفظها عن الاختلاط الفضي إلى ذُهاب الأنساب» الذي هو 
هلاك العام حك)ً. 

فوع: ولا كان مشترکاً لم يصح إسقاطه» ولا الرجوع عن الاقرار به» وإن 
سقطت حقوق المقر» فإذا قال: هذه زوجتي وقد دخلث بهاء ثم أكذب نفسه» 
سقط حقّه عليها وحقّها عليه إن صادقته. لا حقٌّ الله وح الولد» فيحرم عليه 
أصوفیا وفصوهماء ويلحق نسب من تلده في مدةٍ يمكن اللحوقٌ به فيها. 

فرع: ولا فيه من حق الله وجب على صاحب الفراش الأول وهو زوج 
المغلوطة والمفقودٌ حيث رجع وقد نكحت زوجته بشهادةٍ على موته ونحوهما 
الکفٌ حتی تتم مدة الاستبراء. 

فرع: ولکونه سبب لحوق الولد لم يصح تصادق الزوجین على نفي الولد. 
ولو تيّقنا أنه لیس من ماء الزوج؛ إذ ليس هیا إلغاء السبب الشرعي» وأما اللعان 
فهو دافع لتأثیره في حوق الولد النفي» لا رافع للفراش؛ ولذلك یلحق بالزوج 
ما ولدته الملاعنة قبل آربع سنین» وبعد ستة آشهر من یوم اللعان» ولا يصح منه 
نفیه؛ إذ لا لعان بعد مضي العدة على الأصح. 

فرع: ولا سبب للحوق الولد غير الفراش» وأما ثبوته بالدّعوة فللحمل على 
سبق فراش سابق بغلط أو غيره؛ ولذلك لو قال: هو ابني من زنا وَاصِلاً کلامه 
لم يلحق النسب. 

فرع: ولكون الحق أصل"" ني الفراش للزوج وحق الزوجة تابع لم يصح 
منها أن تدعي ولداً يلزم من لحوقه مها لحوقه بزوجها إلا إذا صادقها؛ لأن عليه 
فيه ضرراًء ما بمشاركة فراش آخر إن ادعته من غيره غلطاء أو باستحقاقه 
الحضائة الشاغلة عن حقوق الزوج إن ادعته منه» وأجاز كثيرون صحة وعوتها؛ 
لأن ها وللولد حق لا يسقط بإسقاط الزوج حقه مع إمكان لها على السلامة. 


(۱) في (ج): «الاصل» وني (ب): «في الأصل»؛ والصواب: «أصلاً» بالنصب. 





۳۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: ولا كان سبب الفراش هو الوطء اشترط وجوده حقيقة أو حکبا 
فالأول في النکاح الباطل والغلط» وکذا ملك اليمين مع الدّعوة عندنا. 

والثاني في النكاح غير الباطل صحيحاً كان أو فاسداً» فإنه لما شرع للتناسل 
کا تقدم كان الفراش مقصوداً منه فيكون موجباً له كالبيع للملك لكن 
بشرطين: 

آحدهما: کون الزوج مکن الوطء بأن يكون ممكن البلوغ. 

وثانيه: أن تأتي به لستة أشهر فا فوقها من يوم النكاح من غير شرط آخر عند 
بعض أصحابنا والحنفية» وزاد الجمهور شرطاً آخر وهو تجويز وقوع الوطء. 

فلو فطع بعدمه كا تلده امرأة الغائب والمحبوس بعد مضي أربع سنين 
والطلّق في مجلس العقد. لم يثبت الفراش؛ لأنا نیا جعلنا النكاح قائ مقام 
الوطء؛ لأنه مظنته ولا حكم للمظنّة مع تحقق عدم ال 

فرع: وإذا ترتب فراشان لحق الولد بصاحب الأخير؛ لأن وطئه أقرب 
وفراشه صحيحٌ ولو كان بنكاح باطل أو وطء غلط» وقالت الحنفية: يلحق 
بصاحب الأول لأن فراشه صحيح» ولا حكم لوطء الثاني. 

فرع: والجبوب المستأصل كالصحيح في ثبوت الفراش له» وصحة دعوته 
لأن الاستمتاع يقوم مقام الوطء ولذلك لو استدخلت الأمة ماء سيدها من 
على فراشه عقيب وطء أو استمتاع» لحق نسب الولد» وصارت الأمة أم ولد 
ووجب عليه الدّعوة. 

مسألة: وقد تلتبس صاحبة الفراش بغيرهاء فبغير حصورات يبطل الفراش أصلاً 
وبمحصورات يسلك طريق التحويل فيها لا أصل له» ويعمل بالأصل في غيره. 

فرع: فمن تزوج امرأتين وطلق |حداهما في مجلس العقد. ثم التبست 
بالأخرئ ثم وضعتا بعد مضي ستة آشهر وَلَدينء فإنه حول في نسب كل منهما 
وميراثه والميراث منه؛ لأن أحدهام ابنه بيقين فيكونان كابن واحد في البراث» 
وتو نكاح بنات الزوج وغیرهما ويحرم على كل منهما محارم الزوج» ولا يجوز له 





[الأسباب القولية: انشاءات واخبارات] - فصل: في الضراش ۳۹6۵ 


النظر إليهن تغليباً لجنبة الحظرء فان كان آحدهیا أنثى لم يكن للزوج النظر إليهاء 
ويحرم عليه نكاحها. 

وها معاً ميراث آنثی؛ لأنه المتيقن» وما سواه حتمل» فيرجع فيه إلى الأصل» 
وكذا لو كان الالتباس في الابتين فقط. 

فرع: وهكذا حكمههما مع الأمّين فيصيران لكل منههما بمنزلة ابن واحد 
وتصير الأمّان لكل منههم| بمنزلة أمّ واحدة» وتغلب جنبة الحظر في الأحكام 
المتعلقة به. 

فرع: ومثل ذلك لو التبست ام ولده بأمته التي ليست أمَّ ولده» فالحكم في 
لحوق نسب آولادهیا ما تقدم» وله وطؤههاء ويصيران معاً أمّيْ ولد يعتقان 
بموته» ويسعى كل منهما في نصف قیمتهم|(۲. 

وكذلك لو وقع الالتباس بين زوجته وأمته إلا أنها لا تصير أمَّ ولد. 

فرع: وإنما يصار هنا إلى التحويل لتيقن أحد الأمرين» وعدم الأصل الذي 
یرجم إليه» وهذه قاعدة التحويل» كما سيأتي في الدعاوی إن شاء الله تعالل؛ 
ولذلك لم يحول على من عليه الحق؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

فلو كان الولد في هذه المسائل واحداً فقط والتبس أهو من صاحبة الفراش أم 
من غيرها؟ سواء كان اللبس في المرأتين أو الولدين لم يلحق النسب عملاً 
بالأصل إلا أن يدعيه الزوج كان للدَّعوة فقط كما إذا ادعاه غيره. 

فرع: فلو وضع امرأتا رجل ابناً وبنتاً فادعت كل منهما الابن» ونفت البنت» 
ثبت نسبهم| من الزوج» ونسبٌ الابن من الامّین ويصيران بمثابة أمّ واحدة على 
ما مر» وانتفت البنت منهیا معاً عملاً بالأصل؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق. 

وانما ثبت الابن هما لتيقن الفراش الموجب له وعدم نفيه واستواتهیا في ذلك؛ 
بخلاف ما لو ادعتا لقيطاً؛ إذ لا فراش» فإذا صدّق الزوج إحداهم| لحق بم لا بغيرهم|. 


(۱) في (بء ج): «قیمتها. 





۳۹۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فان كان واضع الابن والبنت امرأتين لرجلين» وتنازعا على ما ذکرنا؛ 
انتفت البنت منهیا معاء وأما الابن فمن صدَّقها زوجها احق با دون من كذّيهاء 
فان صدقهی() معا لحق بهم ابحمیع» على نحو ما تقدم. [وإن کذبا هم احق 
ا دون الزوجين على نحو ما تقدم"]. 

فرع: وإنها لحق الأمّين مع التكذيب في هاتين المسألتين؛ لتيقن كونه لاحداهما 
وقد ادعتاه معا. 

وإذا التبس من له الحق فُيسمَ بينهم بالتحويل» وانما انتفت البنت مع تيقن كونها 
لاحداهی أيضاً نفیهیا هاء فالتحويل فيها على من عليه الحق وهو غير صحيح» لكن 
إذا اذّعاها أحدٌ الزوجين ثبتت له من طريق الدّعوة» كم إذا اذّعاها غيره. 

فرع: فان ادعى الول رجل آخر حيث لم يلحق بأحد الزوجين وهو في صورة 
التکذیب. احتمل أن لا يلحق به؛ لأنه حينئذ كاللقيط» كما قيل في ابن الملاعنة. 

باب الخلح 

الطلاق إسقاط الحق الثابت بالنكاح» فیلزم منه نقصان ال السابق على 
النکاح على ما سيأتي في التثلیث. فإن كان هذا الاسقاط على عوض مالء أو ما 
يؤول إلى المال كالبراء والبة وغيرهماء فهو خلع عقداً وشرطاً وإلا فليس بخلع» 
وقد يكون عقداً على غير مال» وغير عقد. 

فرع: ولا كان عقد الخلع إسقاطاًء لم يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول 
الزوجة» ول يصح من ولي الصغير» ولا من سيد العبد؛ ولذلك لو قال: أن 
طالق على أن تبرئيني أو تمبي لي كذا فلت أجبرت على البراء والهبة. بخلاف 
ما لو قالت: أبرأتكَ أو وهبت لك على أن تطلقني فقبل» فلا یر على الطلاق؛ 
لأن ها الرجوع. 


(۱) في (ج): «صدقاهما». 
(۲) في (ب): أكذبهما. 
(۳) ساقط من (أ). 





[الأسباب القوليت: انشاءات واخبارات] - باب الخلع ۳۹۷ 

فرع: ولا كان الط هو الحق الثابت بالنکاح» وقد تقدم أنه حقٌّ لله في 
الأصلء كان الطلاق مكروهاًء كما نبه عليه الشارع۳)؛ ولذلك شرعت الحرمة 
بالتثليث زجراً عنه» ووجب إيقاعه للسّنة» لكي يَصْدُِّرَ عن تب وكمال نظر. 
واشترط فيه كونه في رم يجامعها فيه» ولا في الحيضة التي قبله؛ لأن إيقاعه مع 
التمكن من الوطء عند الحاجة مظنة اختيار الأصلح؛ وني عن العجلة في 
الطلاق. كما أشار إليه الشارع". وشرعت الرجعة تلافياً للحق الساقط» وجعل 
نصاب البينونة ثلاثاً؛ لأنه عَدَدّ قد شرع للتروّي والنظر كا في الاستتابة» 
والشفعة وغیرها. 

فرع: ولا كان حق الله أصلاً في النکاح» وحق العبد تابعاًء كما تقدم» كان 
الطلاق على العكس» فلذلك صح التبرع به» كا في سائر الإسقاطات. فلم يكن 
لخروج البضع قيمة عندناء خلافاً للشافعي. 

فرع: فإذا طلّق على مال الغير وم مه أو على ما ظلّه ماله ولا تغرير منهاء 
فانکشف خلافه» وجب في الأول قيمته» وفي الثاني يقع رجعیا؛ فلا يرجع فیهیا 
إل قيمة البضع» وهو مهر المثل» خلافاً للشافعي. 

وإذا كان منها تغرير في المسألة الثانية رجع إليه؛ لأن ذلك جناية منها فوّتت 
بها عليه حقاً متقوّماً شرعاً لا يملك الرجوع فيه تلزمها”" قيمته. 

فرع: ولا كان المعقود عليه هنا وهو إسقاط الحق ليس بال ولا شبيهاً به 
ضعفت فيه العاوضة» فيصح القبول في مجلس العلم بالإيجاب, وقبل العوض 
الجهالة الكلية» ولزم من الجنس أَوْكْسّه(؟؛ إذ ما فوقه مشكوك فيه» ولا مقتضی له 
(۱) تقدم ما يدل عليه. 
(۲) بنحو حدیث آخرجه في كنز العمال (۲۷۸۷۳) عن ابي موسی: ((تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا 

يحب الذواقین والذواقات)). 
(۳) في (ب): «فیلزمها» وني (ج): «فلزمها». 
(4) أي: آدناه. 





۳۹4۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
وصح جعله حمل أمته» والعبرة بالانکشاف. بخلاف النکاح في هذه الأحكام. 

فرع: ولا كان العوض هنا في مقابلة (سقاط حق كان مالفا للقیاس؛ إذ لا 
يصح أخذ العوض على إسقاط الحقوق کالشفعة والخيار ونحوهما. لکن لما كان 
البضع شبيها بالمبيع في النكاح كان الخلع كالفسخ. 

بل قد ذهب كثيرون إلى أنه فسخ حقيقي ولذلك لم يصح أن يجعل عوضه 
أكثر میا لزم بعقد النكاح عند جماعة» وخالفهم آخرون» فجعلوه كبيع المشتري 
للسلعة من بائعها؛ ولذلك شبهه الشارع بالفداء كأنها أزالت الملكَ الطارئ بم 
بذلته من العوض» فعاد الملك الأصلى فأشبه الملك الجديد. كما أشار إليه 
انشارع( في نظيره. : 

فرع: فلو خالع سيدٌ الأمة زوجها على رقبتهاء ملكها الزوج» ووقع الطلاق 
مقارناً للملك. ثم الفسخ والترتب هن فقط كما تقدم؛ لصحة اجتماع الطلاق 
والفسخ کا مر في نظائره. 

فرع: ولا كانت في يد الزوج أسيرة كما نبه عليه الشارع شبيهة بالمملوكة؛ لم 
یمن أن یضارها في العاشرة؛ لتستفدي نفسها بالمال» فحرّم الشارع أخذ 
العوض على الطلاق إلا مع ظهور نشوزهاء وعدم إقامتها حدود الله كما أشار 
إليه؛ إذ يُعلّم حينئذ كوه بطيبة من نفسها مع كونها حینثذ أهلاً للعقوبت 
فأشبهت الغاصب حيث يدفع قيمة العين المغصوبة عند تعذر ردها؛ ولذلك إذا 
كان العوض من غيرها لم يشترط نشوزها على الأصح» وقال جاعة: يصح أخذ 
العوض منها من غير نشوز مع التراضي كسائر المعاوضات. 

فرع: ولا كان إسقاط الحق في الخلع في مقابلة عوض عقداً كان أو شرطا 
أوجب البینونة؛ ولذلك إذا بطل العوض أو كان غير مال» صار رجعیا. ونعني 
كونه بائناً أن حكمه غير متراخ عنه. بخلاف الرجعي» فإنه موقوف على انقضاء 
العدة» فالملك فيها بای؛ فلذلك يتوارثان فيها. 





| #سیاب القوليت: انشاءات واخبارات] - فصل: في الخلع من المملوک ۲۳۹۹ 

فرع: ولذلك قال بعض أصحابنا في مسائل العدّة: إن الطلاق فیها بائن؛ لأنه 
في مقابلة البراء. فإن وقعا في الجلس فمن قبيل العقد» وان وقع أحدها في غيره 
مضافاً إلى الأول فمن قبيل الشرط. 

والجمهور لا اعتبروا صريح العقد والشرط آخرجوا العِدَّةَ عنهماء فيكون 
الطلاق رجعياً. 

فرع: ولا كان الخلع عقد معاوضة اشترط کون العوض ما يتمول في دینهیا 
وکان مضموناعلیها حتی یقبضه الزوج» وصح کونه من غيرها کساثر 
العاوضات. 

فرع: فإذا طلقها على إسقاط الشفعة أو الخيار» أو زيادة في أجل ثمن مبيع 
مؤجل من قبل الطلاق» أو على إسقاط القود أو بَرَاءِ من إساءة» أو إسقاط حق 
استطراق أو مسيل أو تعلية أو نحوهاء طلقت بالقبول رجعياًء وسقطت هذه 
الحقوق» وكذا على زيادة في مبيع أو ثمن حيث لم يكن فيه زيادة على الثل» والا 
لكان خلعاً على الزيادة؛ لأن العوض() هنا متضمن للمال كما في: أنت طالق على 
أن تبرئيني أو تببي» کم تقدم» فلو تفاسخا في المبيع بعدها انفسخت الزيادة مع 
الأصل» كعلى أن تبيعي مني كذا. 

فرع: فان قال: على أن تقبضي !۲۳ مني هذا بكذاء فكذلك إن كان قدر القيمة 
فما فوق» والا كان خلعاً على قدر ما نقص من القيمة» فإذا تفاسخا في البيع 
فبالحكم انقلب رجعياًء لا بالتراضي؛ إذ هو ملك جدید» كما لو رد ما وهبت له 
وقد طلقها عل أن تهب له فوهبت. ويأتي في الإجارة مثل ذلك. 

فصل: ني الخلح من المملوك 

لا كان العبد مالكاً لبضع زوجته» كان الطلاق بيده مجاناً وعلى عوض؛ 
فيملكه سيده بطريق الخَلِّية كا تقدم؛ ولذلك لو ججعل للسيد ابتداء لم يقع 
خلعا؛ إذ لا يلزم العوض. 


)١(‏ في (ب. ج): «الغرض). 
(۲) في (ب» ج): «تبيعي» تظنینا. 





۳۰۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فلو خالع العبد زوجته -وهي حرة أو أمة- لغير سيد العبد على عين 
من مال سيده لزمها قیمتها له سواء آجاز أم لاء وإن اختلف الوجه فان كانت 
آمة لسیده صح الخلع أيضاً عیناً كان الال أو دینا؛ أجاز السید أم لا؛ لوقوع 
الطلاق على عوض صحيح» ولا يضر عروض بطلانه. 

فرع ومن ذلك لو الم ا عبته عن زوجتهبوض مه فاه بقع ما 
ولا يضر کون العوض صائراً إلى ملکه؛ لصحة معاملة السید ملوکه بیعاً وشراء 
وشفعة وإجارة وغیرهاء كا تقدم تحقیق ذلك. 

فصل: ني التثليث 

قد علم أن الطلقة الواحدة تُسْقِط ملك البضع» ناجزاً إن كان خلعاًء أو قبل 
الدخول. 

أما الأول فلأجل العوض على ما مر وأما الثاني فلضعف الملك» فهو كفسخ 
المبيع قبل القبض. 

وموقوفاً على انقضاء العِدّة إن كان غير ذلك» ويُسَمّى رجعياًء وعلن كل حال 
فبالواحدة ينقص ال السابق على النکاح» وبالطلقة الثانية يزداد النقصان. 
ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك بعقد أو رجعة» وبالطلقة الثالثة عدم 
الجل السابق على النکاح» وحدئت حرمة شبيهة بالعقوبة» كما تقدم؛ لأنها 
شرعت للزجر. 

فرع: ولا كان سببٌ الحرمة هو التثليث الواقع في الملك لم ترتفع إلا بتوسط 
ملكِ للغير تام ليذوق كل منهیا فيه عَسَيْلةَ الآخر؛ ليستقر الملك» ويكمل 
الفراش» كما أشار إليه الشارع"!*. وبطلاقه يعود الحل الأصلي في حق الزوج 
الأول» فنكاح الثاني منتهى الحرمة» وطلاقه ابتداء احل» كما نبه عليه الشارع. 


(۱) قال النبي يباك في امرأة رفاعة القرظي: ((لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)) أخرج القصة البخاري (۰)۵۷۹۲ ومسلم (۱۳۳). 

(۲) بقوله تعال: قن طلقا قلا َيِل له ِن بَعْدُ ی تنکع رَوْجًا غَيْرهُ قن طَلّقَهَا قلا 
جُْتَاحَ عَلَيْهِمَا آن را جَعا .46۰۰ الآية [البقرع:۲۳۰]. 





[الأسباب القوليت: اتشاءات واخبارات] - فصل: في أحكام تثبت لاطلاق. ۳۰۱ 


فرع: وقد علم میا ذکرنا أن الزوج إنما ببدم الثلاث؛ إذ لا حرمة قبلهاء وقد 
ذهبت الحنفية إلى أنه بهدم ما دونها قياسا لنقصان الحل على الحرمة» وهو 
ضعيف؛ إذ لا يقاس ما ليس بحكم على الحكم الشرعي. 

وعلم أيضاً أن عقد الزوج الأول عليها إن كان بعد التثليث فالحاصل أنه 
ملك جدید. فلا یراعی فيه شيء من التعليقات التي في الملك الأول وإن كان 
بعد غيره عاد به الملك الأول بعینه» فلم يُلْعَ شيء من تلك التعليقات. 

فوع: وعلم أيضاً أن من الحرمة نما حصلت بالتدريج أن الطلقتين والثلاث 
بلفظ واحد بمنزلة الطلقة الواحدة؛ لأن موضوع الطلاق هو نقصان الحل لا 
عدمه كا مر» وانا يحصل عدمه بالتدريج الذکور» ففي جعل الثلاث بلفظ 
واحد موجبّة للحرمة -كما ذهب إليه كثيرون- إخراج له عن موضوعه شرعاً. 

فصل: في احكام تثبت للطلاق 

لما كان الحق الثابت بالنكاح أمر لا يقبل التجزؤ كما تقدم» كان إسقاطه غير 
قابل له فلم یقبل الطلاق ولا محله التجزژ؛ فاذا أوقع بعض طلقة» أو طلق 
بعض امرأته طلقَتْء ذلك البعض بالایقاع والثاني بالسراية» وقیل: بل یقع 
الكل بالایقاع؛ لأن وقوع البعض لما كان مستلزماً لوقوع الكل صار إيقاع 
البعض كأنه موضوع له فیقع به. 

فرع: وقد توهم بعضهم: أن معنی السراية في الطلاق والعتق هو أن یقع 
الحكم على البعض أولاً ثم يسري في الوقت الثاني إلى الباقي» وهو فاسد للزوم 
التجزژ حينئذ» بل معناها أن العلة في ذلك البعض هو الايقاع» وني الثاني هو 
وقوع الحكم في ذلك البعض» وأما الوقوع فهو في وقت واحد؛ لا علم أن العلل 
الشرعية مقارنة لأحكامها. 

وتظهر فائدة الخلاف حيث قال: یل طالق إن دخلت الدار» ثم دخلت الدار 


)١(‏ في (نخ): «الباقي». 





¥ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحت الثالث: في تقسیمها 
وقد انقطعت فعلی القول بالسراية لا طلاق [لا] في البعض؛ لعدم صلاحية 
اللحل» ولا في الباقي؛ لعدم علته. 

وعلى القول الآخر تطلق؛ لأن التعليق واقع على الحكم معنى» فلا يضر فوت 
البعض. 

فرع: وهكذا كل حكم لا يقبل التجزژ کالرق والشفعة والخيار» فإسقاط 
بعضها إسقاط لكلها بالطريق المذكور» لا ما يقبل التجزژ کحق الاستطراق 
والسیل ونحوهاء فإذا أسقط بعض الاستطراق ال آرضه سقط الاستطراق إلى 
بعض أرضه تجزئة للحق؛ لتجزئةٍ محله» لکونه کالأسباب المتعددة؛ فیلزمه التمییز. 

فرع: ولا كان موضوع الطلاق شرعاً إسقاط ال حق العلّق بالزوجية كان عله 
هو الزوجة فإذا قال: آنا طالق لم يقع شيء عندناء ولو نوی؛ إذ لا حتمله اللفظ 
بخلاف: آنا بائن» أو حرام» أو خلْ؛ لأن معانیها لازمة لعنی الطلاق فإذا نواه 
بها وقع إما مجازاً أو من قبيل الكناية. 

فصل في الطلاق البهم 

ولكونه حقاً من حقوق العباد المحضة غير مشوب بشيء من القربة بل هو 
منافي طاء إذا أوجبه العبد على نفسه بأن يقول: علي لله أن أطلق لم يجب. بخلاف 
العتق وصدقة المال؛ إذ هما مما يثبت في الذمة. 

فرع: فإذا طلق إحدى نسائه غير معينة وقع الطلاق على واحدة مبهمة لا 
يملك تعيينها؛ إذ لا يثبت الطلاق في الذمة. 

وذهب كثيرون إلى أن الطلاق كالعتق والصدقة في ثبوت تعيينه في الذمة» 
وإن خالفهما في أنه لا يثبت بنفسه في الذمة» فقد يثبت لتعين الحكم ما لا يثبت له 
في نفسه» فان من أسقط إحدى الشفعتين أو الخيارين في مبيعين صفقتين لزمه 
التعيين» ومن باع أحد شيئين لزمه التعيين على ما مر في البيع» وان لم يكن لشيء 
من ذلك ثبوت في الذمة. 


(۱) ساقط من (). 





[الأسباب القولیت: انشاءات واخبارات] - فصل في الطلاق المبهم ۳۰۲ 


فوع: واتفق أهل هذا القول على أن الطلاق ونحوه قد وقع ما من وقت 
الانشاء فليس له وطء الکل» وإذا استرجع کل واحدة ارتفع الطلاق» وإذا قتل 
إماءه قاتل في حالة واحدة -وهن آربع وقد أعتق إحداهن- لزمه ثلاثة أرباع 
قيمة كل واحدة لسيدهن وربع ديتها للورثة» وإذا استرجع كل واحدة من 
زوجاته ارتفع الطلاق. 

ثم اختلفوا في معنى كونه مبهیً؛ هل هو أن محله مبهم والتعيين لتمييزه فقط؟ 
فيكون كاشفاً عن ثبوت أحكامه في المعينة من وقت الإنشاء أو هو أنه واقع ولا 
محل له» والتعيين لإثبات حله» فيكون التعيين موقعاً لا كاشفاً فتثبت الأحكام 
من وقت التعيين فقط. 

قال بالأول جماعة؛ إذ لا يعقل وجود الحكم ولا محل له» وقياساً على تعيين 
البیع فإنه لجرد التمييز» ولا ذكر من تحريم الوطء وما ذكر معه من الأحكام 

وقال بالثاني جاعة وهم الجمهورء فالطلاق متحقق الوقوع» ومحله غير 
متحقق؛ إذ لا محل له قبل التعيين. 

فللأمر الأول حرم وطؤهن الکل» وصحت الرجعة؛ ولزمت الحصة من 
الدية في قتل الاماء» وتعينت الآخرة موتاً من غير تعيين ول يرث منهن شيئاًء 
حيث متن في وقت واحد؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق. 

وللأمر الثاني امتنع نكاح الخامسة قبل التعيين وتزويج المعينة قبله ونكاح 
أختها قبله. 

فرع: والتعيين عند أهل هذا القول إنشاء من وجه؛ إذ به يقع الطلاق 
والعتق» فلذلك يشترط صلوح المحل» فليس له تعيين الميتة والمطلقة بطلاق 
آخر» وإخبار من وجه؛ فلذلك بر عليه كا يجبر على تفسير ال به المجهول» 
وإذا عين واحدة ثم رجع عنه إلى آخری طلقت الأولى فقط. 





۳۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


ولا كان البهم هو الأحد الداثر اشترط صلاحیته للحکم فلو قال لزوجته 
وأجنبية: إحداك| طالق. ولعبده ولولده: آحدک| حر لم يقع شيء كا ذکرته 
الحنفية وبعض أصحابنا. 

فرع: فأما إذا كان البیعان اللذان باع آحدهیا ملکه وملك غيره فله تعيين 
أحده)؛ لصحة وق الاجازة» وکذا لو كان الرآتان زوجته وزوجة غيره وهو 
خلع» والعتّق عبده وعبد غيره وهو عقد. لا ذا كان المطلّق |حداهما غیر زوجة 
والعتق إحداهما غير عبدِ؛ إذ لا صلاحية للأحد الداثر» وکذا إذا لم يكن عقداً 
وهما زوجة غيره وعبد غيره؛ إذ لا تلحق الإجازة فلا صلاحية للمحلء كما إذا 
كان أحد المبيعين وَفْفَاً أو نجس ذات. 

فصل: في الرجعة 

قد ذكرنا أن الطلاق سبب سقوط ملك الزوج» فإذا كان على عوض أو قبل 
الدخول [أو كان ثالثاً]' ۸ يتراخ عنه حكمه. أما الأول فلئلا يجتمع البدلان في 
ملك واحد. وأما الثاني فلضعف اللك. وأما الثالث فلحصول الحرمة» فسقوط 
ا للك ناجز في هذه الثلاثة» ويعود الملك في الأولين بالعقد, وني الثالث لا يعود 
البتة» وانا الحاصل بالعقد بعد الزوج ملك جديد على ما تقدم وما خلا من 
الثلاثة فهو رجعي» بمعنی أن إيجابه لسقوط الملك غير ناجز بل موقوف على 
انقضاء العدة مالم يرجع عنه. 

فرع: فعلم أن الرجعة مبطلة لسبب سقوط اللك. والقياس أن الإسقاطات 
المعلقة لا يصح الرجوع فيهاء لكنها شرعت نظراً للزوج» وتداركاً لما يغلب فيه 
وقوع الندم عادة» كما تقدم الإشارة إليه» وعلم آنها غير موجبة للملك؛ إذ هو باقٍ. 

فرع: ولكونها لم توجب الملك لم تشبه النكاح فصحت من الُخرم وم 
يشترط فيها التراضي والاشهاد» ولا كونها لفظاًء بل ند بكل فعل مناف 


(۱) ساقط من (). 





[الأسباب القولیت: إنشاءات وإخبارات] - فصل: في العدة 0 
للطلاق كالوطء ومقدماته» ولا تحتاج إلى نية؛ ولذلك قال بعض أصحابنا: نها 
تقع باخلوة» والأكثر على خلافه؛ إذ لا منافاة حقيقية بينهماء وأما العقد فهو 
مقرر للطلاق لا مناف له فلا تتأدّى به الرجعة عند بعض أصحابنا. وقيل: بل 
تتأدی به» والأول هو القياس. 

فرع: ولكون الملك الأول باقياً بعد الطلاق الرجعي» حرمت الخامسة والأخحت 
ونحوهاء وصحت الرجعة عن طلاق الأمة من الحرٌّ ولو قد وجد الطّؤل» ولو قد 
كانت تحته حرة» وثبت بموت آحدهما التوارث ني“ العدة» وبموت الزوج 
الانتقال إلى عدة الوفاة» وحرم التعريض بالخطبة اتفاقا؛ ووجبت السكنى. 

فرع: وإذا طلقت المسترجعة قبل الدخول استأنفت العدة؛ لأن الطلاق 
الأول بطل بالرجعة» فصار الحكم للطلاق الآخر» وهو واقع على ملكِ قد دخل 
عليها فيه لبقاء الملك الأول فوجبت العدة من وقته» بخلاف ما لو عقد 
بالمختلعة في العدة» ثم طلقها فيها قبل الدخول» فإنها تبني على الأول"؛ لأنه 
عاد بالعقد الملك الأول الذي دخل فيه فيعود اعتباره واعتبار الطلاق الأول؛ إذ 
م يبطل بالعقد. 

فرع: ولكون الطلاق الرجعي مشبهاً للبيع بخيار البائع في بقاء الملك» وكون 
إسقاطه مؤقتا”"» آشبهت الرجعة فسخ البائع» فصح إيقاعها مشروطة عند بعض 
أصحابنا مثله وصحت مبهمة المحل كا يصح فسخ أحد المبيعين» فيجبر على التعيين. 

فصل: في العدة 

وللمحافظة على حق الفراش» وتأكيد رعايته» شرعت العدة تتمياً له 
وتكميلاً لحقه. ومبالغة في حفظ الأمواء عن الاختلاط. 
)١(‏ في (ج): «والعدة». 


() في (ب» ج): «الأول». 
(۳) في (ب» ج): «موقوقا». 





۳۰۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحت الثالث: في تقسیمها 

فرع: ولذلك جعلت الأقراء ثلاثة زيادة في التأكيد» ومثل هذا العدد قد اعتبر 
للتأكيد شرعاً وعرفاً كالتطهر من الحدث والجنب والاستئذان والاستتابت 
وأجل الشفعة» والمّلّم وخيار المصراة» وخيار الشرط عند ججاعة» وحق 
الضيافة» وغير ذلك. 

فرع: وعلم أن الأقراء هي الحيض؛ لأنها الدالة على براءة الرحم ولإمكان 
الإتيان بها كاملة من غير زيادة ولا نقصان في الطلاق الشروع؛ بخلاف الأطهار 
ولامکان المقصود من النكاح عقيبها وهو الوطء بخلاف الأطهار. 

فرع: ولكون العدَّة شرعت قضاء لحقٌّ الفراش كان فيها حق لله وللزوج 
وللمرأة ىا مر في الفراش؛ ولذلك إذا تصادق الزوجان على عدم الوطء مع 
الخلوة سقطت النفقة؛ إذ هي حقهاء لا العدة؛ لأا حق لله إلا حيث تم مانع 
عقلي کاب ونحوه؛ لتيقن عدمه حينئذ. 

فرع: وق الله فيها وجب على المرأة النية عند جماعة» كما آشار إليه 
الشارع7" لكنها نية التعيين لا نية العبادة؛ ولذلك وجبت على الكافرة» ول تكن 
شرطاً في الصحة؛ ومن ثم كانت من وقت العلم عند جماعة. 

فرع: ولكونها حقاً لله وجب على المرأة الإحداد في غير الرجعي قطعاً 
لطمعها في الأزواج وطمع الأزواج فيهاء وحرمت الخطبة فيها ولو رضي الزوج 
الاول» ووجب عليها لزوم منزل عدتها سَدَاً لباب التطلع منها وإليها. 

فرع: وق الزوج فيها كان حكم الفراش باقياً فيلحق به كل ما وضعته فيها 


(۱) في (بء ج): «واخیث». ۲ 

(1) بنحو قوله تعال: #وَأَحْصُوا ده الطلای:۱» وقوله تعال: ليَتَريَصْنَ یهن # 
[لبترة:۲۲۸]) وبنحو قوله 248 : ((لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول 
وعمل ونية إلا باتباع السنة)) » وأخرج نحوه الامام المؤيد بالله في شرح التجرید عن علي علیتلژ» 
والامام أبو طالب في الأمالي» والأمير الحسين في الشفاء» وهو جزء من حديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل (4۸۰/ ۰)۳ وابن حبان في المجروحين (۱/۳۱۵). 





[الأسباب القولین: اتشاءات وإخبارات] - فصل: في العدة ۳۷ 


أو بعدها بدون ستة آشهر» الا حیث تضعه لفوق آربع سنین من یوم الطلاق 
البائن فقط؛ للقطع بأنه لیس من مائه حلالاً. 

فوع: ولکونبا مشغولة بحق الزوج كا ذكرناء وجب عليه مونتها التي كانت 
تجب حال الزوجية مطلقةًٌ كانت أو متوفل عنها على الأصح؛ للعلة المذكورة؛ إلا 
السکنی في غير الرجعية على الأصح؛ إذ لا يملك نقلها لما عرف من أن لزوم 
منزضا حق لله تعالى» فلم يجب عليه إسكاءها؛ إذ لا حق له فيه. 

فرع: ولمراعاة حق الزوج إذا خرجت من منزل عدتها بغير إذنه سقطت عنه 
نفقدهاء ویاذنه لا تسقط وان آئمت نظراً إل حق الله تعالل. 

فرع: ولا كانت العدة مشروعة قضاء لحق الفراش الذي هو من حقوق 
الزوج لم يعتبر انقضاژها بوضع الحمل إلا حيث كان الحمل لاحقاً بالزوج؛ لأنه 
حينئذ كأنه استو ق“ حقه» لا حيث لم يلحق به» كأن تضع لفوق أربع سنين من 
يوم الطلاق البائن أو لدون ستة أشهر من يوم النکاح» فإنها تعتد بثلاثة أقراء 
غير دم النفاس» وقيل: بل تحتسب به؛ لأنه دم حيض اجتمع ومنع من خروجه 
ا لحمل فخرج عقيبه. 


)۱( في (ب» ج): (مستوفي). 





۳۰۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
القسم الثاني من الأسباب القولية: الانشاءات التي ليست بعقود 

وذلك كالنذر والوصية على الأصح والبراء والعتق والطلاق التي هي غير 
معقودة» والرهن والكفالة والحوالة والوكالة والعارية والإباحة والإجارة في 
أحد نوعيها ىا مر» والوقف والحكم والحجر وسائر الفسوخات وإسقاطات 
الحقوق. 

فرع: وقد اشتملت هذه الإنشاءات على أنواع العاملات. 

فمنها: تقل ملك كالنذر بالمال على آدميٌ معين والوصية له والوقف 
والحؤالة. 

ومنها: تقل ی كالرهن. 

ومنها: إسقاط کالطلاق والعتق والبراء والإجارة. 

ومنها: استنابة في التصرف کالوکالة» وما في معناها من الضاربة والشركة» أو 
في الحفظ كالإيداع. 

ومنها: تسليط إما على النافع كالعارية» أو العين كالإباحة. 

ومنها: التزامٌ كالنذر بغير امال المعين والكفالة. 

ومنها: إلزامٌ كالحكم. 

ومنها: منعٌ كالحجر» وسنفصلها باباً اب إن شاء الله تعالى. 

فرع: وتختص الحوالة من بين سائرها بأن فيها نقلاً مع معاوضة» فلذلك 
أشبهت العقود فافتقرت إلى القبول» وصحت موقوفة» ولحقتها الإجازة» 
ولحقها الفسخ» ولم تصح معلقة بمستقبل؛ لأن هذه أحكام العقود» ولا یت 
شيء من هذه الأحكام في شيء من الإنشاءات الذکورة» ولمم تكن عقدا محضاً 
صح قبوضا في غير الجلس» وجنبة العقدية فيها غالبة» فكان الواجب ذكرها مع 
العقود إلا آنا ذكرناها في غيرها لمناسبة بينها. 

فرع: ولا كان كل من هذه الإنشاءات ما عدا الحوالة صادراً من أحد الجانبين 
غير مُعَابلٍ بشيء من الآخرء أشبهت العقود في أحد طرفيهاء وهو طرف 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: في الرجوع ۳۰۹ 


الم یجاب. فافتقرت إليه دون القبول. 

فرع: ولا لم يحصل في هذه الانشاءات غير الحوالة الارتباط الحاصل في 
العقود. لم تلحقها إجازة ولا فسخ» وم يدخلها خیار» وأما لحوق الإجازة 
للوصية ولتصرفات المحجور فهذه هي الإجازة التي هي إسقاط7(", لا الثبوتية 
التي هي من خواص العقود. 

وأما إجازة الإجازة فوجه صحتها إن صحت أنها في نفسها إجازة؛ لأن كل 
لفظ أشعر بإسقاط الحق فهو إجازة مسقطة له وأما فسخ الوقف والنذر 
ونحوهما؛ فإنه دفع لوقوعه؛ لا رفع له. 

فرع: وكلما كان من هذه الإنشاءات إسقاطاً محضاً لم يبطل بالرد» وذلك 
كالبراء من الحق» وإسقاط الخيار والشفعة ونحوهماء وكالطلاق والعتق» وما لم 
يكن كذلك بطل به ني الجلس؛ لأنه لما آشبه العقد لكون فيه إثباتُ حقٌ للآخر 
اعتبر فيه شبهة القبول» وهو عدم الرد في المجلس. 

فصل: في الرجوع 

كل ما كان فيه إلزام أو إسقاط لم يصح الرجوع عنه بعد انبرامه» وهو ما عدا 
الاستنابة والتسليط؛ لعدم موجب اللزوم فيهم. 

فرع: فأما ما م ينبرم كالوصية والنذر والبراء من الدّين حيث کانا في مقابلة 
عوض مضمر وتعذر- [صح الرجوع عنه]”" إلا أن الرجوع في الوصية على 
التراخي؛ لعدم وقوع الحكم» وني الأخيرين على الفور؛ إذ ل يبق له إلا حق يبطل 
بالتراخي» كما في الشفعة ونحوها. ومن غير المنبرم التعليقات كلهاء فيصح 
الرجوع عنها قبل وقوع ما علقت به» لكن بالفعل لا بالقول» بخلاف 
الوصیهة(۳؛ وذلك لقوة التعليق. 


(۱) لا الإجازة التي هي تقرير للعقود. هامش (بء ج). 
(۲) ساقط من (). 


(۲) فإنه يصح الرجوع عنها بالقول والفعل. هامش (ب). 





۳۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: وما لا يصح الرجوع عنه إذا رجع عنه وأوقع حك آخر فان كان الأول 
داخلاً في الثاني وقع الثاني والا وقعا معاً؛ ۲۱ ۸ يتنافياء والا وقع الأول فقط. 

فرع: وإذا قال للمدخولة: آنت طالق واحدة لا بل اثنتين» وله علي عشرةء لا 
بل عشرون نذراً أو إقراراً» أو آنت مدبر, لا بل حر» ونذرت عليك بمنافع هذاء 
لا بل وقفته عليك» وأبرأتك من دعوی الدّین» لا بل أبرأتك منه» وزدت لك في 
الأجل أو الخيار يوماًء لا بل يومين» وأمثال ذلك وقع ال خر ودخل فيه الأول. 

فرع: فان قال: هذا حر لا بل هذاء وأنتِ مظاهرة لا بل مطلقة» وزينب 
طالق لا بل هند وعليّ له عشرة دراهم, لا بل عشرة أقفزة» وقعا معا. 

فرع: وان قال: هذا حر لا بل مدبر» وأنت طالق لا بل مظاهرة. ولغير 
الدخولة: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين» وأنت بريء من الدّين لا بل أسقطت 
عنك المطالبة- وقع الأول فقط. 

فرع: فان كان الأول مما يصح الرجوع عنه كالوكالة والعارية والاباحت 
وكذا إيجاب العقود غير الخلع والعتق» لغا الأول ووقع الثاني. 

فصل: ني التعليق 

لعدم الارتباط في هذه الإنشاءات صح تعليقها بالشروط والأوقات المستقبلة» 
بخلاف العقود» كا مر تحقيقه» وبخلاف ال حوالة؛ لغلبة شبهها مها ا ذكرنا. 

فرع: ولما كانت هذه الإنشاءات أسباباً لوقوع أحكامهاء اشترط لانعقادها 
صلاحية المحل للحكم عند إيقاعها سواء كانت ناجزة أو معلّقة. أما إذا كانت 
ناجزة فظاهر ومتفق عليه؛ ولذلك كان الأصح في قوله لعبده وحمار: آحدهما 
حر ولامرأته وجدار: أحدههما طالق» أنه لا يقع شيء؛ لعدم صلاحية الأحد 
الدائر» وكذا لو باع واحداً من هذين بشرط الخيار مشيراً إلى عبده وولده. 

وأما إذا كانت معلقة على شرط مستقبل فكذلك أيضاً عند أكثر أصحابنا 


(۱) في (ب» ج): «إن). 
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والشافعية» وذلك لأن التعليق مؤخر للحكم فقط فهو داخل عليه لا على 
السبب» خلافاً لبعض أصحابنا والحنفية» بناء منهم على أن اللفظ نبا ينعقد سبباً 
عند وقوع الشرط. 

فرع: فيشترط عندنا: صلاح المحل حال الإيقاع» واستمراره إلى وقت وقوع 
الشرط. فلا يصح الطلاق قبل النكاح» ولا العتق قبل الملك» ولا النذر والوصية 
والتوكيل في التصرف قبله» ولا البراء قبل اشتغال الذمة» ولا الحجر قبل الدّین» 
ولا الاباحة قبل الملك» ونحو ذلك. 

فرع: وكصلاحية المحل وجود سببه الموجب له؛ ولذلك صح عتق من تلده 
أمته» والنذر والوصية با تخله أرضه. والبراء من نفقة العدة» على أحد القولین؛ 
كما مر» والتوكيل على إنكاح من في العدة بعد انقضائهاء ولذلك صح توكيل 
وكيل الشراء بالبيع تبعاً للتوکیل بالسبب. وكذا بطلاق من وْکُل باستنكاحها 
وأمثال ذلك. 

فرع: وعند الحنفية يصح تعليق هذه الإنشاءات وان لم يكن الحل صالاً 
ولا وَجِدَ سببٌ صلاحيته» لكن بشرط أن يقع التعليق بأسباب الصلاحية 
نحو: إذا تزوجت امرأةً فهي طالق؛ أو ملك(" عبد فهو حرء أو نذرٌ أو وصيةٌ» 
أو أنت وكيل [بطلاقها(۳]» أو أنت وكيل ببیعه» لا إذا كان التعليق بغير ذلك 
فلا يصح اتفاقاً؛ لأن الإنشاء المعلق وان لم يكن سبباً تاماً فهو سبب ناقص» فلا 
بد فيه من شبهة الصلاحية» وهي حاصلة عند التعليق بسببها؛ لأنها متيقنة عند 
وجود الشرط. بخلاف ما لو قال لغير امرأته: أنت طالق إن دخلت الدار, ثم لم 
تدخل إلا وهي امرأته؛ ولذلك وقع الاتفاق على منعه. 
)١(‏ في (ب): «أو لا وجد). 


(۲) في (ب): «أو ملكت عبداً». 





1۲ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


وقال بعض أصحابنا: إذا علقها“ بأسبایها! وعَلّقَ ذلك التعليق بشرط» 
وتأخر حصوله» صح ذلك نحو: إذا شفى الله مريضي فا أرثه من فلان صدقةء ثم 
وقع الشفاء بعد الإرث؛ لأن الملك وقع وقد انعقد السبب". ويجيء مثل ذلك في 
الطلاق والعتق وغيرهم)؛ إذ العلة واحدة» فحصل من هذا أنه لا يصح التصرف 
قبل الملك مطلقاًء عند بعضهم» وعند الحنفية يصح حيث علق بالسبب مطلقاً. 

وعندنا يصح حيث علق بالسبب”؟) وبشيء تأخر حصوله وكذا إذا قال: إن 
ملكت عبدا أو عبد فلان فعلٌ أن أعتقه» أو أتصدق به» كما إذا قال: علي أن أعتق 
عبداً بخلاف: علي أن أعتق عبد فلان» فلا يصح اتفاقاً؛ لأن المعلق هنا هو العتق 
نفسه والحل غير صالح؛ لعدم الملك» وفي المسألة الثانية المعلق الوجوب» وفي 
الأول العلق التعليق» ولا مدخل لصلاحية المحل فیها. 

فرع: وعلى هذا الأصل إذا أحرم مالك الصيد» ثم تصرف فيه بنذر» أو وقف 
أو إباحة» أو توكيل بتصرف معلّقاً لذلك بجله من إحرامه» صح ذلك؛ لأنه وان 
خرع هن ملکه لارام فقد بقي له فیه حق هو سیب عوقول ماک كل 

ومن وقف عليه يء صح منه النذر بغلاته؛ لأن له فيه حقاً هو سبب لملكه 
النافع على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: وعلن ما ذكرنا من السببيّة قالت الشافعية: إذا قال: أنتِ طالق» أو حر 
أو عي نذرٌ بكذاء أو أنت بريء إن وقع كذاء ثم قال: قد عجّلت هذا المشروط 
من طلاق أو غيره» فإنه يقع في الحال؛ لأنه قد وجد سببه فهو كتعجيل الزكاة 
قبل احول» فإذا وجد الشرط بعد ذلك لم يقع به شيء؛ لارتفاع التعليق 
بالتعجيل» کما لا يجب بالحول زكاة آخری» ومثل هذا لا يصح عند الحنفية. 


(۱) أي: الإنشاءات. 

(۲) أي: أسباب الصلاحية. هامش (ج). 
(۳) أي: سبب الحكم. هامش (ج). 

(4) أي: سبب الصلاحية. هامش (ج). 
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فرع: ومن هذا الأصل علم أن التثليث ببدم الشروط اتفاقاً؛ لخروج الحل 
على“ الصلاحية؛ بخلاف ما إذا لم يقع تثليث؛ لبقاء الحل صاحاً؛ لأن الطلاق 
موضوع لرفع احل» فینتقص بالواحدة ویزداد نقصانه لائنتین( ۲ وينعدم 
بالئلاث. كما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

فوع: وعلم أنه إذا علّق عتّق العبدٍ ونر المال على شرط. ثم خرج عن ملكه 
ببيع أو غيره» بطل التعليق ولو وقع الشرط وهو في ملكه إلا أن يعود الِلك 
الأول بعينه کا إذا رَد بعيب أو فساد بالحكم» أو بخيار شرط أو رؤية» كا تقدم 
تحقيقه في البيع. 

فرع: ولَمًا كان التعليق داخلاً على الحكم صار موقوفاً على ما علق به مكنا 
كان أو مستحيلاً معلوماً أو مجهولاً ومن نَم لم يدخل اللغو في اليمين المركبة 
على الأصح» ول يقع ما علق بالمستحيل على الأصح» وكذا ما وت بالاضي عند 
كثيرين نحو: أنت طالق» أو بريء أمس. 

وقال ججاعة: بل يقع في الحال؛ لأن الحكم متد» والوقت المذكور ليس 
مقداراً ومعياراً له بل مین لأوله» فيلغو ما جعل حدًاً لأوله لعدم صحته دون ما 
سواه کا إذا قال: أنتِ طالق من آمس, كما يلغو ما جعل حداً لآخره حيث لا 
يصح نحو: أنت طالق إلى يوم الجمعة» وكا قد يلغى الحدّان معاً نحو: أنت 
طالق من أمس إل يوم الجمعة. 

وهذا بخلاف ما لو كان الوقت معياراً له فإنه لا يصح منه شيء؛ لمصير اللفظ 
لغواً نحو: وكّلتك الشهر الاضي وبخلاف ما إذا جُول تعليقاً نحو: إذا كان 
أمس؛ لمصير اللفظ لغوا لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط» على أن بعض 
أصحابنا أجاز التعليق بیا قد وقع. 


)۱( في (ب» ج): «(عن). 
(۲) في (ب» ج): «بالائنتین). 
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قال: ويقع في الحال حيث جاء بصيغة الماضي؛ لأن المعنى إن كان قد وقع 


نحو: إن شفى الله مريضي وقد شفاه» وكذا ب mG‏ سد كاد اماد 
لوقوعه؛ لأن العنی إن تبين» فیقع عند العلم. تیه وهو 
ضعیف. والمعتمد ما تقدم. 


فرع: وعلى ذلك قالت الحنفية: إذا قال لغير الدخولة: أنتِ طالق واحدة 
قبلها واحدة- طلقت اثنتين؛ إذ كأنه قال: أنت طالق اثنتين» وان قال: قبل 
واحدة طلقت واحدة فقط كأنه قال: واحدة ثم واحدة. 

وبالعكس إذا قال: بعدها واحدة أو بعد واحدة. 

الو ما ذكرناه أولاًء ويعلم مما ذكرنا أن الإنشاء العلق بأمر مقيّد بقيد 
تعلق ف اقيق بذلاك القید» سواء كان صفة أو .خالا أو معمولاً أو معطوفا 
بواو» فيعتبر الجمع» » أو بفاء فيعتبر التعقيبء أو «ثم» فيعتبر التراخي» أو «أو“» 
فيعتبر الأحد الدائر ونحو ذلك» وهذا حكم سائر الإنشاءات» وأما الاقرار إذا 
قيد بقيد من هذه فحكمه ختلف کا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فصل: ني كيفية التعليق 

إن كان بالایات انحل التعلیق بوجود الشرط مرت ولو کان الحل غير 
صالح؛ لأن التعلیق ینصرف إلى أول فرد فقط» إذا لم يكن فيه ما يقتضي التکرار. 

وان كان بالنفي فان كان مقيداً بوقت كان الشرط هو النفي في جميع ذلك الوقت؛ 
لأن ذكر الوقت قرينة عليه نحو: إن لم» أو إذا ل أو متى لم تدخل الدار اليوم. 

وان لم يكن مقيداً بوقت فإما أن تكون أداة الشرط ظرفاً أو لا. فان كانت 
ظرفاً كان الشرط أول فردٍ من أفراد النفي نحو: إذا لم» أو متى ۸» أو وقت لم أو 
حين لم تدخل الدار فيقع الحكم بأول وقت يمكن فيه الدخول» ول یقع» كما إذا 
قال: أنت طالق قبل موت زید. أو قبل دخول الدار إلا أن هذا ناجرٌ فلهذا وقع 


(۱) في (): «أوواو). 
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في احال» والأول تعلیق فاعتبر فيه وقوع النفي مع الامکان. 

وان كانت غير ظرف نحو: إن » ومن » ففيه خلاف متفرع على أن الراد 
ی کل فرد فيكون للتراخي» أو فرد من أفراد النفي فيكون للفور» والأول 
أظهر؛ لأن وقوع الفعل في سياق النفي یقت يقتضي العموم وقد عُلَّق به احکم كا 
إذا قال: إن لم تكلمي رجلاً فأنتِ طالق» فإن الشرط هو نفي تكليم جميع الرجال 
فإن أراد المعلّقٌ المعنى الثاني صُدّق ديانة فقط. 

فوع: والانشاء المؤقت بوقت يقع في وله نحو: اليوم أو غداً أو قبل موت 
زيد أو قيام الساعة؛ لصدق المطلق على كل فرد من آفراده» فان أراد غير أول 
جزء منه صق ديانة فقط؛ إذ هو خلاف الظاهر. 

وكذا لو قال: في اليوم أو غدء وقيل: إذا جاء بفي صَدّق في ظاهر الحكم 
أيضاًء وهذا هو الظاهر؛ لأن اللفظ مع جميع الأجزاء على سواء فلا ظاهر له. 

فرع: فإذا قال: أنت حر قبل دخول الدار كان الدخول کاشفاء فلو كان قد 
أعتقه أو كاتبه» وقبض الال * ثم دخل الدار وجب عليه رَد المال؛ لثبوت حريته 
من وقت الانشاء فتتبعها أحكامها في الجناية منه وعلیه» وغصبه» وضمان 
منافعه» وغير ذلك. 

فرع: ولا كان التعلیق داخلاً على الحكم ومؤخراً له عن السبب لم يصح 
التعليق بأمر متأخر عن الحكم نحو: إن دخلتٍ الدار غداً فأنتِ طالق اليوم» وان 
فعلت كذا غدا فأنت حر أو بريء اليوم. 

فو اذم SSC‏ 
بل يعتبر التعليق فيقع الحكم عند وقوع الشرط ويلغو ما جعله حداً لأوله؛ لأنه 
علق حكاً ممتدأً» فيقع منه ما يصح وقوعه؛ ويلغو ما لا يصح كما ذكرنا في؛ أنت 
طالق أمس. 

فان جعله توقيتاً نحو: أنت طالق اليوم وَفَتَ دخولك الدار غداً وقع في الحال 


۳۱۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
اتفاقا؛ لاستقلال أول الكلام» فآخره۱۳) رجوع عنه. 

مسألة: فان علق الحكم بها هو من فروعه کقوله لامته: إن تزوجتك فأنت 
حرة» ولزوجته: إن تزوجت فلاناء أو انقضت عدَّنكِ فأنتِ طالق» فلا شبهة في 
بطلانه؛ إذ هو کتعلیق الشيء بنفسه» وكذا لو قدّم الشروط على الشرط نحو: إن 
تزوجتك غدا فانت حرّة الآن؛ لذلك آیضاء وکذا لو جعله توقيتاً نحو: أنتِ 
حرّة قبل زواجتي إياك غداً. 

فإن قيل: إذا أنجز عتقها غداً ثم تزوجهاء انکشف حريتها في(" اليوم الأول؛ 
فیثبت له حكم الحرية. 

قلنا: لو ثبت حرّيتها من اليوم الأول بطل عتقها في غد» فيبطل نكاحها 
المترتب عليه. 

فرع: فان جعل الشرط حالياً وهو علم الله نحو: إن كان في علم الله أني إذا 
أعتقتكِ تزوجتكِ فأنتٍ حرة لم يصح أيضاً؛ لأن المانع ليس تقدع الشروط على 
الشرط فيكو ذلك معيناً بل تعليق الشيء بنفسه حك وهو باتی؛ لأن علم الله 
تعالى ملازم لمعلومه» فالتعليق والتوقيت بأحده| تعليق وتوقيت بالآخر. 

فرع: فان علق الحكم بنفي لازمه نحو: إن لم تَصِرْ حراً غداً فأنت حر الان» 
ففيه القولان السابقان في تقديم المشروط على الشرط. آقواهما اعتبارا"' التعليق 
وإلغاء التقدم كا مره وإن جعل توقيتاً | يصح؛ للتناني. 

فرع: وان علق الحكم بحكم آخر ينافيه ویمانعه في الوجود, فان لم يكن تقدم 
الشروط على الشرط. لم يصح؛ للتناني نحو: إن خرجت عن ملكي فأنت حر. 

وان كان فيه تقدیم الشروط نحو: إن آخرجتك عن ملكي فأنت حر قبله؛ 
وان وقع عليك مني طلاق فأنت طالق قبله ثلاث وان خرج هذا المبيع عن 


(۲) في (ب» ج): من. 
(۲) في (ب» ج): «اعتباز التعلیق». 





القسم الثاني من الأسباب القولیت: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: في کیفین وقوع الحکه المعلق- ۲۱۷ 
ملكي فقد فسختٌ عليك» وان نسخت البیع بالخيار فقد أسقطت الخيار قبله 
وان قضيتني ديني فأنت بريء قبله» وأمثال ذلك» فقیل: يصح ذلك كله فیتانع 
الشرط والشروط وهو الناجز والعلّق» وکذلك إذا جيل توقيتاً نحو: أنت حر 
قبل بيعي لك» وقد آبرآنك من الدَّين قبل أن تقضيني إياه وأنتِ طالق ثلاثاً قبل 
وقوع الطلاق مني عليك. 

وقيل: يبطل كله؛ لأنه إن كان شرطاً ففيه تقديم المشروط على الشرطء 
وتعليق الحكم با يستلزم عدمه. 

وإن كان توقيتاً ففيه الأمر الثاني» وهذا هو الصحيح إلا أن التعليل الآخر هو 
العتمد؛ لما تقدم في مسألة تقدم المشروط على الشرطء فيقع الناجز» ويقع منه7١)‏ 
من الأول وهو المعلق أو المؤقت ما لا ينافيه؛ لعدم المانع» وهو التنافي حينئذ. 

ففي مسألة الطلاق يقع الناجز وائنتان من الأول» وإذا قال: إذا قضيتني 
بعض دَيْني غداً فقد أبرأتك من جميعه الآن» برئ عند وجود الشرط من الباقي. 

وإذا قال: متى انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم انفسخت بالردة وقع 
الطلاق على القول أن البينونة بانقضاء العدة فقط. 

فصل: في كيفية وقوع الحكم المعلق 

لا كان التعليق داخلاً على الحكم ومصيّراً له موقوفاً على وجود الشرط كان 
وجوده في الوقت الثاني من وجود الشرط لا مقارناً له» خلافاً لبعضهم فيا يمكن 
فيه المقارنة» وهو مستقيم على القول بأن الانشاء إنم| ينعقد سبباً عند وجود الشرط؛ 
إذ الشرط حينئذ جزء من العلة والعلل الشرعية مقارنة لمعل ولاتها. 

فرع: فإذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر ثم باعه» نفذ بيعه ولا عتق» وعلى القول 
الثاني يقع التمانع» وإذا قال لزوجته الطفلة: إن رضعت من أم زوجتي الأخرى فأنت 
طالق ثم رضعت وقع الفسخ؛ لقارنته لعلته» لا الطلاق لتأحره» وعلل الثاني يقعان 


(۱) في (ب» ج): (معه). 


۳۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


معا فیثبت حکمهیا؛ فإذا تزوجها بعد ذلك احتسبت بتلك الطلقة. 

فرع: بخلاف ما إذا قال: نت حر وقت بيعي لك» وآنت طالق وقت 
رضاعك. فانه مقارن اتفاقً؛ فیقع التمانع في الأول» ویثبت حکمهم في الثاني؛ 
لتقارن العلتين. 

وبخلاف ما إذا قال لزوجته: إن تزوجتك فأنت طالق» ولعبده: إن اشتريتك 
فأنت حر فان الحكم یتأخر() اتفاقا؛ لأن مشروعیته تمنع مقارنته؛ إذ لا يقع 
الطلاق إلا على زوجة ولا عتق إلا على ملوك. 

فصل: في الاستشناء 

ومن القيود الاستثناء فان كان مستغرقاً فهو رجوع فيلغوء إلا فيا يصح 
الرجوع فيه وإلا فهو تغيير» فيصح مطلقاً. 

فوع: وسواء كان الاستغراق صريحاً نحو عشرة إلا عشرة» أو إلا ضعف 
خستء أو لازماً نحو: علٌ اعتكاف شهر إلا أيامه؛ إذ يلزم ارتفاع الاعتكاف 
أصلاً؛ إذ لا يصح اعتكاف الليالي منفردة. 

وكذا إذا كان المستثنى لازماً لماهية المستثنى منه نحو: أنت طالق إلا يوم 
الجمعة» ونذرت عليك بكذاء أو أبرأتك من كذا إلا بعد شهر. وأنت طالق» أو 
حرة إلايدك. 

فرع: ومن ذلك عند بعض أصحابنا: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة 
وواحدة» وعبيدي الثلاثة أحرار إلا هذا وهذا وهذاء وعلّ له عشرة إلا سبعة 
وثلاثة- فيبطل الاستثناء في المتعاطف كله؛ لأن العطف في نفسه صحيح فيصير 
التعاطفان كالمنطوق مها دفعة واحدة. 

وقال الشافعي: يبطل الاستثناء الآخر فقط؛ لأنه إذا" حصل به الاستغراق 


(۱) في (ب» ج): «متأخر). 
(۲) في (ب» ج): «الذي؟. 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: في الاستثناء ۳۱۹ 


فرع: ولا كان الستغرق رجوعاً لم يصح أن یکون الستثنی ملفوظاً به في 
الستثنی منه بخصوصه نحو: سعد وجیع عبيدي آحرار إلا سعدا وهند وزینب 
وعمرة طالقات إلا هند» وهذا وهذا وهذا آحرار إلا هذا. 

فرع: ولذلك قال الشافعي: إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا 
واحدة لم يصح الاستثناء» وهو الوافق لقیاس ما تقدم. 

فان قیل: ألم د يمر أن التعاطفات مت مَنْزِلَةَ اللفظ الواحد كا تقدم في 
الستثنی التعاطف؟ 

قلنا: هو مَُرّل منزلة النطوق به دفعة واحدة لا منزلة الكلمة الواحدة وقرف 
ما بینهیا» فلذلك بطل حيث هو مستثنی؛ لعدم خصوص بعضه على بعض؛ وآما 
حيث كان مستثنی منه فیبطل الاستثناء من حيث انه رجوع عا لفظ به 
بخصوصه فیکون إبطالاً لنفس اللفظ لا تغييراً له؛ ولذلك لم يصح الاستثناء في 
الثنی نحو: هذان حران الا هذا؛ لأنه بمنزلة هذا وهذاء بخلاف الجمع فان 
آفراده لا تتناهی ومراتبه لا تتحصرء ویصح اطلاقه على الواحد والائنین مجازا؛ 
ولذلك صح استثناء جمیع آفراده إلا واحداء بخلاف المشتى. 

فرع: وني حکم الستغرق عندنا والشافعي كل عبد لي حر إلا هذاء ولا عبد 
له سواه» وکل امرأة لي طالق غير هذه ولا زوجة له سواهاء ونحو ذلك بناء على 
الاستثناء ما صدق علیه اللفظ فیکون الستثنی(۲ نفس الستثنی منه. 

وقالت الحنفية: هو من الفهوم الأعم فلا يقع عتق ولا طلاق لصحة 
الاستثناء بخلاف ما إذا قال: سوی هذا وغير هذه بالکسر؛ إذ لیس باستثناء بل 
صفة» فلا یقع شيء اتفاقاً. 

وبخلاف ما إذا قال: نساء الدنیا طوالق إلا امرأتي» وکل عبد في الدنیا حر الا 
عبيدي» وأبرأت جميع الناس الا خصومي؛ لأن ما صدق عليه اللفظ آعم من 


(۱) في (أ): «الاستثناء». 





۳۳۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


الستثنی فیصح الاستثناء اتفاقاً. 

مسألة: والستثنی عندنا حکوم فيه بنقیض حکم الصدر؛ وعند بعض 
أصحابنا والحنفية هو خرج من حکم الصدر بای على الأصل» وأصل الخلاف 
مبني على أن الستثنی حرج من الحكم أو من الحکوم به [علیه](). 

فرع: فإذا قال: إن أخبرني أحدّ بقيام زيد أو عدم قیامه فأنت طالق أو حر» أو 
مالي صدقة إذا" أبرأتك من الدين» ثم قيل له: قام القوم أو لم يقوموا إلا زيد 
وقع الحكم عندناء وإذا قال: عليك لي عشرة إلا ثلاثة كان إقراراً بعدم استحقاق 
الثلاثة» فليس له دعواها بعذ. 

وإذا قال: ليس له [علَِ]”" عشرة الا ثلاثة كان إقراراً بالثلاثة» وإذا قال: إن 
أكلت هذه الرمانة إلا نصفها أو إن لم تأكليها إلا نصفها فأنت طالق ثم أكلتها 
كلها أو لم تأكل شيئاً منها لم يقع الطلاق» خلافاً هم في جميع هذه المسائل 
وأشباهها. 

فرع: وقد يتغير حكم الاستثناء بالاعراب فإذا قال: عل له عشرة إلا ثلاث 
أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةٌ برفع المستثنى» وكذا: غير ثلاثةٍ وغيدُ واحدة برفع 
«غير) لزمت العشرة كلها ووقعت الثلاث كلها. 

وإذا قال: لي عليه عشرة إلا ثلاثة فقال: ليس لك عل عشرة إلا ثلاثة 
بالنصب لم يكن إقراراً؛ لأنه حكاية للدعوی. 

فرع: وإذا استثنى من الستثنی صار حكمه في جميع ما تقدم حكم الستثنی 
من الأصل» فيلغو حيث كان مستغرقاً نحو عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة. 

وقيل: يجمعل مستثنى من الأصل کالعطوف؛ لثلا يصير لغواً. 
)١(‏ زيادة في (ب» ج). 


(۲) في (ب ج): «آو. 
(۳) ساقط في (). 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - باب النذر ۳۳۱ 


فهذه نبذة من الأحکام الشاملة هاء ثم لنذکر کل( منها ني باب يختص به إن 


شاء الله تعالل. 
باب الضذر 
هو یجاب فعل أو تركِ على النفس فيصير النذور به واجباً کالواجب بایجاب 
لله تعال. ˆ 


فرع: ولا كان إيقاعَ تكليفي وليس ذلك إلى العبد لم يصح عند الأكثر إلا فيم 
جنسه واجب. فيصير إيجاب الله تعالل لجنسه إذناً بإيجابه بعد أن ورد الشرع به 
على الجملة» وقد تقدم تحقيقٌ في باب الصوم أكثر من ذلك. 

فوع: فلذلك صح في الأموال مطلقاً؛ لوجوب جنسها کم في حقوق الله المالية» 
وكذلك المنافع؛ إذ هي مال في المعنى کحفر بثر» وبناء سقاية ومسجد» وسكنى دار» 
وخياطة وب وكذلك الحقوق المستقلة كحق الاستطراق والتعلية» وغير الستقلة 
كالشفعةء والخيار على من هي عليه وعلى غيره» فيكون إسقاطاً. 

فرع: فإذا نذر بخدمة نفسه أو عبده لزمه التسليم وبری(۲) منه حيث تكن 
المنذور عليه من الانتفاع. 

فان وقته بوقت لغا ذكره؛ إذ لا أصل له فإن نذر بتأجيل ثمن مبیع أو 
بإسقاطه صح ذلك» وكذا كل دين يستند إل عقد. 

فرع: فان امتنع من تسليم المنفعة حتى تعذرت لزمه قيمتها وقت التعذر؛ إذ 
هو وقت الانتقال إلى البدل. 

فرع: فإن كانت الأموال المنذور بها في الذمة صح النذر مطلقاً ولو قضی عنه 
جميع ما يملك؛ لأن إخراجها حينئذ بالمعاوضة. بخلاف ما لو نذر بجميع ما 
يملك فلا يصح إلا الثلث عند جماعة؛ إذ لم يشرع التبرع بأكثر منه كا في 
الوصية. وأما الهبة فانیا صحت؛ لأن فيها شَبْهة معاوضة كما مر» [كا]" لو باع 
(1) هكذا في الأصل والصواب: له 


)۲( في (ب» ج): «ويبرئ به). 
(۳) ساقط من (1). 





۳۳۲ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


جميع ما يملك بشيء تافه؛ لوقوع التبرع في ضمن العاوضة فان تکرر النذر 
تکرر الثلث على الأصح؛ لزوال الان 

فرع: : ولا كان النذر بالال محمولاً على حقوق اله المالية كانت فيه قربة ماء 
فلم يصح من الكافرء واشترط خلوه من المعصية؛ فلم يصح للفساق عموماً 
وأهل العصيان عموماً؛ لمنافاة المعصية للقربة؛ ولذلك قال بعض أصحابنا: لا 
يصح النذر فراراً من این ونحوه؛ إذ هو معصیة. 

فرع: : ولا كان النذر بالال تقل ملكِ أشبه عقود التمليك, فلم يشتر 

ل اك 
نا اک 

حقيقة القربة؛ لأنه محمول على العبادات البدنية. 

0 وانما يكون النذر بالال تمليكاً حيث هو علل آدمیٌ معيّن فتثبت له 
أحكام الملك في الحال لا إذا كان على غير معين كعلى الفقراء» فيكون الخلاف 
في تعيينه کا في حقوق الله تعالل كالزكاة. 

فمن نذر بحفر بئر على قوم حصورين لم يشرط فيه حقيقة القربة وتعيّن. 
فليس له إخراج القيمة إلا أن يرضواء أو على غير محصورين يشترط فيه حقيقة 
القربة» ويأتي الخلاف في إخراج القيمة وني فوائده قبل إخراجه. 

فرع: ولشبهه بعقود التمليك اشترط بعض آصحابنا قبول المنذور عليه 
كساء والتتزياة كرو الكل انم ای 

والجمهور يقولون: انا يشترط القبول في المعاوضات؛ لكون العوض من 
الطرفين» فيكون اللفظ منها أيضاًء بخلاف غيرها فيكتفى بالاجاب. على أنه قد 
اشترط هنا عدم الرد في المجلس تنزيلاً له منزلة القبول مراعاة لذلك الشبه 
البعید. ولِبعْدِ ذلك الشبه صح في المجهول جهالةً كلية» وني الدَّين على من هو 
عليه وعلی غيره» وفي العدوم فيكون في الذمة لا إذا علق بعین معدومة ك: ما 
(۱) في (ب» ج): (يشترط). 

(۲) ساقط من (ب)» وني (ج): «إلا». 





آشتریه من فلان» لعدم صلاحية الحل» كما تقدم في الانشاءات. 

فوع: وإذا كان تمليكاً صحت الاستنابة فيه بالوكالة والوصیة لا إذا لم يكن 
تمليكاً كالنذر على غير معین؛ أو بغير مال» ولا اعتبار بكون المال متعيّناً أو غير 
متعیّن [و(۱)]مشروطاً أو غير مشروط. 

فرع: ولكون النذر بالمال محمولاً على حقوق الله تعال لم يصح صرفه في 
أصوله وفصوله ومن تلزمه نفقته حيث كان على غير معین ولا في ال هاشميين 
عند بعض أصحابناء ولزمه تسلیمه والمؤنةٌ عليه» وإذا نذرٌ بِدَيْنَ في ذمة الغير 
لزمه استخراجه. 

فرع: ولا كان(" النذر إلزاماً للنفس كان عقداً بين العبد وربّه فأشبه اليمين» 
فلذلك إذا انعقد وفات المنذور به ولا قضاء له أو تعذر تسلیمه» وجبت الكفارة 
خلفاً عنه نحو: علي أن أعتق عبدي» أو أغسل هذا الميت» أو أغتسل يوم الجمعةء 
ثم مات العبد» ودفن الميت» ومضی اليوم قبل الوفاء» ونحو: أن يبيع العبد 
ويتعذر استفداؤه. 

فرع: وقد يكون الواجب هو الكفارة من أوَّل الأمر حيث لم يسمٌ شيئاًء 
ولذلك إذا قال: علي ثلاثون نذراً لزمه ثلاثون كفارة؛ إذ هي الواجبة بنفس 
الأمرء فإذا قال: علي نصفٌ نذر» فالقياس وجوب نصف كفارة» وفي ثلاثة 
أنصافٍ نذر كفارة واحدة» وفي ثلاثة أنصاف ثلاثة نذور كفارة ونصف» كا إذا 
قال: نصفٌ مثقال وثلاثة أنصاف مثقال وثلاثة أنصاف ثلاثة مثاقيل. 

فان قال: عل أن أنذر لم يلزمه شيء؛ إذ لا أصل له في الوجوب» بخلاف: أن 
أتصدّقء فإن قال: أن أنذر بكذا لزم؛ لأن لإخراج المال عمن نذر أصلاً في 
الوجوب. 


(۱) ساقط من (). 
(۲) ني (ب» ج): «ولکون». 





۳۳ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فان لم ینعقد النذر من آول الأمر کالنذر با ليس له أصل في الوجوب؛ 
أو على ججاد أو حيوان لا يتملك فلا كفارة» وكذا النذر بالمعصية» فان القياس 
عدم وجوب الکفارة كما ذهب إليه ججماعة؛ لعدم انعقاده» لكن لما كان ذنباً مع 
كونه في صورة ما تجب فيه الكفارة» كان ذلك مناسباً لوجوببهاء كما أشار إليه 
الشارع(۱ وعلى هذا لا تسقط بعدم الحنث؛ إذ هي الواجبة ابتداء» كما ذكره 
بعض أصحابناء لا أنها حَلّفٌ على(" البر؛ لعدم الانعقاد. 

فرع: وَأ بذلك ال با لا بطاق نحو؛ ألف حجة» أو صعود السماء» أو 
أن يصوم بعد موته؛ لأن النذر نوع من التکلیف كا تقدم» وتکلیف ما لا یطاق 
قبیخ» ولأن مثل ذلك لو آوجبه الله لقبح منه» وهذا بخلاف النذر بالال فیصح 
مطلقاً؛ لقبول الذمة سل ما مک منه. 

فرع: فعلم أنه إذا افك دل ومو لات الندون اكاك اه ماهو معط 
النذر في الجميع» ولزمت الكفارة؛ لأن النذر حينئذ معصية؛ لاشتماله على 

»م 7 يك بل 5 8 5 : باع e‏ 
المعصية نحو: عل لله صوم يوم من شعبان وإفطار يوم من رمضان» آو آلف 
حر ارو وی اس ودرهم؛ إذ لا يتبعض النذر 
e e‏ 
صيام ما وقع شرط نذره فيجب عليه الكفارة فقط» لأنه نذر واحد مشتمل على 
ما لا يقدر عليه» وهو صوم اليوم الذي بعد موته» بخلاف ما ذا قال: كلا لزمني 
صيام يوم فعللّ صيامٌ اليوم الذي بعده» فهذه نذور مكررة» فمتی لزمه صيامٌ ما 
(۱) آخرج الإمام أحمد بن عیسی في الأمالي عن ابن عباس أن النبي يبك قال: ((من نذر نذراً لم 

يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا فيا لا يطيق فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا في 
معصية الله فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً فیا يطيق فليوف با نذر))» وأخرج نحوه 


النسائي (۳۸4۵) عن عمران بن الحصين» وأخرجه عنه أيضاً البيهقي في الکبری .)7١0757(‏ 
() في (ب. ج) : (عن». 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - باب الوصيت ۳۳۵ 


لزمه صیام ما بعده من الأيام وکفارة يمين للیوم الذي بعد موته» فإن نذر با له 
أصل في الوجوب وبمباح» لغا المباح وصح في غیره؛ إذ لا معصية في غيره. 

فرع: ولا كان النذر إلزاماً للذمة وذمة العبد كاملة كما مر صح نذره» فإذا نذر 
بصيام أو حج ثم عتق في مرض موته وملك مالا لزمه الوصية بكفارة الصوم» 
ولزمه التحجيج؛ لانعقاد نذره وقت الإنشاء» لكن عرض مانع من تسليمه. 

وكذا من نذر با يظن أنه لا يقدر عليه فانکشف خلافه فإنه يلزمه الوفای 
وان [1] أثم بالنذر» بخلاف العكس فلا إثم» وتجب الكفارة؛ لأنها خلت 
بالنسبة إل اعتقاد الناذر. 

فرع: ولشبه النذر باليمين كان الخارج منه خرج اليمين حكمه حكمها في 
وجوب الكفارة بالحنث» كما ذكره جماعة من العلیاء؛ لعدم القربة» وهي شرط في 
غير التمليك [كما مر]"» ولذلك قال بعضهم: لا يجب فيه وفاء ولا كفارة» کا في 
النذر بالمباح» ويفهم من هذا التعليل أن الخارج حرج اليمين إذا كان تمليكاً يجب 
الوفاء به؛ لعدم اشتراط قصد القربة» وان كان إطلاقهم يقتضي عدم الفرق. 

باب الوصية 

هى إيجاب حت للغير في التركة مسنداً إلى بعد الوت» وهی مشبهة للميراث 
في كونها شرعت صلة لعود(" نفعهاء ولذلك كان بدلاً منهاء وهی الفة 
للقیاس؛ لبطلان الملك بالموت» فكيف يصح التصرف المسئد 0 ما بعده؟ 
وثبتت استحساناً بالنصوص والاجیاع. 

انیا شرعت نظراً للموصي وزيادة في أعمال الخير بأنواع الصلات بالصالح 
الخاصة والعامة» كا أشار إليه الشارع. 
(۱) ساقط من (ب» ج). 
(۲) ساقط من (1). 
(9) في (ج): (یعود». 
(4) أخرج ابن عبد البر في الاستذكار (1/۲۸۳) عن ابن عباس أن النبي علض قال: ((إن الله 





۳۳۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: ولكونها إيجاب حق للغیر شرط بعضهم قبول ذلك الغیر حيث كان 
آدميا معینا؛ إذ هي هنا تمليك كما قيل في النذر. 

وقال بعضهم: بل يكفي عدمٌ الردٌ وقال بعضهم: لا تفتقر إلى أيبها؛ إذ الملك 
بها قهري كالميراث؛ لاتفاقهما في المشروعية. 

فرع: ولا شرعت لصلحة الميت لم تصح إلا بها فيه قُْبةٌ ماه فلا تصح على 
الفساق عموماء ولا بما فيه معصية؛ لنافاة القربة ولا بأن ثباع الدار ویشتری بها 
للورثة غيرهاء أو بأن پتجر لهم في التركة إلا إذا كان ذلك أصلح -وهم صغار- 
فيتعين حينئذ على الوصي وكذا إذا قال: يُباع الشيء من فلان إلا إذا در ثمناً أقل 
من القيمة» قيل: أو قال: ولا يباع من غيره إلا بأكثر. 

فرع: فإن أوصى بأن يباع الشيء ويتصدق بثمنه أو یعطی زيداً وجب 
الامتثال وهو باق في ملكه قبل البيع» فإن غصبه غاصب فالأجرة للورثة» وان 
استهلكه فالقيمة للموصی له» وبهذا يُعلم صحة الوصية الستندة ٩!‏ إلى عقيب 
سنة من موته كما ذكره ججاعة؛ لا كما قاله آخرون: إنه يدخل في ملك الورثة 
بالوت؛ لأن له فيه حقّاً يمنع من ذلك. 

فرع: ولاستنادها إلى الموت وقعت بكل تمليك مستند إليه من نذر وصدقة 
وهبة وغيرهاء وصح الرجوع عنها قبله بالقول والفعل» وكان العبرة في وجود 
الملل وكونه من الثلث ووجود الوصی له بوقت الوت. و[في]"“ صحة القبول 
عند من اعتبره من وقت الوصية إلى وقت الوت. وبهذا تخالف النذر المعلق 
بالشرط في جميع هذه الأحكام إلا في وقوعه بلفظ الصدقة. 

فرع: فمن آوصی بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال ثم مات وله غنم 

تعالى جعل لكم في الوصية أموالكم زيادة في أعمالكم))» وأخرجه عن أبي هريرة البزار 

01 بلفظ : ((ثلث آموالکم)) ؛ وابن عدي ني الكامل عن أبي بكر (۳/۲۸۲). 


() في (ج): «المسئدة). 
() زيادة في (ب» ج). 





القسم الثاني من الأسباب القوليت: الانشاءات التي ليست بعقود - باب الوصيت ۳۳۷ 
صحت وصيته» فان لم يكن له وقت الوت إلا شاة بطلت لا ذا كان قد ملك 
آکثر من شاة من وقت الایصاء إلى وقت الوت؛ إذ كأنه أوصى باحداهن. 

وقال بعضهم: إذا لم يكن له وقت الایصاء والوت الا شاة صح ثلثها؛ إذ 
كأنه قال: ثلث غنمه» والظاهر هو الأول. 

فرع: والحنٌ الوجب بالوصية انا مال أو حل مستقل أو غيره» فیکون 
إسقاطاً أو منفعة فیملکها الموصى له عند الأكثر كا یملکها بالنذر. 

وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: الوصية بالنفعة إباحة كالعارية فليس له أن 
يُعِير ولا يُكري» ولا أجرة له على الغاصب بل للورثة» ولا تورث عنه» ولا 
تصح لغير معين کالفقراء» كا لا يصح |عارة غير معين. 

فرع: وإذا أوصى برقبة العبد دخلت المنافع تبعاً فان أوصى بها بعد ذلك 
لاخره كان ذلك قرينة على كونها غير داخلة في الأول لا رجوع فلذلك 
يستحقها الآخر كلهاء وان كان أوصى ما ثانياً وبالمنفعة كانت المنفعة كلها 
لا خر» والرقبة نصفين. 

فان أوصى بالدار" لعمروء ثم بنصفها لزيد» كان لزيد ربعهاء فان أوصى 
بعد ذلك بربعها لبكر» كان لعمرو خمسة آثمان؛ ولزيد ربع» ولبكر ثمن. 

وأما الخاتم وفصّه» والجارية وحملهاء والتمر وظرفه» فكرقبة العبد ومنفعته 
لدخول القّص ونحوه تبعاً. 

وقيل: بل الفص داخل في الوصية الأولى بالقصد؛ إذ هو جزء من الخاتم» 
فالوصية الثانية به تشريك فيه. 

مسألة: والوصية بالمنفعة موجِبَةٌ لحق في الرقبة بسببه يستحق المنفعة في 
الستقبل على نحو ما سيأتي في الوقف إن شاء الله تعالل» وقد تقدم في الإجارة 


(۱) لعلها: «لا رجوعا». 
(۲) في (ب» ج): «بالدراهم». 





۳۳۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
إشارة إليه» فإذا نذر برقبة العبد لم يكن له بعد ذلك أن ينذر بخدمته على آخر؛ إذ 
ليس له أن يُوجبَ في رقبته حقاً بعد النذر الأول. بخلاف الوصية؛ لصحة 
الرجوع فيها إلا أن يستثنيها من النذر الأول» فحينئذ تكون الرقبة لشخص 
والنفعة لآخر. 

فرع: وليس لمالك الرقبة أن يتصرف فيها تصرفاً يُبطل المنفعة أو يُنقصها 
كالعتق» فان فعل أثم» ولذلك لا تجزئ عن كفارة؛ إذ هو معصية» ويلزمه 
لصاحب المنفعة ما بين القيمتين؛ لتفويته ذلك الحق الذي هو سبب ملك النافع. 

وقال بعضهم: بل يبقى ملكها؛ إذ قد ُلك منافع الحر. 

وقيل: بل يضمن قيمتها شيئاً فشيئًء وهو ضعیف؛ لأا تلفت ذَفْعةٌ بتلف 
سببهاء وهو ذلك الحق المتعلق بالرقبة» وهذا بخلاف ما لو عَصَّبَّه غاصب فإنه 
يضمن قيمة النافع شيئاً فشيئاً؛ لبقاء الحق في الرقبة» وبخلاف ما لو نذر بالرقبة 
فإنه يبقى ملك المنافع اتفاقاً؛ لبقاء الحق الذي یثبت) في الأصل تبعاً للرق 
وهو باق. 

فرع: ولا يصح من مالك الرقبة بيعُها إلا إذا كان ملك المنافع موف 
كالمؤجّرء كا لا يصح أن يبيعه ويستثني منافعه أبداً» ولا هبتها؛ لذلك ولا 
رهنها؛ إذ الرهن طليعة البيع؛ ولا وا ولا تأجيرُها ولا إعارتها ويصح منه 
کتابتها وتدبیرها وعتقها على مال والنذر والويصاء بها. 

فرع: فان قتله قاتل فالقیاس يقتضي أن یکون لمالك النفعة من قيمته ما بين 
القيمتين» لکن ذکر آصحابنا: أنه لا شيء له» كأنه قوَتَ عليه حقاً غير متقوّم 
کحق القصاص. 

وذهب جاعة: ال أنه يشتري بها عبداً آخر مکان الأول» والظاهر الاول؛ 
ولذلك يتقوم في الغصب اتفاقا؛ وحيث زاد على الثلث نحو: أن يوصي بخدمة 


(۱) في (ب» ج): «ثبت». 
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عبد لا مال له سواه» فإنا قوم الرقبة مسلوبة النافع وغیر( والفضل هو قيمة 
الخدمة» فان زادت على الثلث نقص منها بخسبه نحو: أن تکون قيمة الرقبة 
بمنافعها ثلائمائة ومسلوبة النافع مائة فتنفذ الوصية في نصف الخدمة فقط 
ومثل ذلك: من أوصىئ بحق استطراق في أرض لا مال له سواها. 

فرع: فان لم يكن في ملك الوصي إلا منفعة كخدمةٍ أو خياطة ثوب أو حق 
كاستطراق أو حق تعلية فأوصی بالجميع» نفذ ثلثه فقط؛ لأنه متقوّم يقبل 
التجزژ لا غير التقوّم كما إذا باع شيئاً حال الصحة بخيار ثم مرض والخيار بات 
ولا مال له» فان له أن يُسقطه؛ إذ لا قيمة [له]" وكذا حق الاقتصاص ونحوه؛ 
وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل المريض. 

فصل: في الوصاية 

هي ولاية في شائبة وكالة؛ لأن الولاية في تنفيذ وصايا الميت والقيام بأطفاله 
إلى إخوانه المسلمين قضاءً لحن الخو" فنصّه على واحلٍ منهم معيّنٍ تعبينٌ له 
فقط. کم إذا عبنت المرأة التي لا ول ها مَنْ يعقد علیها. 

فرع: فَلِعَلبة جنبة الولاية فيها عمل الوصي بمذهبه» وبا فيه مصلحة؛ ولو لم 
يتناوله لفظ الموصي» وكان له أن يستنيب غيره» ول تبطل بموته بل له الایصاء 
إلى غيره» ولا بموت الأصل بل استقرت به» وكان للحاكم عزله لصلحت 
والعزل بالخيانة. 

وإذا آوصی إليه في شيء معیّن وسكت عن غیره؛ صار وصياً في احمیع» وله 
قضاء الدين واقتضاؤه من جنس الواجب ومن غير جنسه. 

وم یصح أن يكون صبياً ولا كافراً ولا تملوكاً ولا فاسقاً على قولٍ فيه إلا لِبَعْد 
انتقال أحوالهم» وأجاز جاعة للعبد المأذون» ويصح تصرفه قبل العلم 


(۲) زيادة في (ج) تظنینا. 
)۳( في (ب» ج): الإخوة المسلمين. 
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وصحت وصایته في لا يملك الوصي التصرف فيه في امحال» بخلاف الوکیل في 
جميع هذه الأحكام. 

فرع: ولشائبة الوكالة افتقرت إلى القبول أو الامتثال ولو على التراخحي؛ 
وتعلقت به وبوارثه الحقوق في البيع والإجارة وما في حكمهما على ما مر» وصح 
الدخول فيها بالأجرة» وكان له أن يعزل نفسه بعد القبول في وجه الوصي؛ 
وكان للأصل عزله مطلقاً» وصحت مقيّدة ومؤقتة» ول تصح في معصية. فهي 
كالوكالة في هذه الأحكام» وقد تقدم في فصل الصغر شيء من ذلك. 

باب العتق 

هو ارتفاع الملك المستلزم لارتفاع الرق والرق: صفة للمملوك بها صار مالا 
متقوّماً عادماً لكمال الأهلية البشرية كما مر. شرع في الاصل جزاءً على الكفر بها 
هو مناسب ال الكافر؛ لأنه بتعاميه عن آيات الله أشبه عجُم الحيوانات» 
وأدخل نفسه في أعدادها؛ ولذلك شبههم الله بالأنعام» وضرب هم مثلاً الكلب 
والحمار» ووصفهم بفقد العقول والألباب. 

فرع: فعلم من عُروضه عقوبةً أنه في الابتداء حقٌّ لله تعالل» وحن العباد تابعٌ 
وهو الملك؛ إذ هو لازمه» فلذلك لم يملكوا إثباته ابتداء» فلم يصح تمليكٌ الحرٌ نفسَه 
ولا وله ولو رضي» وأنه في البقاء حقّ لهم وحن الله تابع؛ إذ هو بالنظر إلى الأصل 
فقط. فلذلك ملکوا رفعه؛ وثبت بعد زوال الكفر» ولم يصح دعواه جسبة. 

فرع: وتصرف العباد إنا هو في حقهم وهو اللك: إما بنقله إلى مالك معين 
بالبيع ونحوه» أو غير معين بالوقف على ما سيأتي إن شاء الله تعالل» فتتغیر یسب 
مع بقاء الرق بحاله» وإما بالرفع كالعتق وما في معناه» فيرتفع الرق حينئذ؛ 
لارتفاع الملزوم بارتفاع لازمه. 

فرع: وانما كان هم رفع الملك بخلاف ملك سائر الأعيان؛ لأنه هنا عارض 
كما ذكرناء ففي إزالته رجوعٌ الادمي إلى أصله من كمال الأهلية البشرية؛ ولذلك 
كان العتق قويٌ النفوذء بخلاف ما سوی الأرقّاء من المملوكات فإنها خلقت 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - باب العتق ۳۳۱ 


للتمليك» كما آشار إليه الشارع" ۱ فلم يكن إل رفع الملك فیها مع بقائها سبیل. 

فرع: ولكون العتق رجوعاً إلى الأصل من كال الأهلية» واستيفاء وظائف 
التکلیف كان قويّ النفوذ» وكان حقاً للعبد» وفيه حق لله تعالل» فلقوّة نفوذه نفذ من 
المريض الستغرّق حيث نجَّزه لا حيث أضافه إلى بعد الموت لتعلق حق الغرماء به» 
وقدّم على البيع حيث وقعا من فضوليين وأجازها امالك معاء على ما مر. 

ولکونه حقاً للعبد من حيث إنه إسقاط حق السید عتق حیث التبس بخْرٌ؛ لأنه 
التبس من الحق عليه» وانما وجبت السعاية رعاية لحق السید بالنص» وهي مخالفة 
للقیاس؛ إذ فیها تحویل على مَنْ عليه الحق» وقد شرط بعضهم: أن لا یکون 
الالتباس بتقصير المالك» وهو القیاس؛ إذ هو حينئذ مق لحقه باختياره. 

ولكون فيه حق لله تعالى صح دعواه حِسْبَةٌ وصلح للقربة» وقام مقام العبادة 
المالية في الكفارات والزكاة عند بعض أصحابناء ووقعت حلفا عنه العبادةٌ 
البدنية في كفارة اليمين. 

فرع: وقد علم أن الملك ثلاثة أنواع: 

نوع يملك العبدٌ رفعه ونقلّه وليس إلا ملك الأرقّاء. 

ونوع يملك رفعه لا نقله وليس إلا ملك البضع. 

ونوع يملك نقله لا رفعه وهو ما عداهما. 

فرع: ولا كان الرق في الأصل في مقابلة الكفر» وهو حكم شرعي لا يقبل 
التجزؤ, كان الرق کذلك. بخلاف لازمه الذي هو الملك؛ لأن المقصود بشرعيته 
اتساع التصرف» وهو يقبل القَلّة والكثرة» فإذا أعتق مالك البعض() حصتّه 
ارتفع حصته من اللك» فلزم ارتفاع الرق؛ لانتفاء اللزوم بانتفاء جزء لازمه؛ 
لأن جزء اللازم لازمٌ» ولانتفاء ال رکب بانتفاء جزئه. 


(۱) بنحو قوله تعال: هو اذى خَلَقَ کم ما فى رض جییگاگه [البقرة:9؟]. 
(۲) في (ب): «البضع». 





۳۳۲ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 

إل لاتحت ١‏ ميان بع ی 
بقاء الرق كاملاً فيصير مُعْتَقٌ البعض بمنزلة المكائب عنده(1), 

وعلم أن معنى السراية: أن يرتفع ملك البعض [أولاً بالإيقاع» ثم كل الرق 
بارتفاع ملك البعض] ثم ملك البعض الآخر بارتفاع الرق» والترتيب ذهنيٌ 
فقط» كما في سائر العلل الشرعية وأحكايهاء على ما مر را 

فرع: فلو قال أحد الشريكين للآخر: متى عت نصيبك فنصيبي خر ثم َجَرَ 
الآخر عتق نصيبه عتق به الکل» وضمن لشريكه كما ذكره بعض أصحابنا؛ 
لتقدم الشرط على المشروط كما عرف» وكذا يأي لو قال: متى أعتقت نصيبك؛ 
لأن العلل الشرعية مقاركة. 

فان قال: نصيبي حر حال بيع نصييك تیانع البيع والعتق» ويحتمل أن يقع 
العتق؛ لقوة نفوذه» كا مر في تعارضها. 

سين هر كما ذكرناء كان الشريك 
جانياً على حصة شركائه فلذلك يضمن قيمتهاء ويكون غاصباً بالإعتاق» 
فالقياس أن لا ری عن الکفارة؛ للتناني بين الطاعة والمعصية» وأن لا يصح 
التوكيل به إلا للشريك؛ لانتفاء المعصية حينئذ» وأن لا يصح النذر بل يلزم به 
الكفارة فقط حيث نذر به على وجه يكون معصية» وقد ذكر المسألة بعض 
أصحابنا أعني: كونه معصية» وقال بعضهم: ليس بمعصية. 

فرع: وإنما كان إعتاقه معصية وان كان تصرفاً في ملكه؛ لأن الشريك ممنوع 
أن يفعل في ملكه ما يضر حصة شریکه» فكيف ما یستهلکها!!» كالشريكين في 
مَل للحمل عليه» ليس لأحدها أن يذبحه لينتفع بحصته ماه ولذلك قال 
يعم ام ا لیس لاعد ال ن و ورغ ان یال عن اه الت 


(۱) ني (ب): (عبده». 





القسم الثاني من الأسباب القولیت: الانشاءات التي ليست بعقود - باب العتق ۳۳۲ 


عقدا علیها الشركة ال آخری تمنع منها إلا برضی الآخر. 

فرع: وعلم من کون الشريك جانياً أنه لا فرق بين کون حصة شریکه وقفاً 
أو غيره على الأصح» فيسري إلى الوقف. 

وعلم أنه إذا كان الشركاء ثلاثة فأعتق اثنان نصيبهماء كان ضیاغهیا للثالث على 
سواء ولو تفاوت حصتاهما؛ لحصول الجناية من كل منهماء وهي سبب الضمان 
كمقتول لقاتلين ضَرَبه أحدّهه| ضربة والآخرٌ مائة ضربة. 

وعلم أن الاعتاق جناية سواء كان به نفسه أو بسببه حيث كان باختياره 
كملك شقص من ذي الرحم. 

فرع: وكان القياس يقتضي ثبوت الضمان على العیق» ولو معسراً كسائر 
الجنايات» كما ذهب إليه بعضهم» لكن عل مع الإعسار إلى سعاية الملوك 
استحساناً بنص الشارع وبالقياس القفي» وذلك أنه لا ملك نفسّه بغير رضا 
سيده وجبت عليه القيمة؛ لئلا يسقط عنه العوضان معاً. 

ولأنه بملك نفسه کالستهلك. والعیّق كفاعل السبب. ولا حكم له مع المباشر 
إلا في كونه عاصیاء ولهذا القياس ذهب جاعة إلى کون الضمان على العبد مطلقاً. 

وأصحابنا عملوا بالقياسين معاًء فبالأول مع تمكن المعيّق وقت الجناية من 
الضیان كله أو بعضه ولا عبرة بها عرض» وبالثاني مع (عساره وها“ من كله 
أو بعضه ویقولون: ان العیّق کالباشر؛ لأنه الستهلك حقيقة مع کونه أهلاً 
للعقوبة لتعدّیه» ولذلك إذا أذن له الشريك سقط الضمان. 

فرع: وانما وجبت السعاية مع الاذن؛ لأن الملوك مال متقوّم» وقد صار في 
يد نفسه مالكاً لمنافعه بغير رضا سيده» فوجبت عليه السعاية في قَذرِ قيمته» وهو 
في الحقيقة تعجيل بعض تلك المنافع التي كان القياس يقتضي بقاءها في ملكه 
من غير إضرارء كما نبه عليه الشارع(۳ ولذلك بولغ فيها حيث لم يسقط حق 
)ها 
(۲) عن أبي هريرة أن النبي إا قال: ((من أعتق نصبياً له في ملوك أو شقصاً فعليه خلاصه من 





۳۳ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
السید أصلاً؛ إذ لم يصدر منه إسقاط لحقه؛ ولا جعلت القيمة في اللزوم كسائر 
الديون تجب عند التمكن فقط من غير استسعاء کا إذا اشتری نفسه من سيده. 

فرع: ولذلك قال بعضهم: إن ولاء العبد حيث سعى بای على الاشتراك؛ إذ 
سعايته للشركاء كأنه اشتری نفسه منهم. 

وقال الجمهور: إنه للمعتق؛ إذ هو في مقابلة الإعتاق. 

فرع: فلو أذنوا له بعتق أنصبائهم فأعتق نصيبه فقط» ضمن على قول 
ابحمهور حيث كان موسراً؛ إذ هو وكيل» وقد خالف لتفويت حصتهم من 
الولاء» وكذا لو أعتق الکل؛ لأنه بطل عليهم ولاء حصته. وكذا لو أذنوا له 
بعتق الكل فأعتق حصته؛ لأنه أبطل ولاء حصصهم. لا إذا أذنوا له في حصته 
فأعتق الكل؛ إذ لا وكالة؛ وإنها هو ادن تبطل به الضرانة» وتتعين السعاية. 

فرع: ولا لم يقبل العتق التجزژ لم يقبل محله التجزؤ فسری من الجزء إلى 
الکل» ومن الكل إلى الجزء حيث استثنى جزءاً. 

والتحقيق: أن استثناء الجزء رجوع؛ لأنه مستلزم للاستغراق فلا يصح. وأما 
الحمل فهو جزء من جهة أمّه؛ إذ الولد جزء مع كونه متصلأ» ولذلك يدخل في 
قيمتها وديتها ويدفن معهاء ولو كان مسل وهي كافرة؛ فيكون عتق امه عتقاً له 
ولو استثناه كسائر الاجزاء وهو مستقل من جهة نفسه؛ إذ هو إنسان آخر ذو 
ذم صالحة لأن يجب لما وعليهاء كا تقدم في فصل الصبي» فلا يكون عتقه 
مستلزماً لعتق أمّه» بخلاف غيره من الأجزاء الحقيقية» وقد تقدم في الطلاق 
تحنيق معتل السراية: 

فصل: في وقوع العتق بألفاظ التمليك 

لما كان العبد مالاً متقوّماً صح تمليكه تَفْسَه بأي لفظ من ألفاظ التمليك فإذا 

وهبه لنفسه وهو كبير أو صغير میز» عتق بالقبول ولا يحتاج قبضاً عند من 


ماله إن كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه)) أخرجه 
البخاري )۲٤۹۲(‏ ؛ ومسلم (۱۵۰۳) » وابن ماجه (/7571) واللفظ له. 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: آفي إيقاع العتق عقداا-- ۳۲۵ 


شرطه في افبة؛ لأنه في يد نفسه ولا يصح فیها رجوع لتلفه» وان نذر به على 
نفسه عتق في الحال ول یبطل بالرد» وإن آوصی به لنفسه عتق بالوت. ولا یبطل 
بالرد» كما إذا نذر به أو آوصی به لذي رحم له» وإن باعه من نفسه عتق بالعقد 
في الصحیح وبالقبض في الفاسد» سواء كان هو الشتري أو وکیله أو فضولي 
وأجازء فان كان الثمن عيناً فان كانت ملك السید فالبیع باطل» وان كانت لغيره 
كان موقوفاً على إجازة المالك. 

فرع: ولا يصح في بيع العبد من نفسه شيء من الخيارات إلا خيار الشرط 
للباك لع لياه البيع ل و و ركذا بيع و ی 

فرع: ی متتس کا ره اميه ان وو یر اسار 
لكل منهماء فلا عتق لأيهماء وان جعل لأحدهما عتق ما اشتراه لا ما باعه 
والوجه ظاهر. 

فرع: وإذا اشترت الأمة نفسها بعبد للغير ذي رحم هاء لم يصح ولو أجاز 
مالكه؛ لاستلزامه أن لا ب یعتق العبد لملك ذي الرحم له. 

فصل: [ني إيقاع العتق عقدا] 

وقد يُوقع العتق عقداً نحو: أنت حر على كذا فيعتق بقبول العبد أو وكيله 
ولو ني مجلس العلم كما مر في الطلاق» وكذا لو قبل فضولي وأجاز. 

فرع: وقد يكون العوض مالا أو منفعة أو عَرَضاً يكون في الذمة أو معيئاًء 
فعل العبد قيمته لمالكه إن أجازء ولسيده إن لم يزه وقد يكون غرضاً فيرجع إل 
قيمة العبد عند تعذره» خلافاً لجماعة؛ إذ الأغراض غير متقوّمة فيفوت من غير 
ضمانء وقد تقدم في أحكام العقود ما يُعْنِي عن إعادته هنا. 

باب التدبير 

لما كان العتق إنشاء متضمّناً إسقاطً حق صح تعليقه بالأمور المستقبلة كسائر 
الإنشاءات» فيصير ما علق به موخراً للحكم أو موجباً لانعقاده سبباً حال 
وجوده؛ على ما مر من الخلاف» ويستشنى من ذلك المعلق بالوت فإنه ينعقد سبباً 


۳۳۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


في الحال موجباً حکم؛» وهو استحقاق الملوك الحريةء وما علق به مور لوجود 
احرية, لا لاستحقاقها فیکون هذا الانشاه موجباً حکمین عاجل وآجل. 

فرع: وانما كان کذلك؛ لأن العتق قوي تا نع وه 
سبب انقطاع الاك مع کونه متیقن الوقوع تعلق به حن للمملوك؛ يشر السید 
عن ابطاله كما تحجر الریض عن تفویت التركة؛ لتعلق حق الوارث بها؛ لوجود 
سبب [صحیح]() اللك كا تقدم» ویبطل الحجر باضطرار السید لحفظ مهجته 
أو دَيْنِه كما في الریض. 

فرع: وعلم میا ذکر أنه نما يكون حيث علق بالوت مطلقاً؛ لأنه المتيقن لا 
ا موت المقيّد نحو: من مرضي أو في سفري فيكون ذلك وصية. 

وكذا حيث علقه بالوت وشيءٍ آخر متأخر حصوله عن الوت؛ لأنه لم يجعل 
الوت سبباً مستقلاً. فان تقدم ذلك الاخر كان تدبيراً معلقاً بذلك الاخر نحو: 
بعد موتي وموت زيد وتقدم موت زید» فهذه ثلاثة أضرب مختلفة الأحكام 
فالتدبير لا يصح الرجوع عنه ويكون استهلاكاً لحصة الشريك في الحال. 

وني صحة كتابته وعتقه عن كفارة خلافٌ» وينفذ ولو كانت التركة مستغرقة» 
ويتبع المدبرة ما ولدته قبل الموت» بخلاف الوصية في هذه الأحکام» وبخلاف 
التدبير المعلق» فلا يثبت له شيء منها إلا عدم صحة الرجوع بالقبول۳) كسائر 
التعليقات. 

فرع: ولكون التدبير موجباً لحكم ناجز كما ذكرنا صح تعليقه بالشروط كما 
ذكر أولاء وصح التدبير على مال عقداء فيقع بالقبول» ولا يلزم المال؛ إذ لا يلزم 
العبد لسيده مال» وصار المدبر ناقص الرق كامل الملك. 

فللأمر الأول لم يصح إخراجه عن الملك بنقل الملك؛ إذ يلزم رجوع كمال 
الرق» وقد تقدم أنه ليس لنا إثبات الرق ابتداءء وكذا رد ما نقص منه. 


)۱( ساقط من (ب)» وفي (ج): «لوجود سبب سبب اللك». 
(۲) في (ب» ج): بالقول. 





القسم الثاني من الأسباب القولیت: الانشاءات التي ليست بعقود - باب التدبیر ۳۳۷ 


وللأمر الثاني كان لسیده استخدامه وتأجیره ووطء الدبرة وإنكاحها ولو 
کرهت. وکان له عتقه على مال عقداً أو شرطأًء ومکاتبته على الأصح» وکذا 
عتقه عن کفارة؛ لأن هذا كله تصرف في اللك وهو تام» بخلاف البیع ونحوه؛ 
لأنه وان كان تصرفاً في الملك فهو مستلزم لتهام الرق كما ذکرنا أولاً. 

فرع: ولتعام الملك كان حكمه في الجناية منه وعليه حكم المملوك إلا أن 
السيد ليس له تسليمه بجنايته إلا إذا كان معسراً بل يجب عليه الأرش إلى قدر 

فرع: ولكون التدبير نقصان رق كان استهلاکاً لحصة الشريك كالعتق 
فيضمن قيمتهاء قيل: ولو كان معسراً؛ إذ لا یتصور من المملوك سعاية. 

وله أن يبيعه حينئذ في الضمان كلسائر '١(‏ الديون» ويستبد بثمنه. 

فرع: وإذا دَبّرَ كل من الشريكين حصته فالحكم للأول» فإن التبس وهو 
نصفان كان مدبراً فما معاً ولا ضبان على أي لتساقط الحصتين [مع استواء 
اللك](۲» ولا يعتق إلا بموت الآخر منهیا رجوعاً إلى الأصل. 

وان كان أثلاثاً كان مدبراً لهما؛ لأنه التبس من الحق له» فيقسم بينهما على 
سواء؛ ولذي الثلثين قيمة سدس على العبد منها ما بين قيمته مدبراً وغيرٌ مدير 
يسعى فيه إذا عتق» وعلل ذي الثلث الباقي؛ لأنه في مقابلة السدس الصائر إليه» 
بخلاف ما لو أعتق كل منهما نصيبه» والتبس المتقدم» فان قيمة السدس كلها على 
الغتدبالنبعاية: 

فرع: فان أعتق أحدهما ودبّر الآخرء والتبس التقدم» فحكم التدبير متيقن؛ 
لأنه كالجزء من العتق» والأصل عدم سقوط النافع» فيبقى للمدبّر منافع 
حصته ولا يعتق إلا بموته عملاً بالأصل؛ لأن الأصل صحة تصرفه بالنسبة إلى 
حصته وعدم الضمان لشريكه؛ لعدم تيقن الجناية على حصته» والأصل عدمهاء 


)١(‏ في (ب): «کسائر». 
(۲) ساقط من (ب) و(ج). 





۳۳۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
فیکون لتصرف کل من الشریکین أصلان: آحدهما: الصحة وذلك بالنسبة إلى 
حصته» والاخر عدمهاء وهو بالنسبة إلى حصة شریکه» وهو نظير ما جعل في 
ميراث الغرقی من ثبوت الأصلين» على ما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

وأما المعتق فقد انقطع حقه من العبد قطعاً» وصارت منافع حصته للعبد؛ 
وله نصف قيمة حصته تحويلاً یسعی فیها العبد. 

وإنما م يضمن آحد الشریکین للآخر؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا تحویل على 
مَنْ عليه الحق» وانما ضمن العبد؛ لأنه قد صار إليه في مقابلة۳) عوض كا إذا 
التبس أحد المعتقين بالآخر. 

فرع: فان كاتب أحدها ودبّر الآخر فللمديّر منافع حصته لمثل ما ذكرنا 
ألا وللمکاتب نصف مال الکاتبة ونصف قيمة حصته تحویلاً علل العبد» 
والعلة فيه ما تقدم. 

ولا یعتق إلا بموت الذي دبّر وٍیفاء نصف مال الكتابة فقط. 

فوع: فان استولد آحدهی الامة ودبر الآخر» والتبس» فللذي دبّر نصفٌ 
منافع الأمة وولدها ولا یعتقان إلا بموته» وله على الستولد نصف الهر؛ لأنه 
التیقن ۲ وللمستولد نصف قيمة حصته في الأمة تسعی فیها ویلحق نسب 
الولد ولا خَدّ» کل ذلك عمل بالأصل كا مر. 

فصل: ني الاستیلاد 

إذا عَلِقَتَ الأمة من سيدها فقد وجد مَظِنَّهَ مصير(© ملكاً لولدهاء وهو 

مناف لا اعتبره الشر ع( ورعایته!** حق الوالد» وارتفاع منزلته» وكون الولد 


(۱) في (ب» ج): «مقابلته». 

(۲) في (ب. ج): «متیقنا. 

(۳) في (ب» ج): (مصیرها!. ۳ 

(4) روئ الامام زيد عن آبائه عن النبي و قال: ((من ملك ذا رحم حرم فهو حر)) » وأخرجه 
ابو داود عن سمرة (۳۹6۹) » والترمذي (۱۳۰۵9). 

)0 في (ب» ج): «من رعایة). 





القسم الثاني من الأسباب القولیت: الانشاءات التي ليست بعقود - باب الکتابت ۳۳۹ 


کاللك له» واستحقت في الحال الحرية عند وجود سبب اللك» وهو موت 
السيد» وأقيمت هذه الظنة مقام الحكمة كا في نظائرهاء وتعظياً حق الوالد. 

فرع: فعلم أنه لا بد من العلوق في الملك كا هو قول جماعة؛ لأنه سبب؛ 
فيشترط له صلوح المحل كما تقدم. 

وقيل: السبب هو الوضع لأن فيه وجود الولد حقيقة. 

فرع: : وقد علم من استحقاقها الحرية أن حكمها حكم المدبرة في كثير ما 
تقدم من الأحكام» لکنها تخالفها في أحكام ۳۹ 

آنها لا تباع للضرورة» ولا تجزي عن کفارة؛ لقوّة سبب عتقهاء ولا يجوز 
وطء أولادها مطلقاً لوطء ان ولا إنكاحها إلا بعد إنفاذ عتقها ومضي 
عدتبا؛ لثبوت فراشهاء وأنها تعتق من رأس الال؛ لأن عتقها بالاستهلاك لا 
بلفظ مسندٍ إلى الوت. وأن أرش جنايتها على سيدها إلى قدر قيمتها فقط» ولو 
كان سيدها معسراًء بخلاف الدبرة( في هذه الأحكام. 

باب الكتاية 

إنما ثبتت استحساناً بالنص؛ ولذلك اشترط لفظهاء وهي عقد معاوضة لها 
شب بالبیع؛ إذ هي مقابلة مال بمال وشَبهٌ بالخلع؛ إذ هي إسقاط ملك متعلق 
ببدن آدمي في مقابلة مال. 

فرع: فللشبه الأول شرع فیها الخيار من الطرفين» ووجب القبول في مجلس 
العقد» وبطلت بعدم ذکر العوض, وبذکر ما لا يمول کار والیتة» وصحت 
من ولي الصبي لصلحته. وصح خوق الفسخ ها بالتراضي» ووجب في الفاسدة 
القيمة کالبیع فاسداء وانقسمت إلى صحيحة وفاسدة وباطلة کالبیع. 

فوع: ولشبه الخلع صحت حیث لا يصح البيع وهو الدبر وم الولد على 
الأصح» وقبل عرضها الجهالة لکن لما كانت العاوضة فيها آقوی؛ إذ خروج 


)۱( في (ب» ج): المدبر. 





۳۶۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


رقبة العبد له قيمة لا خروج البضع» آشبه في هذا الحكم على انفراده النکاح 
بل من الجهالة ما یقبل الهر» ولم یقع العتق إلا بالتسلیم في الصحيحة 
والفاسدة كالخلع الشروط؛ لأن عقد الكتابة في معنی الشرط؛ إذ هي إسقاط 
مشروط في العنی. 

فرع: ولکونه لا یعتق إلا بالتسلیم وجب التنجیم والتأجيل في العوض رفعاً 
للحرج عن العبد لو اشترط التعجيل» وعن السيد لو لم جعل له منتهی. 

ولكونها (سقاط من جهة السید يثبت له الولاء» وکانت استهلاکاً لحصة 
الشريك فيملكهاء ویضمن القيمة» ويستبدٌ بملك العبد حیث عجز. 

فرع: فان کاتب آحد الشریکین في الكل بغیر إذن شریکه صحت إن آجاز؛ 
وکذا إن لم مج لکن يلزم ا لمكاتِبَ قيمة حصته» وله على العبد كل السمیء 
وبإذنه یکون وکیلاً له وفي حصته فقط. فبغیر إذن يضمن للشريك. وبإذنه 
یی له العيلة 

فرع: وقد علم مما ذكرنا أن رق المكائب كامل قبل الإيفاء» ولذلك صح 
الرجوع فيه بالتراضي» وملك ناقص» ولذلك [صح( ملك منافع نفسه 
عكس المدبر وأم الولد في الطرفين. 

فرع: فلكونه كامل الرق لم يثبت اقتصاص”" الحرية» ولم يكن له التسري 
ولو أذن سيده» وم يثبت له ولاية على إنكاح محارمه قبل الإيفاء» وإذا زوج رجل 
ابنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح إلا بالعجز(*)» وكان له شراء من يعتق 
عليه» وتأجيره» واستخدامه» وان منم من بيعه ونحوه؛ لأنه قد تعلق به حق لله 
تعالى يمنع من تفويته؛ لوجود شبهة السبب في الجملة وهو الملك» وان كان غير 
مستقر» فيكون البیع موقوفاً على العجز. 
(۲) ساقط من (ب) و (ج). 


(۳) في (ب): «افتضاض». 
ددع في (ج): (با لایفاء» وشکل عليها في (ج). 
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وإذا مثل بالمكاتب سیه وجب عليه عتقه» فان تراخی حت سلَّم امال طاب 
له وأثم بتفویت حق الله تعالل» وإذا جنی عليه الغیر ما یوجب قصاصاً كان سيده 
را إن شاء اقتص, وان شاء أخذ القيمة أو الارش» والارش من جلة کسبه 
وان جنی على الغير كان من حملة دیونه. 

فرع: ولكونه ناقص الملك ملك منافع بدنه وآرش الجحناية عليه كما ذکرنا؛ 
وكانت المطالبة فيه إليه» وكانت منافع ما وقف عليه له» وكذا ما وهب له أو 
در به عليه» أو أوصيّ به له ونحوه» ووجب على سيده أجرته حيث استعمله أو 
حبسه. وحرم عليه وطء المكاتبة» فان فعل لزمه الهر» ول يكن له تزويجها إلا 
برضاها والمهر شا. 

فرع: وإنما ملك منافعه مع بقاء الرق على خلاف القیاس؛ ليتمكن من تسليم 
مال الكتابة» ولذلك لم يملك إلا أمرين: 

آحدهما: ما به بقاء النفس عادة كالأغذية والملبوسات العتادة. 

وثانيهها: ما كان موصلا إلى الإيفاء عادة كأنواع العاوضات المعتادة لا الغبن 
الفاحش ولا التبرعات والنکاح» وشراء من يعتق على سيده بل تكون هذه 
موقوفة على عتقه أو إجازة سيده. 

فرع: ولكون في العتق"١2‏ حق لله تعالل كما مره كانت الكتابة مندوبة حيث 
كان العبد من أهل القربة» كما آشار إليه الشارع("» وجعل له سه" في 
الصدقة» وم يصح فسخها بالتراضي حيث وجد الوفاء. 

وإذا مات وقد سلّم بعض مال الكتابة» وترك ما يوفي أخدّه السيد وفاءً لتتم 
الحرية» لا إذا ترك دونه فإنه يقسط بينه وبين الورثة. 


(۱) في (أ): «العين». 
(۲) بقوله تعال: #فَكَاتِبُوهُمْ ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ َير [النور:”]. 
(۳) في (ب): «وجعل له سهم) وفي (أ): ١شبهًا).‏ 





۳:۲ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: وإذا سلّم الکاتب بعض مال الكتابة» ثبت له عند أصحابنا حکم ار 
بقدر ما قد سلّمء كما أشار إليه الشارع(» فيتبعض من أحكامه ما يقبل 
التبعيض» ككونه وارثاً وموروثاًء وموصياً وموصٌ له. ومحدوداً ومحدوداً لهه 
وکالارش. 

وانا تبعضت مع کون الرق کاملاً غير قابل للتجزؤ كما مر؛ لأن أهليته لجميع 
الأحكام ثابتة» وانما منع منها عروض الرق» كما تقدم» فإذا قبض السید بعض 
العِوّض فقد وجدٌ شبهة زوال الرق عن البعض؛ لثلا يجتمع البدلان في ملك 
واحد» فیتبعض بحسبه من الأحكام ما یقبل التبعیض. 

وتحقیقه: أن شبهة زوال الانع مع وجود القتضي قد يكفي في وجود الحكم» 
ولذلك صححوا الوقف والوصية والنذر على الکافر العیّن مع وجود الانع» 
وهو الکفر؛ لشبهة زواله مع التعیین. ۳ 

فصل: ني العتق بالمثلة 

لما وصانا الله بحسن ملكة الأرقاء لضعفهم» وكونهم إخواننا ومن جنسنا 
كما أشار إليه الشارع"» وإنما طرأ عليهم الرق» كما تقدم تحقیقه. جعل عتق 
الملوك مشروعاً في مقابلة تأديبه بغير المعتاد زجراً للسيد» وشفقة على المملوك 
وجبراً لما ناله» وتكفيراً للذنب» كما أشار إليه الشارع. 


)١(‏ أخرج الترمذي (۱۲۵۹) عن ابن عباس عن النبي يلكي قال: ((الکاتب يعتق بقدر ما أدى 
ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه))» وأورده ابن حزم في الحلن 
)٩ /5(‏ واللفظ له» وأخرجه النسائى (4۸۱۱). 

(۲) في (ب): «ملك». ١‏ 

(۳) آخرج آبو داود (۵۱۵۸) عن النبي 2ص یقول: ((إخوانكم جعلهم الله تحت آیدیکم » فمن 
كان آخوه تحت يده فلیطعمه مما يأكل ولیکسه میا يلبس» ولا یکلفه ما يغلبه» فان کلفه ما يغلبه 
فلیعنه)) » وأخرجه البخاري (1۰۵۰) ؛ ومسلم (۱۳۲۱). 

(4) آخرج مسلم (۱0۵۷) عن النبي إا یقول: ((من لطم ملوكه أو ضربه فکفارته أن 
یعتقه))» وأخرجه آبو داود عن ابن عمر (۵۱۸). 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: في العتق بالمْثلز- ۲۲ 

فرع: : فعلم أنه لا ي يعتق إلا باعتاق السيده E‏ لأنه 
حق لله مالي وحق للمملوك» وأنه يصح دعواه س لقوة حق الله فيه» وأنه 
يجب على السيد للعبد ولو كانا كافرين أو أحدهم)؛ إذ هو حق لآدمي وحق له 
شرع عقوبة» والکفر لا يمنع عن شيء منه. 

وأنه يستحقه الملوك ولو مدبرا أو أم ولد أو مکانبا؛ لبقاء الرق» وأنه إذا أعتقه 
سيده عن کفارة أو نذر وقع عن المستحق» لا عنهم|؛ لأنه متعين جزاءً على فعله. 

فرع: ولكون ملکه قبل الاعتاق باق ۳ كان أرش الجناية عليه لسيده» وکذا 
قيمته حيث قتل» وحق الله فات غير مضمون؛ إذ ليس بمستقل» كما إذا مات 
لكن القيمة هي قيمته مستحقاً للعتق والارش منسوب منها. 

وإذا استولد الممثولة أو دبرها ثبت حکمها مع بقاء حكم المثلة» وكذا 
الكتابة فيطيب له المال مع الوثم. 

فرع: : ولاستحقاقه الحرية في الحال صار رف ناقصاً أقرى نقصاناً من المديرء 
فلذلك لا يصح إخراجه عن الملك بوجه من الوجوه. ولا يجوز له استخدامه» 
وجنايته على الغير في ذمته» وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق؛ ليتمكن من 
استيفاء حقه» فان فعل ما يوجب القصاص في النفس» وجب على سيده عتقه» ثم 
يُقَنّصٌ منه جمعاً بين الحقين» وكانت الثلة استهلاكاً لحصة الشريك؛ إذ قد حرم عليه 
استخدامه» وأن ما وضعته الممثولة بعد المثلة دخل في حكمها؛ إذ هو جزژها. 

فرع: وإذا التبس الممثول بغیره» أعتقهم| وجوباء ولا سعاية» كا إذا التبست 
الفائتة من الصلوات الخمس فَعَلَّها كلها؛ ليخرج عن حت الله بيقين» بخلاف ما 
إذا التبس المعتّق بغيره فإنها تجب السعاية؛ لأن الملوك منهیا م يعتق بالإعتاق بل 
بالالتباس» بخلاف الأوليين7”". 
(۱) في (بء ج): «باقيًا». 


(۲) ني (ب): «ناب». 
)۳( في (ب. ج) : الأرّلين). 


:۳۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
نصل: [نیما يملك من أموال الکفار] 

قد ثبت أن ما يملك من آموال الکفار ما استولینا عليه بالقهر. فإذا آسلم 
ملوك الحربي» أو الذي له فيه حصة» ثم دخل دار الاسلام بغير إذن سیده» أو 
بغير أمانٍ متا ملك نفسه باستیلائه علیها وعتق» وکذا لو دخل دار الاسلام» ثم 
أسلم قبل أن يستولي عليه غیره؛ للعلة الذکورة» لا إذا كان باذنٍ وأمانٍ أو سبق 
على [إسلامه 2١7]‏ إسلامٌ سيده أو |خراجه إلى ملكِ مسلم؛ والوجه ظاهر. 

فصل: [ني أم ولد الذ مي والحربي] 

وإذا أسلمت ام ولد الذمي أو الحربي بعد أن دخلت دارنا بإذن سيدها 
وأمانناء فقد استحقت الحرية استحقاقاً متعلقاً بانقضاء عدتهاء ووجهه: ارتفاع 
سلطان سيدها الكافر عليهاء كا أشار إليه الشارع(۲ وقد تعذر نقل اللك 
فتعين رفعه بعتقها ثم تسعى في قيمتها توفيراً لحق السيد. 

فرع: وإنما اعتبرت العدَّة لثبوت فراشها كالزوجة» وإنا يرتفع نكاح الزوجة 
المدخولة بانقضاء العدة على الأصح» وبارتفاعه في الملك يرتفع اللك. لكونه 
ملزوماً له. فان أسلم سيدها قبل الانقضاء استقر ملكه وفراشه؛ وان مات 
عتقت. وانتقلت إلل عدة الوفاة» ولا سعاية. 

فرع: وأحكام الملك التي كانت ثابتة قبل الإسلام ثابتة له بعده قبل 
الانقضاء من وجوب النفقة» وملك المنافع» وأرش الجناية منها وعليهاء إلا أنها 
تنزع من يده» ويمنع من وطئها للكفر. 

فرع: وان كان مملوك الذمي أو الحربي المذكور مثولاً به أو مدبراً لوسر عتق 
بنفس الاسلام» وسعى في قيمته على صفته. وان كانت أمٌ الولد مكاتبة عتقت 
بالأسبق من تسليم الكتابة ولا سعاية وانقضاء العدة وتسعی في قيمتها على صفتها. 
(۲) نحو قوله تعال: ون یلاله لِْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيًا 48 [النساءا. 
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باب الوقف 

هو جعل الرقبة ملكا لله تعالل؛ لقصد دوام الانتفاع بها مدة بقائها. 

فوع: فعلم أنه نقلٌ ملك لا رفعه؛ ولذلك يبقى رق الوقوف کاما وب زكاة 
العين الوقوفة حيث كانت زكويّة على ما مر» وتباع عند تعذر النفعة القصودة. 

فوع: وعلم أنه لا يصح فیا ليس بعين کالدیون؛ ولا فيها لا نفع فيه أصلاً 
كالعبد الدنف. والبهيمة التي تجود بنفسهاء والفرس المكسورة للجهاد عليهاء 
ولا فیما لا ينتفع به إلا باستهلاكه كالنقود والأطعمة» ولا فیا کل" منفعته 
للغير نذر" أو وصية» ومن ثم قال بعض”" أصحابنا: لا يصح استثناء النافع 
كلها في الوقف. 

فرع: وعلم أنه يصح فيهم| منفعته مَرْجْوّة في المستقبل» وان لم يكن له نفع في 
الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه» والعبد الطفل للخدمة» أو للم الناش 
القرآن» وهو ممكن منه عادة» وأجرة تعليمه من بيت المال» والوقف في هذه ناجز 
في الحال. 

فرع: وعلم أنه لا بد أن تكون تلك المنفعة مما يُعْتَدٌ بها عادة» وان لم يكن لما 
قيمة. فإذا وقف عبداً على زيد ليعطيه سوطه إذا سقط عليه أو قل ليكتب به آية 
من القرآن» أو مسواكاً ليستاك به مرة أو مرتین» لم يصح» فان أطلق الكتابة 
والاستواك صح» ون كان السواك والقلم میا لا قيمة له؛ إذ ليس بمعاوضة. 

فرع: وعلم أا إذا بطلت المنفعة القصودة بحيث لا يرجى رجوعهاء بطلت 
الوقفية» فتباع لإعاضتهاء ويحتاج في مصيرها وقفاً إلى تجديد وقف. فان عادت بعد 
البيع فالقياس بطلان البيع وبطلان وقفية العوض؛ لأنه انکشف كذب الایاس. 


(۱) في (ب): «کانت» وني (ج): «کان». 

(۲) في (ب» ج): «بنذر). 

(۳) «المؤيد بالله لو وعن الهدي أحمد بن الحسين والامام محمد بن الطهر والامام علي بن محمد: 
أن الوقف عن الحق لا يصح). حاشية في (أ). 





۳:۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فوع: وعلم من مصير الرقبة ملكا لله أن فيه شائبة عبادة بحقوق(٩‏ الله المالية» 
فلا يصح من الكافر» ولا مع مصاحبة معصية كقصد الفرار من الدّين أو حرمان 
الوارث أو على العصاة عموماً كا مر في النذر» وكأن يقف مسجداً ليكون مأوى 
لسار وأولي العاهات أو لمضارّة مسجدٍ آخر؛ إذ لا تجتمع العبادة والعصية. 

فرع: ولا فيه من شائبة العبادة اشترطت فيه القربة» فلو علم عدّمُ قصدها لم 
يصح» سواء قصد معصية كا تقدم» أو قصد أمراً مباحاء كأن يقف ما اشتراه؛ 
لئلا يطلب منه الإقالة» أو ليصير فقيراً؛ لتجوز(۳) له الزكاة حيث يُباح له ذلك. 

فرع: وقد تكون القربة محققة كالوقف على الفقراء أو العلماء فيصرف في 
ا لجنس» وكالوقف على مسجد أو فقير معّن. وقد تكون مقدرة كالوقف على 
غني أو كافر معين» فان وقف على بني آدم» أو على الرجال» أو على أهل قرية لا 
ینحصرون» صح على الاصحء وصرف في أولي القربة منهم فان لم يكن فيهم 
مَنْ فيه قربة» لم يصح. 

فرع: وعلم من کون الرقبة لله أن فوائدها الأصلية التي يمكن الانتفاع بها 
مع بقائها وقف مثلها كالولد والصوف وأغصان الشجرة» لا ما لا يمكن ذلك 
فيها كالدَّر والرجيع والثمرة والزباد(۳. 

فرع: واتفق أصحابنا على أن الرقبة قد صارت لله تعالل» ثم قال بعضهم: إن 
فيها حقا للموقوف عليه بسببه يستحق المنافع هو ووارثه» وحقا للواقف بسببه 
يستحقها هو ووارثه بعد الموقوف عليه ووارثه» وذلك الحق هو الموروث كسائر 
الحقوق الموروثة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقال بعضهم: قد صارت خالصة لله لم يبق لغيره فيها حق إلا المنافع 
للموقوف عليه» وهي آمر منفصل عن الرقبة. 

(۱) في (ب» ج): اكحقوق). 


(۲) في (ب» ج): «فتحل). 
(۳) في (ب» ج): «الزيادة». 
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فرع: ویتفرع على القولین فروع: 

منها: إذا آنلفها متلف فالقيمة عليه للمصرف على القول الأول» وللمصالح على 
الثاني» هذا إذا لم يشتر بها شيئاً ويقف مکانبا؛ للاتفاق على صحة الوقف عن الظلمة. 

فان عاد الأول حيث كان إتلافه بالبيع مثلاً لم یبطل وقف الثاني إلا إذا كان 
مشروطاً بعدم عود الأول. 

ومنها: أنه إذا بطل نفعها في القصود بيعت لتعويضها على الأولء 
وللمصالح على الثاني. 

ومنها: إذا انقطع الصرف فالوقفية باقية بالاتفاق والنفعة على الأول لوارث 
الصرف حيث هو آدمي معیّن» والا فللواقف أو وارئه» وعل الثاني للمصالح 
تابعة للرقبة. 

ومنها: إذا كان الوقف مؤقتاً فبانقضاء الوقت ترجع النفعة للواقف أو وارثه 
على الأول» وتتبع الرقبة على الثاني. 

ومنها: [أنه] إذا وقف على زيد واستثنی النافع له أو لغيره» لم يصح على 
القول الثاني؛ إذ لا معنى للوقف على زید إلا جَعْلُ النافع له؛ إذ لا حق له في 
العين» فالاستثناء رجوع عن الوقف ورفع لوجّبه» فلا يصح. 

وأما على القول الأول فيصح؛ لأن موجّب الوقف على زيد ثبوت حق؛ 
ويتبعه استحقاق المنفعة» فيصح استثناؤها على أن موجّب الوقف کون الرقبة لله 
تعالل والمنفعة تابعة. 

وقوله: على زيد بیان لمصرفهاء والاستثناء بعد ذلك من الصرف. لكن لا 
يصح أن يكون مستغرقاً على الأصح كا تقدم؛ وهذا الوجه كان الأصح صحة 
الاستثناء على القولين معا مالم يستغرق. 

فرع: وإذا استثنى الواقف المنافع لنفسه أو لخيره» وجعلها عن حق» فهي باقية 


(۱) زيادة في (ب» ج). 





۳۸ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
على ملك الأول كا في استثناء البائم منافع البیع» فثبتت فا أحكام الملك» وله 
تحویلها إلى أي حق شاء وأخدُها لنفسه. وتورث عنه حيث جعلها لنفسه أو( 
حَوّهَا إليها. فإن استثناها لغیره لا عن حق فهو تمليك لذلك الغير» وتورث عنه» 
ولا یمُلك تحویلها إلى غيره على الأصح» وکذا حيث جعلها من آول الأمر لنفسه أو 
لغیره عن حق أو لاعن حق في جميع ما ذکرنا في صور الاستثناء. 

فرع: وجِعْلٌ الواقف التفعةً لصرف مخصوص بیان للمقصود من الوقف. 
فإذا بطلت تلك النفعة وجب البیع لاعاضته با فيه تلك النفعة؛ لوجوب 
العدول إلى البدل عند تعذر الأصل في أحكام کثبرة. 

فرع: فإذا وقف ناقةً على زيد وعمروء لزید الظّهِرٌ ولعمرو الدَّرُ ثم تعذر 
إحدى المنفعتين» ویس من عودهاء بيعت لإعاضتها ب فيه المنفعتان على القول 
الأول» وبقيت على القول الثاني حتى تنقطع الأخری» ثم تباع للمصالح. 

بخلاف ما ذا وقفها على زيد» واستثنى الدّر لعمرو» فانقطع الدر فلا بیع؛ 
إذ لا حق له في العین» وان انقطعت النافع كلها إلا الذّرء بيعت لمنفعة زید فقط. 

فرع: فان اشتری بها ناقة أخرى ذاتَ دَرٌّ فهل یکون دَرَّها لعمرو كالأول أم 
لزيد فقط؛ لانقطاع حق عمرو؛ إذ لا حق له في العين الأولى» فلا ينتقل إلى بدهاء 
أو للمصالح؛ إذ لا يستحقها عمرو» كما ذكرناء ولا زي للاستثناء من الأصل» 
فتتبع الرقبة» أو ترجع للوارث7" أو ورثته؛ لبقائها بالاستثناء في ملكه؟ والوجه 
الثاني أقرمها. 

فرع: ومن استقرت له المنافع بوقف واستثناء» صح تصرفه فيها بأنواع 
التصرف من إجارة ووصية ونذر وورثت عنه وقضيت منها ديونه كسائر 
أملاكه» وهذا على القول الأول. 


(۱) في (): «وا. 
(۲) لعلها: «للواقف» کا هي في (ج) تظنيئًا. 
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وأما على القول الثاني فکذا إن تملکها) بالاستثناء» لا بالوقف حیث انقطع 
المصرف على ما مر. 

فرع: ولکون الرقبة لله تعال صح جغلها عن حقوقه. أمّا عن الظال 
فبالاتفاق؛ لأنها من آموال الصالح وأمّا عن الزكاة فکذا عند من جوّز صرفها 
في المصالح» وأمًا الکفارات فلا؛ إذ لا يصح صرفها في الصالح إلا عند بعضهم؛ 
کا تقدم أول الکتاب. 

باب الرهن 

هو جَعْلُ مالكِ العينٍ حقاً فيها للمرتبن لسببه يملك اليد عليهاء فيصير 
المالك محجوراً عن التصرف فيها. شرع حفظاً لحق الغير» وصيانة له عن الضیاع» 
كما أشار إليه الشارع7". 

فرع: فعلم أنه لازِمٌ من جهة الراهن؛ إذ هو تمليكُ حقٌ جائ من جهة 
المرتهن؛ إذ له إسقاط حقه المختص به. 

فرع: وقد علم أنه يشبه الانشاء؛ لأنه إثبات حق للغير کالالزام!* ويشبه 
العقد؛ لأنه في مقابلة حق» ففيه شبهة معاوضة. فللأمر الأول صح معلقاً على 
شرط مستقل(* ول يشترط فيه اللفظ من الجانبين معاء وتعلق الحق فيه 
بالموكل؛ ولذلك وجبت الاضافة إليه في اللفظ. 

وللأمر الثاني صح لحوق الاجازة له» وكان مضموناً على المرتبن با وجه 
تلف؛ لأنه في مقابلة عوض مضمون. ولذلك كان ضمانه بأوقّر القِيّم من القبض 
إلى التلف» وم تحمل منه العاقلة شيئاً حيث كان عبداً أو أمة؛ لأنه لزمه عن 
(۲) في (ب» ج): البسببه يملك). 
(۳) عن النبي إا قال : ((لا یغلق الرهن لصاحبه غنمه وعلیه غرمه)) أخرجه ابن حبان في 

صحیحه (4 ۰6۵٩۳‏ والدارقطني في السنن (515/ 7). 
(6) في (ب» ج): «کالالتزام». 
(9) في (ج): «مستقبل). 
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معاوضة وسقط الضیان حیث صار"؟ في يد الراهن؛ لارتفاع يده بإذنه» فكأنه 
أسقط حقه» والرهنية باقية» ومن تم آجاز بعض أصحابنا رهنه من مالكه» وان 
لزم سقوط الضیان الذي هو موجبه كا في مسألتنا. 

فرع: وحکم بدله حكمّه بعد قبضه حيث كان من الراهن بأن أتلفه» وکذا 
ثمنه حیث باعه الرتبن بإذن الراهن لیکون ثمنه رهناء لکنه مضمون عليه قبل 
قبضه الا إذا فر الشتري قبل التسلیم على الأصح إِذْ آوجب فيه حقّاً للغير 
بإذنه2"9. بخلاف ما إذا باعه بأمر الحاكم فإنه مضمون عليه مطلقاً وبخلاف ما 
إذا كان بإذنه" ليكون ثمنه للراهن» فإنها تنفسخ الرهنية والضیان بنفس 
التراضي» ولو بقي في يده على الأصح. 

وبخلاف ما إذا كان بيعه ليكون ثمنه قضاء فإنها تنفسخ بنفس البيع» لا قبله 
على الأصح. 

وينقلب وكيلاً للالك. وإليه الاستیفاء ويفتقر في الأجرة إلى تجديد قضای 
والوجه في ذلك كله ظاهر. 

فرع: ولشبهه بالعقد كان تسليط الراهن للمرتبن حيث قارن العقد توكيلاً 
لازماً من جهته» لا يصح رجوعه عنه على الأصح» بخلاف ما إذا تأخر. 
واشترط في المرهون أن يكون معلوماً موجوداً في اللك میا تصح العاوضة عليه؛ 
ليصير ثمنه حيث بيع وقيمته حيث تلف قضاءً عن الدَّين أو رهناً. 

فرع: فلم يصح في الأضحية والوقف وأمٌّ الولد والمدبر والممثول به 
والحقوق ولو مستقلة» وثبتت فيه الخيارات» واشترط کون الرهون فيه معلوما 
جملة أو تفصيلاً دنا أو ما يؤول إليه كالعين المضمونة. وعمل الأجير المشترك 
والرهنية فيهم| موقوفة على الاصح حتى يصيرا ین 


(۲) أي: بإذن الراهن. 
(۳) في (ج): «بإذن الراهن». 
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فرع: ولتعلق حق المرتبن به صارت تصرفات المالك ولو إعارة أو إجارة 
موقوفةً على إذن المرتبن» أو فك الرهن كما في تصرفات المحجور بالدَّينَء إلا 
العتق عند بعض أصحابنا؛ لقوة نفوذه» فيج السيدٌ على القضاء أو إبدال 
الرهن؛ فإن أعسر سعی العبد ورجع عليه؛ إذ قد صار حرآء وكان الرتبن ول 
بالسلعة من ساثر أهل الديون حيث فلس الالك» وقُدّم على ما يحتاج إليه حيث 
مات ولا مال له سواهاء وشارك هل دَيْنِ الجناية حيث كان الرهن عبداً جانی 
فيّباع للمرتبن حيث أعسر سيده مع بیان عَيّبه ويتبعه المجني عليه» فان كان 
موسرا جر على الابدال أو القضاء» واستبد المجنئنٌ عليه بالعبد وفاء بالحقين في 
الصورتين» وسواء تقدم حق المرتهن أو المجني عليه. 

فوع: ولا كان حق المرتبن في الرهن ضعيفاً غير مستقل» ووقع مقصوداً غير 
تابع» اشترط قبضه كله الذي هو العین» كما أشار إليه الشارع!» حتى صار 
القبض جزءاً من العلة» كما اشترط جماعة في الهبة القبض؛ لضعف المعاوضة 
فيها إلا أن الحق في اهبة لما كان مستقلاً كان القبض شرطاً في ابتداء الحكم لا في 
بقائه» وني الرهن هو غير مستقل فكان شرطاً في بقائه وابتدائه. 

فرع: ولكون القبض هنا جزء علة كما ذكرناء لا شرطاً حقيقياًء كان العتبر 
حقيقته» فلم تقم التخلية مقامه؛ وم يصح رهن الذين ولا المشاع» والنابت دون 
المنبت والعكس» والأصل دون الفرع والعكس» والنافع لعدم كمال قبضهاء ول 
يصح رهن المؤجر مع بقاء الإجارة؛ لمصير القبض حقاً للمستأجر ولا رهن 
الأمة الزوجة من غير زوجها أو سيده؛ لذلك» ويصح رهنها منهما؛ لإمكان 
اجتماع حكمي الرهن والنکاح» كما يصح إنكاح المرهونة من الرتین ومن غيره 
يإذنه» بخلاف الاجارة لتناني الحكمين» ولذلك لا يصح رهن العين المعمول 
فيها من الأجير المشترك في الأجرة» وأما في غيرها فيصح» وتنفسخ الاجارة 


)١(‏ بنحو قوله تعالل: '#قَرهَانٌ مَفْبُوضَةٌ # [البقرة:۲۸۳]. 
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حيث أذن الاخیر(. 

فرع: ولكونه شرطاً في البقاء ارتفعت الرهنية بزواله» كما إذا طرأ الشیاع» أو 
حال الكفارٌ دون الدار المرهونة» ثم استولوا عليهاء أو أخربوها. 

وإنما سقط الضمان هنا؛ لأنه وقع التلف بعد ارتفاع الرهنية» وكذا لو كانوا 
بُعَاةَ إلا آما تعود الرهنية بعَوها في يده؛ إذ لا يملكون عليناء ومثل ذلك 
الأرض التى غلب عليها الماء حتى بطل نفعها عند الحنفية وبعض أصحابناء 
والصحيح الضمان هنا؛ لأنبا تلفت تحت يده. 

فرع: ولكون الحق غير مستقل لم يكن للمرتهن نقله إلى غيره بنذرٍ أو غيره» 
ول يكن له أن يرهنه من غيره» فان فعل بغير إذن المالك عَدَّ متعدياًء وبطلت 
الرهنية لا الضمان» فكان للمالك انتزاعه من الغير» وبإذنه يكون رهناً مع الثاني» 
فكأنه قَسَحَ العقد الأول» واستعاره ليرهنه. 

فرع: ولتعلق حق الرتبن بعين الرهن صار حكم فوائده كلها الأصلية 

e 4 :‏ ۰ ۰ 4 يس هه که هم و 1 »$ 
والفرعية حكمه في الرهنية والضمان ولو قبل قبضها؛ لان قبض أصلها قبض 
شا؛ لأنها من عینه» لا ما اكتسبه العبد مهبة أو إحياء أو نحوههماء فهو لسيده. 

فرع: فان استعمله آحدها أو غاصب غيرههما لزمت الأجرة رهناًء ولل‌الك 
مطالبة الغاصب والرتین؛ لأنها في ضمانه حيث عُصِبَ من یده. 

فان كان الرتین أعطاه الغاصب غارًاً له» فکذلك؛ لکن یرجم الغاصب على 
الرتین حيث لم يستعمل» فإن طلبها الراهن من الرتبن ساقطت الدین إن كانت 

فرع: فان غصبه الراهن من يد الرتبن فلا آجرة إن لم یستعمل؟ إذ هو ملکه 
وکذا إذا أعطاه غبرّه ولم یستعمل. بخلاف ما إذا استعمل أو كان" غاصبا 


(۱) في (ب» ج): «الاخر». 
(۲) أي: الغیر. 
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فعلیه الأجرة رهناًء وللمرتین مطالبة یا شاء. 

فرع: فان وطی الراهنٌ الأمة المرهونة بغير إذن الرتبن لزمه مهرها وما نقص 
من قيمتها رهناً معهاء وكذلك إذا شج العبد. فان علقت بطلت الرهنية 
والضمان» وبقي للمرتبن حق الحبس حتی يسلم له الدّین أو بدل الرهن. 

فان أعسر الراهن سعت في كل الدَّين ولا رجوع لها على سيدها فيها سعت 
قبل موته؛ لملكه منافعهاء ولا“ علل ولدها إن اذَّعاه قبل الوضع ويسعى في 
حصة قيمته إن اذَّعاه بعده» وإن وطی بإذنه جاز ولا شيء عليه. 

فرع: ولبقاء ملك الراهن للرهن ثبتت له أحكام الملك من كونه غنياًء 
ووجوب زكاته حيث كان زکویّا ووجوب مؤنته كلها عليه» و[إن]" لم يتعلق 
بالرتبن شيء من جناية العبد» وهدرت حيث كانت على مال سيده؛ أو أوجبت 
ارف . 

فرع: وأما البهيمة فجنايتها علی مَنْ هي في يده حيث كانت عقورا» وقرّط في 
حفظهاء كا يجب على الوديع والملتقط والمستأجر والشريك؛ لأن التفريط جناية» 
وهي على الراهن حيث كانت عقوراً ول یلم الرتبنَ؛ لأنه المفرط حينئذ وإلا 
هدرت؛ إذ لا سبب للضان. 

فرع: فإذا رهن عبداً وبپيمة فقتل العبدٌ البهيمةً تلفت غير مضمونة» ووجب 
على الراهن الابدال أو تسليم حصتها من الدَّينَ» وان قتلت البهيمة العبدَ فعلى 
التفصيل المتقدم. 


)۱( في (آ ج): (سعایة). تظنيناً. 
(۲) ساقط من (ب» ج). 
(۳) «لعله يعني بجناية على سیده». حاشية في (ب» ج). 





باب الضمانة 

هي التزامٌ بعينٍ ما في ذمة آخری فهي ضم ذمّة إلى ذمّة» شرعت للتعاون 
والمحافظة على الحقوق. 

فرع: فلكونها التزاماً صحت معلّقة ومؤقتة» وبطلت بالرده وصحت من 
المحجور ويْطالَّبُ بعد الفكُ ومن العبد غير المأذون ویْطالّبٌ بعد العتق» 
وصحت تبرعاً وبالجهول لا للمجهول: 

فرع: فإذا ضمن العب المأذون على سیده؛ صح ودفع عنه میا في یده» ورجع 
عليه في الحال حيث هو مستفرق؛ لأن له حقاً وهو تخلیص ذمته بما ثبت فیها 
بإذن سیده» وهذا() إذا ضمن بإذنه سواء كان مأذوناً في المعاملات أو محجوراً. 

وإذا ضمن السيد على عبده بِدَيْنِ معاملة أو جناية» لزمه في الحال ول يجب 
على أهل الدّين قبول العبد حيث أراد تسلیمه؛ وبدَيْنِ ذمة لم يلزمه إلا بعد العتق؛ 
إذ هو كالمؤجلء وقيل: بل يلزمه في الحال؛ إذ هو كالضمان على المعسرء وكذا إذا 
ضمن على العبد أجنبي بِدَيْنٍ ذمة. 

فرع: ولكونها التزاماً لم يصح من الصبي ونحوه ولو مأذوناً ولا من وليّه 
عنه؛ إذ هي تبرع کالنذر» ولذلك لم تلحقها الإجازة» ولم يصح الرجوع عنها 
حيث كانت معلقة قبل وقوع الشرط بعد ثبوت الحق. 

وانما صح التوكيل بها لأنها نوع تصرف في الذمة» بخلاف اليمين والنذر؛ 
لشائبة القربة فيهما» ولذلك لم يصحا من الکافر» بخلاف الضمانة. 

فرع: ولكونها بعين ما في ذمة آخری سقط الحق بالاستيفاء من أحدهماء 
وكان لصاحبه مطالبة أمّها شاء وكان الواجب على الفرع بصفة الواجب على 
الأصل من تأجيل أو غيره. 

وانما يستحق الرجوع على الأصل حيث ضمن أو دفع بإذنه؛ إذ هو حينئذ 
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وكيل له في تفریغ ذمته» فتفرغ ذمة الفرع تبعاً ولذلك إذا كان للفرع ولاية على 
الأصل كول الصبي ثبت له الرجوع مطلقاً. 

فرع: ولا اشتراط کون الضمون به أمراً ثابتاً في الذمة لم يصح الضمانة 
بمثل الحق ولا بعين العرض» وصحت في كل ما ثبت في الذمة میا يمكن تسليمه 
كإحضار الغریم وتسليم المبيع والمغصوب ونحوهی؛ لا ما لا يمكن تسليمه 
كالخيار والشفعة. 

وعلم [صحة](' ما ذكره بعض المفرعين من صحة الضمان برفع اليد وزوال 
التعدي في الستقبل؛ لأنه حق يمكن الاجبار عليه. 

فرع: ومتى تعذر تسليم الحق سقطت الضمانة كموت المكفول ببدنه وتمرد 
الکفول لرفع”" يده أو ببدنه على وجه لا يمكن الكافل إجباره؛ إذ الحقوق المجردة 
لا تضمن بالقيمة كما عرف مراراً» ومتى عاد الإمكان في الوقت عادت الكفالة. 

فرع: وقد اشترط بعض آصحابنا کون الذمة الأخرى معلومة» فلا تصح بم 
يسرق!؟) أو نحوه» وبعضهم لم يشترطه؛ إذ هي [هنا]”*) تبرع ولا حاجة إلى 
معرفة الذمة الأخرى؛ إذ لا رجوع على صاحبها. 

فرع: وعلم آنها لا تصح با ليس في ذمة نحو: ما رق أو أكله السّبّع» ولذلك 
صح الرجوع عنها قبل ثبوت المضمون به في الذمة نحو: ما سيثبت على فلان. 
9 حيث للضامن غرض فإنها تصح من قبيل الاقتضاء نحو: 
أضف عني السلطان كما مره لا من قبيل الضمانة. 


وأما ما عرف 


(۱) في (ج): «ولاشتراط». 

(۲) زيادة في (ب)» وتظنینا في (ج). 
(۳) في (ب» ج): «برفع». 

(4) في (ب» ج): «شرق». 

(۵) ساقط من (). 

() في (ب» ج): اغرق. 
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فرع: ولکونها ضم ذمة إلى ذمة كانت الذمة الاول أصلاً للثانية فتبرأ الثانية 
بإبراء الأول من غير عكس» خلافاً لبعضهم. نظراً إلى أن انضیام إحداهما إلى 
الأخری صرّر كلا منهم| أصلاً مستقلاً فتبرأ كل منهما بإبراء الأخرئ. 

فرع: ولكون الأولى أصلاً قالت الحنفية: لا تصح الضمانة عن الميت المعسر؛ 
لأن ذمته خالية» إذ لا مال له ولا مؤاخذة عليه في الآخرة. 

والجمهور يقولون: إن ذمته مشغولة» ولذلك لو تبرع عنه متبرع أو ملك شيئاً 
بسبب متقدم صح ذلك. وقد تقدم في فصل الصبي في أول الكتاب زيادة بیان 

فرع: ولکونا ليست بالتزام [من1١2‏ محض صح الرجوع في المعلقة قبل 
ثبوت الحق» ول يبطل الابراء منها بالرده وسقطت بإبراء الأصل» وم تصح با 
ليس في ذمة. ولو كانت التزاماً محضاً كالنذر لم يصح فيها شيء من هذه الأحكام. 

فرع: وقد علم آنها حق للمضمون له فإن كان الذي له الحق فهي الكفالة 
المعروفة» وان كان الذي عليه الحق فهي ضمننة الدَرّك نحو: أن يضمن البائع أو 
غيره للمشتري ما يلزمه من قيمة المبيع أو أجرته عند ظهور استحقاقه. 

فأما تضمينه قيمة ما یغرم فيه من غرس أو بناء فإنما يصح بالقدر الذي يرجع 
به على البائع للتغرير وهي الغرامة التي لم يعتض عنها على نحو ما سيأتي في 
العارية إن شاء الله تعایل. 

وهي ضيانة كفالة؛ إذ هي بما في ذمة البائع» ویصح الرجوع عنها قبل ثبوت 
الحق في الذمة على ما مر. 

وأما الضيانة بأكثر من ذلك فلا يصح؛ إذ ليس في ذمة إلا أن يجعل ذلك 
التزاماً حضاً بمعنی النذر ويراد بلفظ الضیان ذلك وهو مستعمَّلٌ فيه عرفاً؛ وكذا 
إذا كان الضمان بمثل ما يلزم المشتريء كما تقدم الاشارة إليه» وعلی هذا يحمل 
قول بعض أصحابنا: إنه يصح الضمان با ليس في الذمة نحو: أن يضمن لغيره 


(۱) زيادة في (أ). 
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ابتداء» وإذا كان الضیان بمعنی النذر ثبتت له حکامه. 
باب الصلح 

هو في العنی معاوضة مال أو منفعة بال أو منفعة» شرع لقطع الدعوی في 
المصالّح عنه أو دَفعها. 

فوع: فلکونها() معاوضة على الصفة المذكورة لم تكن نوعاً من العاملات 
مستقلاً بل يرجع تارة إلى البیع وتارة إلى الاجارة وتارة إلى الابراء. 

فان وقع بين عَرْضَين أو عرضص(۳) وغیره كان بیع وان وقع بين نقدين 
موجودین مطلقاً أو ختلفي الجنس والصالح عنه دينٌ كان صرفاًء وان وقع بمنفعة 
عن مال كان إجارة في الأعيان» وبمنفعة هي عمل في عین كان إجارة في الأعمال» 
وان وقع بهال عن کین من جنسه كان إبراء» فيشترط في كل من هذه شرائطه. 

فرع: فلو صالح الورثةٌ زوجةً المت عن میرائها برض من التركة لم يصح؛ 
إذ صار ذلك العزض مبيعاً وهي تملك بعضه فتكون مشتريةٌ ملگها وملك 
غيرهاء وان صالح رجلٌ غيرّه عن سيف مفصّض تحت يده بدراهم» اشترط 
كونا أكثر من الفضة مع التقابض في الجلس في قدرها ونحو ذلك. 

فوع: وقد يتضمن الصلح بعوض واحد بيعاً وإبراء وتعتبر شرائطهماء كما إذا 
صالح بمائة درهم رجلین لاحدهما خسون درهاً دَيْناً وللآخر عبد قيمته دونهاء 
فإنه يصح ویقتسمانها على قدر الدَّين وقيمة العبد» فلو كانت الخمسون موجودة 
تحت اليد لم يصح؛ إذ هو صرف في حقها مع التفاضل. 

فرع: ولكونه شرع لقطع الدعوی بعد وجودها أو دفعها قبل وجودهاء وجب 
کون المصالّح عنه دَيناً في ذمة الصالح أو عَيْناً تحت يده؛ لتصح دعواه علیه. 


)١(‏ في (ب» ج): «فلکونه!. 
(۲) في (أ): «غرضین أو غرض»). 
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فرع: : ولکونه معاوضة حقیقیة) لم يصح إلا بين الأموال أو ما في حکمها 
كالمنافع والحقوق التي تؤول إل المال» فلا يصح بالمال عن إسقاط الشفعة أو 
الخيار ولا العكس؛ إذ لا تصح المعاوضة عن الحقوق الحضة. ولذلك لم يصح 
عند الأكثر [إلا] مع الانکار؛ لأنه يصبر على إسقاط الدعوئ وهي حق 
محض» وجوزه بعض أصحابنا والحنفية؛ لأنها قد تؤول إل المال. 

فرع: فإذا صولح عن القصاص في النفس أو الأطراف بأكثر من الدية 
والأرش فان وقع على نفس الحق صح؛ لأنه يؤول إلى المال» وان وقع على الدية 
والأرش لم يصح إلا إذا كان من غير جنسهم)" للزوم الرباء هكذا قيل. 

وقد يقال: بل يصح مطلقاً؛ لأن الدية أجناس فيمكن جعل المصالّح من غير 
جنسه فَيَحْمّل عليه كا حمل البيع على الصحة في مسائل الاعتبار. 

فرع: ویصح الصلح عن النافع وعل (سقاطها؛ و فلذلك 
قوبلت بالمال وجعلت مهراًء فمن استجق ین ا قمیص آو نموه عار ار 
نکاح أو غیرهما؛ فله أن یصالح عنها بهال. وان استحق باجارة فکذا أيضاً إن 
جوز لاجی أن يستنيب الستأر عل ما م في الإجارة فإذا استأجره بعشرة 
دراهم فصا حه الأجير بعشرين» استّحق عليه عشرة» وساقط”؟) العشرتان. 

فرع: وقد علم أنه لا يصح الصلح بمجهول”' مطلقاً؛ إذ لا يصح أن يكون 
العوض مجهولاً ني جميع أبواب المعاوضات المالية» ونه يصح بمعلوم عن جهول 
حيث كان بمعنى البراء لصحة البراء عن المجهول» كا سيأتي إن شاء الله تعالل. 

وكذا إن كان بمعنی البيع أو الإجارة والمبيع أو المنفعة هو المعلوم الصالح 
() ني (ب» ج): ١حقيقة».‏ 
(۲) زيادة في (ب» ج). 
(۳) في (ب» ج): (جنسها). 


(6) في (ب» ج): «وتساقطت». 
)0 في (ب» ج): (بالجهول). 
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به» لا حيث کانا هما الجهول والعلوم هو الصالح فیه. ومن صحح بیع 
الجهول من هو في يده كا مر في البيوع صحح هذا مثله. 

فرع: وقد علم أنه لا يصح بمؤجّل عن مؤجّل أقل منه؛ إذ الزيادة في مقابلة 
الأجل فتكون رباء ويصح بمثله أو فوقه لعدم المانع. 

وقد ذكر بعض آصحابنا: أنه لا يصح» فأما عن مؤجل بمعجل أقل منه فقد ذكر 
بعض أصحابنا: أنه لا يصح وهو القیاس؛ لأن فيه معاوضة على إسقاط الأجل 
وهو حق حض,. فلا يصح كا لا يصح على إسقاط الشفعة ونحوهاء كا مر. 

باب الأمان 

هو إنشاء يثبت به حق للكافر غير العصوم شرعا؛ إمهالاً له وإظهاراً لشوكة 
الإسلام. 

فرع: فلكونه إنشاءً صح تعليقه وتوقيته لفظاً أو معنى نحو: انزل وأنت آمن» 
لا: فأنت آمن» فانه آمان مطلق» ونحو: أنت آمن ما دمت في مكان كذا. 

فرع: فلكونه إثبات حق للغير أشبه العقد فاشترط له القبول أو ما في 
حكمه» ولا يكفي السكوت كالنذر؛ لأنه لا كان مانعاً من حكم الكفر وهو 
استباحة الدم بولغ فيه بالقبول باي لفظ أو فعل یشور به» واكتفي بالنذر(۱) 
بالسکوت؛ إذ لیس مانعاً من تأثير علةٍ في حكم» بل هو ابتداء تمليك» ولذلك 
اشترط [في]7" إيجابه اللفظ. بخلاف الأمان”" فإنه یقع بما اعتید إيقاعه به من 
إشارة أو غيرهاء ولا كان الثابت به جرد حق كان للکافر (سقاطه أي وقت آراد. 

فوع: ولا كان الکفر موجباً لعدم العصمة بسبب العداوة في الدين» اشترط 
أن يصدر الأمان من أهل تلك العداوة» وهو السلم الکلف ولو امرأة أو عبد 
ولا يشترط إذن السيد له عندنا؛ إذ لا يعتبر إذنه إلا فيا فيه حطر غرامة 


(۲) ساقطة في (أ). 
(۳) في (أ) و(ب): «الایمان». 
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کالعاملات والجهاد. 

فرع: ولکون سبب آهلیته العداوة في الدين لم يصح قبلها فلو أمّن کافر أو 

اك 3 3 ۱ 7 0 3 3 

صبي حربيا ثم أسلم أو بلغ الموّمّن لم يثبت له حکم» فلو أجاز أمانه| مسلمٌ صح 
ولو بعد رجوعهم؛ لأن الإجازة نفسها آمان لا أن الأمان تلحقه الإجازة. 

4 ۰ 2 م و رو ۳ 

فرع: ولا شرع إمهالا لم يصح لمن حاف ضرره كالمتجسس ومن يريد المكر؛ 
إذ ليس أهلاً للإمهال. 

ولا شرع إظهارا لشوكة الإسلام لم يصح من المسلم حيث لا شوكة لام سلام 
كالأسير والتاجر في دار الحرب ومن أسلم هناك وم يباجر. 

فرع: ولتعاضد المسلمين وتناصرهم وكونهم يدأ على من سواهم كان الأمان 
من أدناهم حكأ على کل منهم» كما نبه عليه الشارع"؟ ول يكن لبعضهم حَجْرٌ 
بعض عن ذلك إلا الإمام فله الحجر؛ لمكان الولاية العامة كا له فعل الأمان 
لغير معينين» وليس لغيره ذلك. 

الكلام في إسقاط الحقوق 

لا بد أن يكون ال حق المسقّط مما له ثبوت في الذمةء ثم إن كان ماضياً كان 

إبراء» وان كان مستقبلاً كان إباحة» فهذان بابان» الأول: 
باب الإبسراء 

هو إسقاط حق ثابتٍ في ذمة الغير فكل لفظ آفاد سقوطه فهو إبراء كأسقطت 
وأحللت وقطعت عنك الحق» وكذا أجَرْتْ بعد أن ذبح میمته أو أخرج زكاة 
ماله بغير إذنه» على ما مر أول الكتاب أنه إبراء من الضمان. 

فرع: فلكونه إسقاطاً صح معلقاً بالمستقبل وم تلحقه الاجازة» وصح في 
الجهول, وم يفتقر إلى قبول» وصح للمجهول نحو: أبرأت مَنْ سرقني ومن 
(۱) عن علي لكا عن النبي علض قال: ((الومنون تتکافاً دماؤهم وهم يد على من سواه 


ویسعی بذمتهم آدناهم ‏ ألا لا یقتل مومن بکافر» ولا ذو عهد في عهده)) أخرجه أبو داود 
(4۵۳۰)) والنسائی (4 4۷۳). 
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خالف في هذه الأحكام فهو بان على أنه تمليك. 

فرع: وعلم أنه يصح عن كل حق ثابت في الذمة مالياً كان كالديون وعمل 
الأجير ومنافع العين المستأجرة؛ إذ هي شبيه بالدين» ولذلك صح إسقاطها على 
مال» وكذلك القصاص والدعوی عند جاعة. 

أو غير مال كالخيارات والأجل والقَشم بين الزوجات والكفالة بالوجه 
والشفعة والدعوی عند جماعة وغيرها. 

فرع: وعلم أنه لا يصح عما ليس في الذمة کحق المسيل والاستطراق ووضع 
الخشب ونحوها؛ لأن محلها العين دون الذمة» ولذلك بقي استحقاقها مع 
اختلاف مالك العين» بخلاف الشفعة ونحوهاء فإنها مع تعلقها بعينِ خصوصة 
ابتةٌ في الذمة؛ إذ يجب على من هي عليه التسلیم» ولذلك قلنا: إن الشفيع يملكه 
بعقد البيع السابق. 

فرع: وقد لزم أن البراء من الأعيان ينصرف إلى الحقوق التعلقة بها؛ إذ هي 
الثابتة في الذمة» كما إذا أبرأ مما يصح وما لا يصح فيسقط الضمان في المضمونة 
وأما الأمانة فلا حق فيها إلا الصيانة عن التعدي» فتنقلب إباحة حينئذ» كا إذا 
أبرأ الغاصب من الحناية عمداً. 

فرع: وإسقاط الحقوق المالية وغيرها يصح على عوض مال وغيره» لكن لا 
يستحق المال حيث الحق محضء وإنما يستحق حيث عقد على مال؛ لأنه حينئذ 
يشبه التمليك» فيصير البراء حینثذ بيعاً أو صرفاً أو إجارة» فيعتبر في كل 
شرائطّه. ۱ 

فرع: فإذا قال: أبرأتك من ذلك الدين النقد على هذا الثوب فبيعٌ؛ وعلن هذه 
الجلية فصرفٌء وعلى سكنى هذه الدار فإجارةٌ في الأعيان» وعلى خياطة هذا 
القميص فإجارة في الأعمال. 

وان أبرأه من بر في ذمته على شعير معين كان بيعاً في الربويات» وعلل ذلك لو 
أبرأه من مائة درهم على سلعتين قيمة |حداهیا عشرون وقيمة الأخرى ثلاثون 
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فاستحقت الأول أو تلفت قبل القبض» بطل البراء عن أربعين ونحو ذلك. 

فرع: فإذا كان لكل من الرجلين على صاحبه ین فأبرأ كل منهما الآخر 
عا في ذمته اعتبر فيهما أحكام الصرف إن كانا نقدين» وأحكام الربويات إن 
كانا مکیلین أو موزوئين ونحو ذلك. 

فرع: ولشبه البراء من الحقوق المالية بالتمليك بطل بالرد في المجلس كا قلنا 
في النذور» وإذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذرا كان للمبري الرجوع 
وهو فوري؛ لأنه لم يبق له إلا حق ضعيف فبطل بالتراخي كا قلنا في نظیره» وأما 
الحقوق المحضة فلا رجوع فيها لعدم الشبه. 

قال بعض أصحابنا: ولا فيم قوبل بغرض؛ إذ ليس بال» فلا يعتبر المال في 
مقابلته. 

فرع: فان أبرأه على أن يهب له كذا وقع بالقبول» ثم ذا لم هب ثبت للمبرئ 
الرجوع اتفاقاً؛ لأن الغرض هنا يؤول إلى الال» ولذلك كان الطلاق على أن 
يبرئ خلعاً ىا مره بخلاف ما إذا أبرأت زوجها على أن يطلق فقبل وم يطلق 
ففي الرجوع الخلاف. 

فرع: فاذا أبرأ غيره من دين جهول في القدر على أنه حقيرٌ أو أن المستبرئ 
فقير ثم انکشف خلافه» فان شرطه في اللفظ فظاهر» وان كان متواطأ عليه فقط 
فقد ذكر بعض آصحابنا: أنه ينفذ؛ لأنه كالواقع في مقابلة عوض”' متعذر لكن 
يأثم بالتدلیس. 

وقال بعض أصحابنا: لا ينفذ لأنه كالمشروط» والقياس يقتضي نفوذه 
واستحقاق الرجوع. 

فرع: ولكون البراء عم في الذمة لم يصح عن الحق الستقبل؛ لعدم ثبوته فيها 


(۱) في (ب» ج): «على ما). 
(۲) في (ج): «(عرض). 
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إلا إذا وَجِدَ سببه؛ إذ هو حينئذ كالموجود كالإبراء من القصاص أو من السراية 
بعد الجزح» ومن" أبرأ المعالج البصيرٌ من الفطا؛ لأن سببها هو العقد أو ما في 
حكمه؛ لأنه مسلّط حينئذ بإذن الشرع» بخلاف المتعاطي. 

ومنه أيضاً إبراء الزوجة من النفقة؛ لأن سببها العقد عن البعض() على ما 
مر. 

باب الإياحة 

هي إسقاط حق النع من استهلاك الشيء المباح في المستقبل. 

فوع: فلكونها إسقاطاً صحت في المجهول وللمجهول» وم تفتقر إلى علم 
المباح له» ولم تصح من المحجور وول الصبي. 

فرع: ولا كان السقط حق المنع الذي سببه الملك اشترط في صحتها حصول 
ذلك الحق؛ لوجود سببه الذي هو الملك أو سبب سببه الذي هو سبب ملکه 
فلم تصح إباحة ما سيدخل في ملكه بإرثِ أو اشتراء ونحوهماء وتصح إباحة 
غلاتِ ملکه ىا يصح عمری شجرته أو بقرته فيدخل لبن أولادهاء وهذا في 
المؤقتة كا مر 

فرع: ولا كان المالك يملك المنع من كل تصرف صحت الإباحة عامةً 
وخاصة كا قالوا لصيف أن یأکل لا أن محمل» وللمستعين والمعمر والمسكن أن 
ينتفع الانتفاع العتاد لا أن يعير ولا يعتاض. 

وقالوا فيمن أبيح له التصرف العام له أن يبيع وبيب ويستهلك» ومن سيب 
دابته رغبةٌ عنها ملكها الغير بقبضها بنية التملك» وقال بعض أصحابنا: من أباح 
ثمر شجرته إباحة مطلقة ملكها المباځ له باجتنائه. 

فرع: وقد علم أن الاباحة إن) تكون فيما يمكن انتفاع المباح له باستهلاك أو 
() في (ب» ج): (ومنه ایراء). 
(۲) «أي: عن بعض العلماء». حاشية في (أ). 
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غیره» وذلك الأعيان والنافع لا الدیون واحقوق الالية وغیرها؛ إذ لا یتعقل 
استهلاکها. 

فرع: ولكونها إسقاطاً في الستقبل صح الرجوع عنها وتوقیتها؛ فترتفع بعد 
مضي الوقت» وتبطل بخروج الباح عن ملك البیح بموت أو غيره وبجنونه 
وبااحجر عليه لکن تصير باحجر موقوفة» فتعود بعد ارتفاعه كسائر التصرفات. 

فرع: وانا تبطل الإباحة بالرجوع حيث علم الباح له؛ إذ مع الجهل يصير 
مغروراً یستحق الرجوع فیتساقطان. 

فرع: وقد تنقلب الاباحة وصيةً فتفيد التمليك كأن يبيح العين أو المنفعة بعد 
موته أو في مدة ثم يموت قبل تامهاء وتورث في هذه الصورة» ولا تصح في 
مجهول ولا لجهول كالوصية. 

فان قيل: كيف ينقلب إنشاء الإباحة السابق تملیکاً بعد تَقَضّيْه [وصية](© 
ووقوعه إباحة. 

قلنا: الانقلاب هنا جاز» أما في الصورة الأول فهو تمليك من أول الأمر؛ إذ 
وقع بلفظ الإباحة مجازا» وأما في الثانية فالمبيح أوقع الإنشاء [إباحة] في وقت 
وعلیکا بعده کأنه قال: أبحته في حال حياتي وأوصيت به بعد وفاتي إلا أن هذا 
بلفظین والأول بلفظٍ واحدٍ تضمّن العنیین معاً. 

فرع: ولتعلقها بالمستقبل كان الشيء المباح باقياً في ملك البیح حتى يُستهلك 
فيعتبر فيه أحكام الملك. 

وجناية الدابة المرغوب عنها والجناية عليها متعلقة بالكها حتى يقبضها الغير 
بنية ملکها وقبل قبضها لا يصح تصرفه فيها ببيع أو إعارة أو غیرهما؛ إذ هو 
تصرف قبل الملك» بخلاف ما إذا أباح للغير التصرف فيها فإنه يصح ذلك؛ إذ 


(۱) زيادة في (ب). 
(۲) ساقط من (). 
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هو توکیل فيشترط علم المباح له» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: فان قال: تصرف فيه لك ببيع أو غيره كان إباحة لا توکیلاً بالبيع 
ونحوه» يثبت الملك اقتضاء فیتعذر رجوع المبيح إلا أن يقع فسخ من أصله 
فيعود له الرجوع. 

والإباحة هنا في التحقيق متضمنة للقرض الفاسد» فتجب عل الباح له قيمة 
العين إلا أن يقول: تصرف فيه لنفسك جانا أو يعلم ذلك بقرينة حالية. 

فرع: ولكونها إسقاطاً قد تقع عقدا كا قلنا في البراء فيقع [في] "١7‏ القبول في 
المجلس» لكن لا يلزم العوض حيث كان مالاً أو منفعة؛ لعدم لزوم ما هو في 
مقابلته. فيصير العقد جائزاً من الطرفين. فإذا استهلك المباح له العينَ المباحة 
لزمه قيمتهاء وكذلك البیح حيث استهلك العوض؛ إذ لم يرض کل منهما ببذل 
ملكه إلا في مقابلة عوض فأشبه البیع باطلاً على أن البیع باطلاً مع العلم إباحدٌ 
فهو میا نحن فیه. 

فرع: وإذا أباحت لزوجها عيناً على طلاقها فقبل وقع الطلاق» فان استهلك 
العين قبل رجوعها كان خلعا والا فهو رجعي» وكذا لو طلقها على الإباحة. 

فرع: وإذا أباح له عيناً على إسقاط الشفعة أو الخيار أو الكفالة أو القصاص 
ونحوها من الحقوق التي ليست باليّة وقعت بالقبول» ثم إذا رجع البیح صح 
ولا شيء عليه؛ لأن هذه الحقوق غير مضمونة كا تقدم في موضعه. 

فرع: وإذا وقعت الإباحة في مقابلة عوض باطل كالمبيع باطلاً وأجرة المغتية 
ونحوهما؛ فمع جهل المبيح لبطلان العوض لا حكم للإباحة؛ لأنها كالمشروطة› 
ومع علمه تنفذ الاباحة عند جماعة. 

وقال بعض أصحابنا: لا حكم ها أيضاً كالأول» والظاهر هو قول الأولين؛ 
لأنها إسقاط لا معاوضة. وقد رضي المبيح بإسقاط حقه في مقابلة ذلك 


(۱) ساقط من (ب). 
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العوض» ولیست کالشروطة بصحة العوض كا في الضرب الأول؛ لعلمه هنا 
بالبطلان بل بتسلیم ذلك العوض. فتنفذ الاباحة بالتسلیم. 
فصل: ني العارية 

هي نوع من الإباحة؛ إذ هي إباحة المنافع» فيشترط صدورها من مالكهاء كا 
سبق ولو بوقف أو إجارة أو وصية أو نذر أو استثناء من بيع أو نحوه. 

فرع: فلا يصح أن يُعير ما سيملكه بشراء أو غيره بل ما تلده بهيمته کا قلنا 
في العمری المؤقتة بملك السبب» وكمن اشتری دارا مسلوبة المنافع سنة فانه 
يصح أن يعيرها في الحال لما بعد السنة لا ذكرنا. 

فرع: ولكونها إباحة لم يكن للمستعير أن يعير» ولا یتجاوز المنفعة التي عَينَ 
المالك ولو إلى مثلها أو دونهاء وكان للمبيح الرجوع فيها أي وقت شاء إلا أنه إذا 
أعار الخشبة ونحوها للبناء عليها عارية مقيدة7١'‏ أو مطلقة أو مؤقتة ورجع قبل 
انقضاء الوقت» صار برجوعه جانياً على حق المستعير؛ إذ ألزمه الهدم فیلزمه 
الأرش وهو قيمة العمل وما نقص من الأعيان با هدم. 

وكيفيته: أن يقوّم البناء الذي على الخشبة مستقلاً أو منضمّاً إلى غيره» ثم يدم 
ثم تقوم بعد ذلك الآلات» فيسلم المستعير"" ما بين القيمتين سواء كان مثل 
الغرامة أو أقل أو آکثر وأجرة الهدم على المستعير؛ إذ هو حق عليه. 

فرع: فمن أعار أرضاً للغرس”" أو الزرع فحرث وسقى ثم رجع المعير 
لزمه قيمة تلك الصفة لاستهلاكها على المستعير ولا يمكن فصلها. 

فان كان قد غرس أو بنى فهو میا يمكن فصله لكن فيه نقصان على المستعير 
فان شاء أخذ قيمتها وان شاء نزعها وأخذ أرش نقصانبا بالقلع. وان كان قد 
ألقى البذر للزرع ثبت له مع هذين ثالث وهو البقاء بالأجرة؛ لأن له آمدا. 


(۲) في (ب» ج): «المعير» وهو الصواب فتأمل. 
(۳) في (بء ج): «للحرث». 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: في العاريت ۳۳۷ 


فرع: فعلم أنه لا جناية بالرجوع في المؤقتة بعد الوقت. وأنه إذا آعار لقي مَنْ 
له حرمة لم يكن له رجوع حتی تذهب الحرمة باندراس أو غیره؛ إذ قد سلطه 
على الاستهلاك حکا وکذا إذا آعار خيطاً لرتق جرْح حيوانٍ حترم» فان تعدی 
الالك آو غیره في تبش الیت أو فتق ابمرح لم يكن للمستعیر الاعادة. 

فرع: وسبب هذا الضمان هو نفس الاعارة؛ إذ رجوع العیر في الطلقة وقبل 
الوقت في الوقتة یکشف عن كونها تغریرا؛ فالرجوع شرط أو علامة کرجوع 
الشاهد» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإذا وقع البراء من الستعیر من هذا الضمان 
بعد الإعارة وقبل الرجوع» صح. 

فرع: فإذا اشتری المستعير الخشبة التي بنی عليها أو الأرض التي بنی فيها أو 
غرسها أو زرعها أو استأجرها بعد رجوع المعير» سقط الضمان ولو بأكثر من 
الثل؛ إذ قد صار مستحقاً للبقاء» فان انقضت مدة الاجارة في المطلقة وقبل 
انقضاء الوقت في المؤقتة» عاد الضمان لما بقي. 

فرع: فان تمرد المستعير عن رد الخشبة ونقض بنائه وقلع غرسه مده ثم 
نقض» استحق المعير أجرة الخشبة تلك المدة والمستعير آرش البناء بعدهاء 
فیتقاصان أو يترادان. 

فرع: ولما كانت العارية في يد المستعير لمجرد نفعه وجب عليه الرد عند 
ارتفاع الإباحة» بخلاف الوديعة إذا آمسکه۱ لنفع المالك فقط. ووقع الخلاف 
في المؤجرة إذا أمسكها(" لهم معا 

وإنها وجب رد المضمونات كالعين المعمول فيها والعارية المضمنة والمرهون 
والمغصوب تبعاً للضمان. 

فرع: ولا خلت العارية عن المعاوضة والتعدي في إمساكها لم يجب ضمانها 
كالوديعة واللقطة والعين المؤجرة» وإنما يضمن ما فيه أحد الأمرين» فالأول 


)١(‏ في (بء ج): «إذ إمساكها». 
(۲) في (ب» ج): (إذ إمساكها». 





۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


کالبیع قبل القبض والرهن والعين الستأجر على عملها والعارية والمؤجّرة 
الشروط حفظهیا أو ضماءه|. والثاني کالخصوبة. 

فرع: وقد علم با تقدم أن العارية قد تنقلب وصية وکذلك قد تنقلب إجارة 
فاسدة حيث شرط في العين الحفظ وفي البهيمة النفاق [الإنفاق] وني الدار 
الإصلاح [وقد تنقلب)] قرضاً صحيحاً كعارية النقود ونحوهاء وفاسداً كعارية 
الثوب ونحوه للاستهلاك؛ ونم لم تحمل على إباحة العين؛ لأنه لما جاء بلفظ العارية 
وهي تقتضي لزوم الرد» حمل ذلك على رد المثل أو القيمة فكانت قرضاً. 

فصل: من انواع الإباحة التوكيل 

وهو إباحة التصرف الذي يملكه الأصل بطريق النيابة. 

فرع: ولكونها إباحة بطلت با تبطل به الإباحة» وم يكن للوكيل أن يوكل 
إلا إذا كان مفوضا كا تقدم في الإباحة العامة» وصح تعليقها وتوقيتها» ووقعت 
بلفظ الإذن ونحوه. وانعزل الوكيل بتولي الأصل لذلك التصرف؛ إذ هو 
کاستهلاکه. 

فرع: ولكون محلها هو التصرف لم تصح في العبادات البدنية» وأما التحجيج 
واستخلاف إمام الصلاة والتصويم عند من أجازه فتلك خلافة على ما مر. 

وإنها صح التوكيل في العبادة المالية لما فيها من شائبة العاملة وهي إنفاق من 
جهة کا تقدم تحقيقه. 

فرع: ومحلها التصرفات 1لا] على الاطلاق بل التي جعلها/" الشرع 
أسباباً لأحكام شرعية هي مقصودة منهاء فلا يصح التوكيل بالأكل والشرب 
والخياطة والنجارة ونحوها ولا في الجناية على الغیر» وان كانت سببا للضمان؛ إذ 
ليس مقصوداً منها بل في الأقوال والأفعال التي هي إيفاء واستيفاء أو إيجاب أو 
(۱) زيادة في (ب» ج). 


(۲) ساقط من (ب). 
(۳) في (أ): (وضعها». 





۳۹۹ 





القسم الثاني من الأسباب القوليت: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: من آنواع الاباحة التوکیل 


إسقاط كأنواع العقود والأسباب ۲ والقبض والتسليم. 

فرع: فمن آمر غیره ببناء أو حمل متاع أو نحوه لم يكن ذلك توكيلاً بل 
استئجاراً إن كان بأجرة والا فاستعانة» وان آمره ببیع أو قبض یستحقه بأجرة 
كان توكيلاً وإجارة» فكل وکیل یصح أن یکون أجيراً من غير عکس. 

فرع: ولكون التوكيل تصرفاً صح التوكيل به فيكون الثاني وكيلاً للأصل 
فيرجع عليه باحقوق» بخلاف ما إذا وكل المفرّض غيره فإنه نائب عليه 
فيرجع عليه لا على الأصل7". 

ولا يصح في الأیمان؛ إذ هي عهد بين العبد ورب ىا مر لا تصرف, ولا 
بالنذور التي ليست تمليكاً لذلك. 

فرع: ولكونها إباحة شرٍط كونه فیما يملكه الأصل من التصرفات كا مر في 
الإباحة» فلا تصح فيما هو معصية كالظهار والجناية على الغير والاستئجار على 
المعصية وطلاق البدعة وإعتاق الشقص في العبد بغير إذن الشريك وبيع العبد 
السلم من الكافر ونحوها؛ إذ لا يملكها الأصل لتحريمها. 

فرع: فإن وكله بالطلاق والبيع والعتق جملة ففعل أحد هذه الثلاثة» نفذ لأنه 
لما آقامه مقام نفسه في يصح منه جملة دخلت هذه تبعا؛ إذ قد فعل المقصود 
والضمان في العتق عليه إن كان موسراً وإلا سعى العبد كا إذا وكله بشراء عبد 
فشری من يعتق عليه» کا ذكره بعض أصحابنا. 

فرع: وعلم أن ما لا يملكه الأصل من التصرف في الحال لا يصح أن يوكل 
فيه كبيع ما لا يملكه أو إجارته أو عاریة!*) وطلاق من سيتزوجها وتزويج من 
ستعلق به زوجته» بخلاف عتق من تلده آمته» والنذر با تغله أرضه ونحوها؛ 
(۲) في (ب» ج): (عنه). 
(9) في (ب): «الوکیل». 


(4) في (ب» ج): «ولا في النذور). 
(9) في (ب» ج): «إعارته». 


۳۷۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


لصحته من الأصل كما مر. 

فرع: فان وکله بأن يشتري له شيئاً ثم يبيعه أو یتزوج له امرأة ثم يطلقها أو 
ينصب له وكيلاً ثم یعزله ونحو ذلك» صح لأنه لا صار وكيلاً بسبب البیع 
والطلاق والعزل صح توکیله بها تبعاً للتوکیل بأسبابها كما يصح العزل الدار 
وان كان عزلاً عن الوكالة قبل حصوها الا أنه بعد وجود السبب وهو التوکیل 
الحیّس» بخلاف ما إذا قال: متى صرت لي وكيلاً فقد عزلتك» فإنه لا يصح إلا 
عند بعض آصحابنا والحنفية كا تقدم في أحكام الإنشاءات. 

فرع: فإن كان التصرف يصح من الأصل لكن امتنع لعارض صح التوكيل 
به نحو: أن يوكل ولي النكاح من يزوج العتدة أو المحرمة أو المزوجة بعد 
صلاحها لذلك؛ لأن الولاية ثابتة بسببها وهو القرابة كا مر بخلاف ما لو وكل 
وهو غير ولي من یوج عنه بعد مصيره ولي 

لا يقال: فما بال الولي المُحرم لا يصح توكيله بالنكاح مع کون المانع 
عارضا؟ 

لأنا نقول: قد تقدم أن في النکاح شائبة عبادة؛ ولذلك لم يصح توکیل الکافر 
للمسلم والعکس. كا مر تحقيقه. 

فرع: وعلم أنه لا يصح التوکیل في الباح؛ إذ التصرف فيه غير ملوك 
للأصلء كما ذکره بعض آصحابنا؛ ومن صححه منهم قال: التصرف هو في 
الذمة بإثبات شيء لهاء وهو میا یملکه الأصل کالتوکیل بالاشتراء والاقتراض 
والضانة ونحوهاء فإنه متفق على صحته مع کونه مباحاً. 

فرع: ولکون الوکیل نائباً ‏ يصح تضمينه؛ إذ يصير کضیان الالك لنفسه لا 
إذا كان بأجرة فضانه حينئذ من حیث إنه آجیر» لا من حيث إنه وکیل. 

فرع: ولكون في التوكيل استنابة كان فيه شائبة تمليك؛ لأن(١2‏ الوكيل يملك 
التصرف الذي يملكه الأصل» فلذلك بطلت بالرد» ونفذت بالقبول أو ما في 


)۱( في (ب» ج): كان. 





القسم الثاني من الأسباب القولین: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: آفي المضارین سس ۲۷۱ 


حکمه؛ ول يكن للوکیل بعده عزل نفسه إلا في وجه الأصلء ولم يصح تصرفه 
قبل العلم. 

فرع: وهذه الاستنابة لا خلفيّة فیها الا في العاوضات الحضة وهي البیع 
والإجارة وما في معناهیا من الهبة على عوض وكذا الصلح والكتابة على 
الأصح» ففي هذه شائبة خلفية صونا للحقوق عن الضياع. 

فرع: فلذلك تعلقت الحقوق في هذه بالوكيل قالت الحنفية: لأن المال يدخل 
في ملكه لحظة مختطفة» ومن تم قال بعض أصحابنا: إنه إن اشتری رحمه عتق 
عليه أو زوجتّه انفسخ نكاحهاء فعلل هذا لو ول عبداً باشتراء() نفسه عتق. 

فرع: فان ضاف إلى الأصل فلا خلفية في الأصح وهو نائب في اللفظ فقط» فلا 
یتعلق به حق كا في غير المعاوضات المحضة کالنکاح وتوابعه والنذر بالمال باهبة!۲) 
ونحوهاء فتجب فيها كلها الإضافة» فلا يتعلق بالوكيل حق إذ لا خلفية. 

وبعض أصحابنا والشافعي نفوا الخلفية مطلقاً في الجميع» فعلّقوا الحقوق 
بالأصل مطلقاء وأوجبوا الإضافة في جميعها. 

فرع: ولتعلق الحقوق به على القول الأول ورثت عنه ولغى تعيينه لنفسه فيا 
عينه الأصل من مشتری ونحوه. ونفذ تصرفه بعد العزل قبل العلم به. 

فصل: [ني المضارية] 

والمضاربة نوع من التوكيل؛ إذ هي وكالة فيها شائبة شركة» وهي منطوية على 
معنى الإجارة. 

فرع: فلکونها وكالة كان للمالك عزل العامل متى شاء» ول يكن للعامل 
عزل نفسه إلا في وجه المالك» وصحت معلقة ومؤقتة» وبطلت با تبطل به 
الوكالة فيها مر وم يكن للعامل مضاربة غيره إلا إذا كان مفوضاء وتناولت 


)١(‏ في (): يشتري. 
(۲) في (ب» ج): «والهبة». 


VY‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


التصرف المعتاد من عبن أو نسيئة أو غيرهماء وكان المال في يد العامل أمانة لا 
يصح تضمينها كالوديعة؛ إذ يصير الضمان في غير مقابلة شيء» فان عقداها على 
العمل أو الحفظ ببعض الربح كانت إجارة فاسدة ولزم الضمان. 

فرع: ولا فيها من معنى الشركة ثبت للعامل حق في ماما حيث صار 
عروضا وكان البيع إليه» وم يكن للمالك تولیه إلا بطريق الوكالة فتعلق به 
الحقوق» ولا ينفذ [به](" الغبن» وكذا سائر أحكام الوكالة ولو لم يكن فيها ربح 
على الأصح» وصح أن يشتريها المالك مطلقاً ما يشتري السيد من عبده المأذون» 
ولا يصح أن يشتريها العامل إلا حيث لا ربح» واشترط كون الصبي والعبد 
مأذونين فتتعلق بها الحقوق. 

فرع: ولانطوائها على معنی الإجارة إذا اختل شيء من شروطها صارت 
إجارة فاسدة» فتتبعها أحكامها من الضیان ولزوم الثل ولحوق الربح للمال» 
وانما لحق الربح هنا بالمال لأنه يشبه الفائدة الاصلية کالولد» ويشبه ما اتيب 
بالة الغير» فلا كان العامل هنا نائباً غلب الشبه الأول» بخلاف تصرف 
الغاصب؛ إذ لا نيابة فیغلب الشبه الثاني لکن یلزم التصدق به عند جماعة؛ لأنه 
ملك من وجه حظور فاستمرار ملکه کالاستمرار على معصية» بخلاف ما 
اکثیب بالة مخصوبة للزوم الأجرة فيطيب له الخراج؛ لأنه في مقابلة الضان» كا 
نبه عليه الشارع !*. 

فرع: ولا فیها من معنی الإجارة استحق العامل ما سمي له من الربح؛ 
وثبوت ذلك بالاستحسان؛ إذ القیاس يقتضي فسادها لعدم العوض وهو الحصة 
من الربح في الحال وجهالته وتجویز عدم وجوده في الستقبل. 


)١(‏ في (ب. ج): «عْن). 

(۲) ساقط من (ب» ج). 

(۳) في (ج): «ملکه). 

)٤(‏ في (ب» ج): «العصیة». 

(5) لقوله 6إا : ((الخراج بالضیان)). 





۳۷۳۲ 





القسم الثاني من الأسباب القوليت: الانشاءات التي ليست بعقود - فصل: [في الشركة في المکاسب] 


لكن لما اشترط الشارع كوبا في النقود الموجودة وهي صالحة للمعاوضة في 
كل شيء وجَعَل التصرف إلى العامل» صار متمکُناً من اشتراء ما يظن فيه الربح 
عادةً فيكون ذلك مظنة لوجوده فأقيم مُقامه» فصار العوض موجوداً جك 
لوجود سببه الوجب له عادة. 

فرع: ولذلك لم تصح في العروض والديون» وأفسدها كل شرط منع من وجود 
الربح نحو: لا تبيع2'7 ما اشتریت أو إلا من فلان؛ لجواز أن لا يرغب فلان أو 
يتعذر عليه» بخلاف: لا تشتري إلا من فلان فيصح کم له أن يعزله حينئذ. 

فرع: فان شرط الربح لاحدهیا فقط فللعامل انقلبت قرضاًء وللمالك كان 
العامل متبرعاً إلا أن يشرط له أجرة أو تكون عادته كان أجيرا مشتركاً. 

فرع: ومتى ظهر الربح في المضاربة الصحيحة وجدت الشركة حقيقة فيملك 
العامل حصته. ويثبت ها أحكام الملك إلا أنه غير مستقر لعدم استقرار الربح؛ 
لجواز أن يحدث بعده ربح آخر فيدخل أقلهما في أكثرهم) أو خر فينجبر به» ومن 
تم | يصر العامل بملك الربح الأول شريكاً في الربح الآخرء ولذلك قال بعض 
أصحابنا: لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة فقط. 

فصل: [في الشركة في المكاسب] 

والشركة في المكاسب نوع من التوکیل؛ إذ کل من الشريكين وكيل للآخر, 
فيبطل الشركة ما يُبطل الوكالة» ولكل منهما عزل صاحبه مطلقاً لا عزل نفسه 
ا وجه صاحبهء وتتناول التصرف العتاد لا اتبرعات ولا ما لا یعناه ن 
الفاحش» وصحت معلقة ومژقتة» ولم يكن للشريك أن یشارك بها غيره الا 
مفوضاً حيث يصح ذلك. وکل منهما أمینْفیما تحت يده فان شرط فیها الحفظ 
صارت إجارة فاسدة» كما ذکرنا في الضاربة. 

فرع: ولکون عمل کل منهیا في مقابلة عمل الآخر كان فیها معنی العاوضة 


(۱) لعل الصواب: لا تبع». 


۳۷ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


فإذا ترك آحدهیا العمل لزمه للآخر آجرة الثل حيث ۸ یتبرع بالعمل عنه» ثم 
هي ضروب آربعة: 

الأول الفاوضة: 

وهو أن یتحد في الحكم نما الشريكين في آموال التجارة» فيصير ما یتعلق 
بأحدهیا له وعليه متعلقاً بالآخر من قبض ثمنٍ وتسليم مبيع ورد خيار» فان 
شرطا آن لا یتعلق باحدهیا شیء میا تعلقبالا عر آو فف ن ارچ او ار 
فسدت؛ إذ هو خلاف موجبها. 

فرع: فلاتحاد الذمتین على الحد الذکور اشترط تساویم| بحيث یصلح کل 
واحدة منهیا لأن یتعلق بها ما یتعلق بالاخری» فلم يصح أن یکونا عبدین أو 
أحدهم| ولا صبیّن ولا آحدهما؛ لأن ذمة الصبي والعبد قاصرة مع ما فیها من 
الاضطراب. ول تصح أيضاً بين مسلم وکافر» ولا بين ختلفي الذمة لذلك. 

فرع: وللزوم تساوي الذمتین اشترط أن لا یکون لأحدهما تجارة غير ما فيه 
الشركة؛ إذ يلزم کون ذمته التي يشارك بها قاصرة ولا في يده شيء من النقدين 
غير ما فيه الشركة؛ لأن النقود مخلوقة للمعاوضة فهي كأموال التجارة» ولذلك 
كمل کل منهما بالآكَر في باب الزكاة. 

فرع: ولكون النقود أصل التجارة التي هي المقصود من الشركة اشترط كون 
الشركة واقعة فيها؛ ليؤمن [من2'1 وقوع الربح والخسر قبل العمل كما لو 
اشتركا في عَرْضٍ فغلاء أو رخص؛ إذ يؤدي إلى استبداد أحدهم بالربح في الأول 
ومشاركته في رأس المال في الثاني» واشترط تساویهیا؛ ليتعلق بكل من الشريكين 
ما تعلق بالآخر» واشترط أيضاً الخلط عند الأكثر بحيث لا يتميز مال كل منهما؛ 
ليحصل الاشتراك في كل جزء منها فيشتركان فيم| تفرع عنها من غَُرْمِ أو عُنْم. 

فرع: ولاتحاد ذمتي الشريكين حك كان الحكم لاحدهیا أو عليه حکما 
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للآخر وعلیه» وإذا آقام آحدهما البينة على خصمه كان للآخر أن يطلب الحكم» 
وإذا حلّف أحدهم| خصمه لم يكن لاآخر تحلیفه بخلاف ما إذا حلف أحده) 
لخصمه فإن للخصم تحليف الاخر؛ لأنه لو أقرّ لزمه على انفراده» ولكونم| 
كالشخص الواحد كانت نفقته| على أنفسهما من المال ولو تفاضلت. 

فرع: فقد علم أن مرجع شركة المفاوضة إلى ثلاثة أشياء: 

الوكالة في التصرف كسائر الشرك. 

ووكالة آخری بها استحق كل منهما أن يطالب غريم الآخر. 

وكفالة بها استحق غريم كل منههما أن يطالب الآخر. بخلاف شركة العنان 
فليس فيها إلا الحكم الأول» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فان قيل: كيف يصح الحكان الآخران وقد علم أنه لا تصح الوكالة قبل 
ثبوت الحق ولا الكفالة لغير معين؟ 

قلنا: إن ثبتا هنا تبعاً للاشتراك في الذمتين كما ذكرنا؛ إذ هما من ضرورته لا 
بإنشاء توکیل أو تكفيل» وقد ثبت الحكم تبعاً حيث لا يثبت مقصوداً کا ذكرنا 
في التوكيل بطلاق البدعة ونحوه» وکا ذكرنا في ركعتي الطواف. 

فرع: ولكونه ثبتا هنا تبعاً لاتحاد الذمة كما ذكرنا لو اشترك رجلان في نقدين 
متساويين وفي يد آحدهیا تجارة أو نقد آخر وعقداها على الثلاثة الأحكام التي 
هي أحكام المفاوضة الوكالتين والكفالة مصرحين بهاء كانت عناناً ولم تصح إلا 
الوكالة الأول لعدم اتحاد الذمتين حکماً لنقصان |حداهما كا حققناه أولاً. 

الضرب الثاني: العنان 

ومرجعها ال الحكم الأول من حکام الفاوضة وهو التوکیل في التصرف مع 
العاوضة [ني العمل ١1‏ فیتعلق بكلٍ منهی حقوق تصرفه؛ إذ الحقوق تعلق 
بالوكيل لكن له الرجوع عليه بحصته من الخسر. 


(۱) ساقط من (). 


۳۷۳۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


فرع: فلکونها وكالة صحت من العبد والصبي» ولا فیها من العاوضة في 
العمل اشترط كونه| مأذونين» وانا لم تصح بين مسلم وکافر؛ لا قلا“ في 
الضاربة» وصحت مع التفاضل في المالين والحصّتين في الربح. 

فرع: فان شرط عمل أحده) فقط فان جُعل الربح كله له كانت قرضاء وان 
سل فيه كانت مضاربة محضة؛ وصح حینثذ کون التارك للعمل كافراً والعامل 
مسلما» وان جعل تابعاً للمال كانت وكالة محضةء والعامل متبرع إن لم يكن له 
عادة في أخذ الأجرةء وان جعل الربح كله لغير العامل كان قرضاً والعامل وكيل 
متبرع كما ذكرناء وان فُضّل لى وتبع رأس الال ولکل أجرة عمله. 

فرع: فقد علم أنه يصح تعدد شركة"' العنان دون الفاوضة. وأنه يصح أن 
یکون کل من الشریکین شريكاً لثالثِ عنانا؛ إما في عين ذلك الال مع الاذن أو 
في غيره مطلقا. 

الضرب الثالث: شركة الوجوه 

ومرجعها إلى وكالتين من كل من الشريكين للآخر: إحداههما في تملك المال 
باستقراض أو اشتراء والأخرى'" في التصرف فيه مع المعاوضة في العمل؛ 
ومع کون ذلك المستَقَرّض أو الشتری مشتركاً بينهما سواء تساويا في كل من 
الطرفين أو تفاضلا فیهیا [معاً](*) أو تساويا في أحدههم) وتفاضلا في الآخر أو 
تفاضلا فيهما معاً واختلف التفاضل. 

فرع: وهي كالعنان إلا أن عَقّدها ليس على مال حاضرء ومن نّم احتيج فيها إلى 
الوكالة الأوى» ولعدم وجود المال كان الربح تابعاً له ولم يكن لاشتراط خلافه 
حكم؛ إذ هو تصرف في لم يملك هو ولا سببه» كما تقدم الإشارة إليه في المضاربة. 
(۲) في (ب» ج): «شرك). 


(۳) في (أ): «الآخر). 
(6) ساقط من (ب ج). 
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فرع: فا وَكَلَ کل منهما صاحبه باستقراض مائة درهم والاجار فيها له 
كانت وكالة محضة خالية عن الشركة» فان جعل(۲۱ عمل كل منهیا في مقابلة 
عمل الآخر كانت إجارة فاسدة. 

فرع: فان أمر كل منهیا صاحبه باستقراض مائة ثم خلطها على مثلها منه 
ويتجر فيهاء كان شركتي عنان مشروط في كل منهما عمل آحدهما فقط فان 
جعلاها" بوجود المال والخلط صحت. فان جعلها ناجزة فسدت. 

فرع: فان أمر آحدهما الآخر: أن يجعل له جزءاً میا استقرض ويتجر فيه دون 
الاخر» كانت وكالة محضة لا شركة» والعامل متبرع إن ل يعتد أخذ الأجرة. 

الضرب الرابح: شركة الأبدان 

وهي توكيل محض في الإجارة على الأعمال من كل من الشريكين للآخر مع 
الشركة في عقد الإجارة؛ ليشتركا في الأجرة وسواء تفاضلا أو استوياء اتفقا أو 
اختلفا في العمل أو الحصة. 

فرع: وإنما تصح فيا تصح فيه الوكالة من الأعمال» ويصيران شريكين فيا ل 
يقصره آحدهما على نفسه بالنية المتقدمة وقت عقد الإجارة» ثم إن شاء طالبه 
بالعمل وإن شاء عمل عنه» وإن شاء استأجر على عمله ورجع عليه بالأجرة إلا 
أن يقول ني عقد الشركة: واعمل عني» تعن الأولان. 

فرع: فان كانت الوكالة من أحد الجانبين فقط أو منهما والمأمور بتقبله متميزاً 
غير مشترك» كانت وكالة محضة لا شركة فيها. 

فرع: وبعد صحتها يتعلق بكل واحد منهیا حقوق تصرفه في المطالبة بالعمل 
والضمان وطلب الأجرة لا بالآخرء على ما مر في الوكالة. 

فرع: فقد علم أن شركة الأبدان والوجه”" والعنان قد تعدد بالنسبة إلى 
(۱) في (ج): جعلا. 


)۲( في (آ ج): «علقاها». تظنيناً. 
(۳) في (بء ج): «الوجوه!. 


۳۷۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
الشریکین وال مشاركة أحدهما أو وکالتهم) لغيرهماء وأنها قد تجتمع الثلاث 
أو اثنتان منها بخلاف الفاوضة فلا تعدد مطلقاًء ولا تجامع غيرها إلا الأبدان 
بشرط أن لا يقبض أحده) أجرة ما تقبّله نقداً إلا مع الاستواء في حصة التقبّل. 

فرع: ولَمّا تقرر أن مرجع الشرك كلها إلى الوكالة لم تصح شركة خالية عنها 
نحو: أن يكون من آحدهما الرحی ومن الآخر الطحن والأجرة لهماء بل يلزم 
لذي الرحى آجرته على الطاحن وله أجرته على ذي اب ونحو: أن يكون من 
أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر العمل» بل يكون الزرع كله لذي 
البذر وعليه أجرة الأرض والعمل للآخرين. 

فرع: وقد علم أن صحة الاشتراك في الاحتطاب والاصطياد ونحوهما مبني 
على صحة التوكيل بالباح» وأن الاشتراك في الاتباب ونحوه من التبرعات لا 
يصح؛ لأنه متوقف على نيّة الواهب ونحوه فلا تكفي نية المتهب أنه له ولشريكه. 

فهذا آخر الأسباب التي هي أقوال إنشائية محضة. 


(۱) في (ب» ج): «أو وکیلهم|». 





[الأسباب التي هي أقوال اخبارین] - االنوع الأول الأخبار المحضت] ۳۷۹ 
[الأسباب التي هي أقوال إخبارية] 

وأما الأسباب التي هي أقوال إخبارية» فهي ثلاثة أنواع: آخبار حضة 

وأخبار مشوبة بإنشاء وجنبة الخبر غالبة» والعكس. 
[النوع الأول: الأخبار المحضة] 

[الاقرار] 

ماع الأول: فمنه الإقرار فهو إخبار عن حق على الخیر فيا مضی. 

فرع: ولک إخارا وحب أن يكون اله 2 GS‏ الس بسب 
الظاهر بقصد الاخبار") عنه فلم يصح الإقرار الذي عرف كذبه؛ لعدم المخيّر 
عنه ولا ما هُزل به؛ لعدم القصد. 

فوع: وقد يكون هذا الخبر حاصلاً في ضمن الإنشاء من نداء أو خبي أو أمرٍ 
أو استفهام أو من أو غيرها نحو: يا حر يا طالق» يا مَنْ له علي مائة درهم» يا 
مَنْ بعت منه("2 كذاء ونحو: اضرب هذا ار وليتك تكلم هذه التي طلقتهاء 
أو الذي بعت منه ونحو: أعطني سرج دابتك هذه وثوب هذا الحرٌ أو هذه 
الطالق أو نحو ذلك» فتثبت أحكام الاقرار. 

فرع: فان علم هزله في الإنشاء لم يمنع ذلك صحت الإقرار الضمني نحو: ما 
أبيض هذا الحر! لشديد السواد» وهب لي صوف دابتك» هازلاً في الأمر؛ 
لاختلاف محل الإقرار وحل ال هزل. 

فان اتحد محلاهما لم يصح» وذلك حيث يكون افزل ني الوصف الذي هو محل 
الاقرار الضمني نحو: أعطني ڈ 50 عبدك أو انزل معنا في دارك» وكُل معنا من 
طعامك حيث عرف آنه قصد الو لا العاني الحقيقيةء وسواء مد ي الانشاء 
أو هزل. 


(۱) في (ب» ج): «یقصد بالإخبار). 
(۲) في (ب» ج): «منك». 





۳۸۰ [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: ولا اشتراط أن يكون مخبراً في نفس الأمر اشترط إمكان صدقه فلم 
يصح في ما علم مخالفته» کما إذا قال لعبده الأكبر منه سناً: هو ايني» بخلاف ما 
إذا كان يمكن الصدق فإنه يعتق ويستحق أجرة الخدمة فیما مضى» فان رد العبد 
الم قرار بطل النسب لا العتق» كا إذا كان مشهور النسب من غيره. 

فرع: وقد قال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: إنه يعتق أيضاً حيث كان أكبر منه سناً؛ 
ا ی ا ا و 

والجمهور يقولون: إنا ثبتت الحرية من حيث إا لازمة للبنوة» وبطلان 
الملزوم مستلزم بطلان اللازم» ولا يلزم مثل ذلك في مشهور النسب؛ لأن البنوّة 
فيه مکنة» وإنما لم تصح؛ لتضمنها إسقاط حق الغیر» لا لكونه كذباً. 

فرع: وان أقرٌ ببنوّة زوجته فهو على هذا التفصيل المذكور في العبد سواء من 
وقوع الحكمين معاً أو أحدها أو عدم وقوع شيء منهماء على ما مر. 

فوع: ولکونه إخباراً عن حق على المخير لو أخبر: أن الشيء الذي في يد غيره 
لزيد لم يصر ذلك إقرارا حتى يصير ذلك الشيء في يده فينقلب إقراراء فيلزمه 
تسليمه أو استفداؤه أو قيمته. 

فرع: وقد علم أن الإقرار إذا تضمن إلزام ا 
نحو؛ : أن يُقرّ بنسب مَنْ بينه وبينه واسطة أو الشهور( النسب أو د تم الزوجة 
بولد یلزم من حوقه بها لحوقه بزوجها عند بعض آصحابنا. 

أو تقرّ بزوج غير زوجهاء أو بکونها!۳" مملوكة لغیره» أو يقرّ العبد بجناية 
توجب على سيده غرامة» أو يقر بنسب غیره» أو بكونه ملكاً لغير سيده أو لغير 
e‏ ملوك للع أو اخرا لف آو يق المبحجور 
بعين میا في يده لغير مَنْ حجرٌ 


)۲( في (ب» ج): «(بمشهور). 
(۳) أي: الأمة. هامش (ج). 





[الأسباب التي هي أقوال اخباریح] - |النوع الأول: الأخبار المحضت] ۳۸۱ 

فرع: فان كان المانع من صحة الإقرار ما يمكن ارتفاعه كان موقوفاً على 
ارتفاعه ثم يثبت حكمه نحو: أن لين الزوجة في مسألة إقرارها بالزوج الاخر أو 
يعتق العبد في إقراره بالجناية» أو تنفسخ إجارة الخاصء أو يرتفع الحجر والعين باقية 
أو تالفة بتفريطه إلا أن یر آنها مضمونة عليه ضمنها على حسب الإقرار. 

فرع: ومن ذلك لو اع مدع مولوداً لغائب. ثم قدم الغائب فنفاه» ولَاعَنَ 
أَمّهُ وحکم بنفيه» انبرم إقرار الدعي» لا إذا آقر العبد: أنه ملك لغير سیده» أو 
آقر بنسب غيره ثم عتق؛ إذ في صحة إقراره إبطالٌ ولاء سيده. 

فرع: ولكونه خبراً عن ماض لم يملك المقِرٌ إبطاله» فلم يصح رجوعه عنه 
إلا فيا يوجب حداً لسقوطه بالشبهة إلا حدّ القذف؛ لأن حقٌّ الآدمي فيه 
غالب. فإذا قال: أَعْتََ أبي في مرض موته هذا لا بل هذا لا بل هذا ولا مال له 
سواهم» عتق كل منهم مجاناً. 

وان عطف بالواو واتصل الكلام سعى کل في ثلثي قيمته» وإن لم يتصل 
سعى الثاني في نصف والثالث في ثلثين. 

وبالفاء آو هر سعى الثاني في ثلث والثالث في ثلثين» والأولان بالفاء والثالث 
بالواو سعی كل منهیا في ثلثي قيمته» ولا شيء على الأول في هذه الأربع. 

فان كان الثاني بالواو والثالث بالفاء سعى كل من الأولَيْن في نصف. والثالث 
في ثلثين» وعلى هذا يكون القياس. 

فرع: فان كان الإقرار بحق لادمي وصدّقه الم له في الرجوع وتكذيب 
نفسه» كان ذلك إقراراً بسقوط حقه الذي يثبت بالإقرار» فيبطل حكم الإقرار» 
فان رجع عن تصديقه كان كرجوع ار لا يصح إلا إذا صادقه المقر في كذبه في 
التصديق ثم كذلك. 

فرع: فان كان في المقرٌ به حق لله تعلق وهو غالب لم يصح الرجوع ولو 
صدّقه المقَرٌ له كالطلاق البائن والرضاع والعتق عند جماعةء لا إذا كان حق الله 





AY‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 
مغلوباً كالقذف والنكاح» إذ قد علم أن حق الله في النكاح غالب في ابتدائه 
مغلوب في انتهائه. 

فرع: ولا كان الوجب لصحة الاقرار کونه ما حق 'الغير كان تکذیب 
المقر له للمقر مبطلاً له؛ إذ هو إقرار منه بنفي ذلك الحق» وهذا حيث كان ذلك 
الحق من محض حقوق الآدميين أو غالبها لا الغلوب کال قرار بالعتق والطلاق 
البائن والرضاع وانفساخ النکاح. ۱ 

فرع: فإذا آقر ببنوة عبده الممكنة عقلاً وكذبه» ثبت العتق لا البنوّة» وان أقرٌ 
ببنوة زوجته الجهولة فردته ثبتت البينونة لا النسب. وکذا لو كان نسبها(۲) 
معلوماً عل ما مر. 

فرع: فان رجع القر له عن التکذیب كان کرجوع القر يصح فيا لم يكن حق 
الله فيه غالب. فإذا آقر أنه ملوك لغیره» أو أقرّت آنها زوجة فأكذبها القر له لم 
يكن له الرجوع عن التکذیب؛ إذ هو إقرار بالحرية والبينونة وحق الله فیهیا 
غالب كما عرف. 

فرع: ولكونه خبراً صح بالجهول جهالة كلية فيرجع إليه في التفسيرء وم 
يصح تعليقه بشرط لأن الخبر يفتقر إلى إرادة المخير عنه» ولا يصح تعليق الإرادة 
بشرط کی تقدم ل أول الکتاب» فلا تمك ذا جاء زید فعنذي له وديعة آ ین 
إلا إذا علق بوقت يصح أجلاً لذلك المقّر به به فیکون التعلیق للمخير عنه لا 
للخبر نحو: إذا جاء رأس الشهر الفلاني فعليّ له قيمة كذا ثمن مبيع أو نحوه؛ لا 
قيمة متلف أو نحوه» وكذا التوقيت بالزمن المستقبل لا على سبيل الشرط فهو 
على التفصيل المذكور. 

فرع: فان كان الشرط ماضياً أو حالياً فقد منعه بعض أصحابنا للعلة 
المذكورة» ومفهوم كلام الأكثر جوازه حملاً له على جعل التقييد للمخبّر عنه لا 
() ني (ب» ج): (نسبهی. 
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للخبر کا ذكرنا نحو: ما كان في كيسي فهو لزید وما كان ينسب ال فهو لعمرو؛ 
لا ما وجد في بيتي؛ إذ هو مستقبل فلا يصح. 

فرع: وقد علم میا ذكرنا أن قوله: علي له كذا إن جاء زيد إقرار لا حكم له 
ولو قيل: بأن الإقرار بصدر الكلام صحيح فلا يصح الرجوع عنه بآخره(") 
لكان قوياً؛ لا تقدم أن القيود الرافعة لصدر الکلام۲) ملغاة لا المغيّرة ىا قالوا 
في: علي له كذا إذا جاء رأس الشهر؛ لأن اعتبار بعض الكلام أولى من إلغاء كله. 

فرع: ولذلك إذا قال: عل له مسون لا بل مائة» وهي طالق واحدة لا بل 
اثنتين» دخل الأول في الآخر؛ لاحتمال كونه معا بالزيادة. بخلاف: هذه طالق 
لا بل هذه» وعندي له خمسون لا بل شاة؛ إذ هو رافع فيثبتان معاً. 

وقيل: انا يحمل على التداخل ما كان في الاقرار كالمثال الأول لا الانشاء 
کالثال الثاني فتطلق ثلاثاً؛ لأن الاخبار يحتمل التدارك لا الإنشاء» ونحن نقول: 
التدارك للانفراد فقط» فلا فرق حینئذ. 
فصل: [القذف] 

ومن هذا النوع القذف؛ إذ هو إخبار» إما مصرّح أو في ضمن إنشاء من نداء 
أو أمر أو نبي أو تعجب أو غيرها على ما مر في الإقرار. 

فرع: ولكونه خبراً متضمّناً للجناية على عِرْض المقذوف لم تندفع الجناية إلا 
بها يصدقه من شهادة أو تصديق المقذوف أو نكوله عن اليمين أو کون حاله غير 
منافية لانحطاط عِرْضِه عادةً ككونه تملوكاً أو كافراً أو غير مكلف أو عفیف(۳ 
على ما مر في الحدود. 

فرع: والنكول هنا مسقط للحدٌ عن القاذف غير موجب له على القذوف كا 
يوجب الحق في غير هذا الموضع؛ لأن النكول اما حََلَّفَ عن الشهادة أو عن 


(۲) لعل مراده الاستثناء المستغرق. هامش (أ» ب» ج). 
(۳) أي: غير عفيف. هامش (ج» ب). 
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الاقرار على ما سيأتي. والح لا يثبت بالحجة التي هي بل على ما مر إلا نکول 
الزوجة في اللعان فإنه موجب للحد علیها؛ لأنه بعد أيهان الزوج وهي قائمة 
مقام شهادته ولذلك جعلت آریعا؛ فأيهانها دافعة لما قد وجد سببه» وعند عدم 
الدافع یوجد الحكم كما آشار إليه الشارع. 
فصل: [الحکایم] 

ومن هذا النوع الحكاية فهي خب محض مخبره قول آخر وهو المحكي» وقد 
يكون مفرداً أو" جملة إنشائية وخبرية صدقاً وكذباًء والحكاية جملة خبرية لیس 
الا...» وصدقها وكذبها باعتبارها في نفسها لا باعتبار المحكي» وقد تكون 
الحكاية مقصودة من الكلام» وقد تكون في ضمن کلام آخر خبراً أو إنشاء من 
طلب أو غيره كما مر في الإقرار سواء. 

فرع: فتالي القرآن مخير في العنی؛ لأنه حالهٍ إلا أن جملة الحكاية التي هي 
ار( محذوفة مرادة للعلم بهاء واللاحن فيه كاذبٌء وكذا الجامع بين لفظتين 
متباینتین على وجه الانّساق والانضمام!*) كلاماً واحداً وكذا الزيادة في حروف 
الكلمة والنقصان منها. 

فرع: فإذا تردد التالي بين صفتين بكلمة فنطق بها مرتين احتياطاء آثبتن(*) 
صحة ذلك على صحة الخبر الشروط» والصحيح أنه لا يصح كا تقدم. 

وعلی القولين معاً فلا کذب لكن على القول بالصحة يكون تالياً لتلك 
الكلمة» وعل القول الآخر يكون مقطا ها فيحصل ا لجمع بين كلمتين 
(۱) من مفهوم قوله تعال: ودرا نها دابآ که أَرْيََ شهاکات.. .۹6 الآية تور :۸] 
)۲( في (ج): (وحلة). 
(۳) في (ب» ج): «الخبرية». 


(6) في (ج): «الانتظام». 
(9) في (ج): «انبنی». 
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فرع: ولکون الحكاية خبراً اشترط فیها القصد؛ إذ لا یکون الخبر خبراً الا 
بالإرادة» ولذلك تفسد صلاة الخاطب بالقرآن؛ لصبره من کلام الناس بالقصد؛ 
وجاز للجنب البسملة والحمدلة ونحوها من ألفاظ القرآن حيث | يقصده. 

وإذا كرر التالي البسملة قاصداً کونها من سور متعددة كانت آياتٍ لا آية واحدة. 

فان قبل: إذا تلى المصلي مع السهو يلزم أن لا تصح صلاته؛ لعدم القصد. 

قلنا: قد تقدم في باب الصلاة أن النية في أول الصلاة مغ عن تجديد النية في 
جميع الأفعال والأقوال. 

فرع: قد علم أنه يشترط في الحكاية كمال لفظ المحكي وهذا هو الأصل› 
وقد تکون الحكاية لعنی الحکي دون لفظه وتسمی تعبیرا(» وأقاصیض 
القرآن كلها من هذا القبیل» وإنما تجوز لمن أحاط بالعنی وفیما لم يكن اللفظ فيه 
مقصوداً كالقرآن. 

النوع الثاني: الشهادة 

إذ هي إنشاء مشتمل على إخبار وهو المشهود به وهو القصود و[نا جيء 
بذلك الإنشاء تأكيداً له. 

فرع: ولکون الإخبار هو المقصود كانت جنبة الإخبار غالبة» فكانت 
الشهادة إقراراً» واشترط کون للخبر [عنه](2 مخبر عنه في نفس الأمر فبطلت 
الشهادة بالهزل وبعلم الکذب. وأبطلها دخول الشرط كما مر في الإقرار» ولكون 
الصدر إنشاء محضاً اشترط فيه لفظ مخصوص وهو لفظ الشهادة بالمضارع 
الحالي. 

فرع: ولكون الشهادة شرعت حجة للمدعي على ما سيأتي كان فيها إلزام 
للغير» فَحُرّحَ فيها بالعدد وتحقیق العدالة وخلوها من مظنة الكذب كشدّة 


(۱) في (ج): «تغييرًا». 
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الذهول وكونها لنفع أو دافعة لضرر؛ ولم تصح من العدو على عدوه ولا من 
الکافر على السلم. 

فرع: وبولغ في التحریح في الأمور التي بحتاط في إسقاطها كالحدود فلم تقبل 
فيها المرأة ولا الفروع» وضوعفت في الزنا لعظم موقعه. 

وإنما قبلت العَدُلة في عورات النساء؛ للحرج فيها دون عورات الرجال. 

وقال بعضهم: بقل فيها عدل أيضاً قیاسا؛ والجمهور يمنعون قبوله؛ إذ لا 
يقاس الأضعف على الأقوى. 

فرع: فإذا ادعی الزوج بطلان النكاح لكونها خنثی ذكراً أو هي المدعية 
لكونه خنثی أنثى» بين عليها بعدلتین(۱) وبَيّنَتْ عليه بعَدل» وذلك ظاهر. 

فرع: قالت الفقهاء: ولكونها حجة ملزمة للغير اعتبر فيها الولاية فلم تصح 
شهادة المملوك وانتقصت شهادة المرأة. 

وأصحابنا لا يعتبرون الولاية فيعتبرون شهادة الملوك وإنما انتقصت شهادة 
المرأة لنقصان العقل والدّين» فلأحدهیا لم يقبلن منفردات» وللآخر فوّیت 
بأخرى معهاء كا آشار إليه الشارع. 

فرع: ولكونها شرعت حجة للمدعي اشترط شمول الدعوی لما أذَّنه 
الشهادة سواء كانا متساويين أو كانت الدعوی أعمّ أو مطلقة والشهادة مقيدة. 

فرع: ولكونها حجة مؤكّدة بالعدد اشترط تطابق الشاهدین فان اختلفا 
بالإطلاق والتقييد كملت في المطلق» وان كان في العموم والخصوص كملت في 
الأقل عند بعض أصحابنا مطلقاً كا في مطابقة الشهادة للدعوى. 


(۱) في (ب» ج): «بعدلين». 

(۲) بقوله تعال: #فَإِنْ لَمْ ڪوتا رَجُلَيْنٍ فَرَجُلّ وَامرأتانِ [لبتره:0۲۸۲ وبقوله إا : 
((ما ریت ناقصات عقل ودین...)) الخبر» أخرجه الامام أحمد بن سلیمان في أصول الأحكام » 
والبخاري (5 ۰)۳۰ وأبو داود (551/9). 
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وقال غيره: لا بد أن يتفق لفظهم بالأقل؛ لأنه شرع التعدد تأكيداً للحجة فلا 
بد أن يتفق اللفظان ليصيرا كلفظ واحد. 

فوع: ولكونا إلزاماً للغير كان شاهد الزور جانياً بشهادته فيضمن حيث 
رجع إذ رجوعه إقرار بتعدیه» ثم لهذه الجناية عندنا حكم العمد حيث أقرّ 
بالتعمد» فيجب القصاصء ويتعدد بتعدد الشهود على الأصح؛ لأن الحاكم 

بهم لمکم عليه والمدعي بايجاب»م الاستيفاء21 له صار لهم كالآلة. 

م حقيقة في قتل القصاص هو وكيل ولي الدم حيث 
كان له وكيل ثم ول الدم ثم الحاكم ثم الشهود» فان رجع الشهود فقط فالضان 
عليهم لما ذكرناء وان رجع معهم الحاكم بأن أقرّ ر أنه حكم لا عن مُوجب؛ 
فالضان عليه وحده؛ إذ لم يستند حكمُّه إلى شهادتبم» وان رجع معهم ول الدم 
بان أقر أنه قَتَلَ وهو عالم ببطلان الحكم فالضمان عليه وحده؛ إذ لم يستند فعله إلى 
إباحة الحاكم» وإن رجع معهم وكيل الولي بأن أقر أنه فعل وهو عالم ببطلان 
الوكالة لبطلان الحكم» فالضیان عليه وحده. 

وقد علم أن المسائل الممكنة في هذا حمس عشرة مسألة؛ لأن في رجوع الأفراد 
آربعا وفي رجوع اثنين منهم ستا وفي رجوع ثلاثة منهم أربعاً و في رجوع الجميع 
منهم واحدة» وأحكامها ظاهرة مما ذکرنا. 

فرع: : وقد علم میا ذکرنا أن الزكي لا يضمن شيئاً؛ إذ الحكم لا یستند إليه 
وان توقّف عليه فهو شرط اق صحة العلة لا جزء منهاء بخلاف شهود 
الإحصان فاهم جزء العلة فیضمنون حيث رجعوا هم وشهود الزنا ثلا!۳ 
وان رجعوا وحدهم ضمنوا الجميع على الأصح. كا إذا رجع شهود الزنا 
مت هس نس میرن کی من الفريقين. 


)۲( ۲ 0 50 
(9) في 0 55 
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وقد ذهب جاعة إلى أنه لا شيء على شهود الاحصان لأن الرجم لم يستند 
إليهم وإن توقف كا ذكرنا في التزكية. 

قالوا: بدليل أنه إذا رجع شهود الزنا وحدهم ضمنوا الكل ولو كانوا جزء 
علة ضمنوا الثلثين فقط» كما أنه إذا رجع بعضهم ضمن حصته ليس إلا لكونه 
جزء علة. 

وجوابه: أن العلة في التحقيق هو الزنا؛ والإحصانٌ شرط كالزء لاعتبار 
الشهادة فيه والحكم» فإذا رجع شهوده اعتبر شبُهة) العلة» وان رجع شهود 
الزنا وحدهم اعتبر حقيقة العلة صيانة لدم المسلم عن الضیاع. 

فرع: ولكون الحكم مستنداً إلى الشهادة كلها ولو كانت فوق النصاب قال 
جاعة من أصحابنا وغيرهم: يضمن الراجع حصته ولو بقي النصاب. 

وقال الجمهور: لا شيء على الراجع ما بقي النصاب كاملاًء وقول الأولين: 
إن الحكم مستند إلى الجميع غیر مسلّم» بل إلى اثنين غير مُعَييّن من ثلائة شهدوا 
بحق مثلگ فإذا رجع واحد فقط تعن أن يكون مستند الحكم هو الآخرين: ثم 
إذا رجع أحدهم| بعد ذلك انكشف أنه لم يبق من أجزاء العلة التي يصلح مستنداً 
للحكم إلا الثالث وهو نصفها فيضمنان الراجعان نصفاً فقط. 

فرع: وقد علم أن الضیان بعد انتقاص النصاب د حَسبه کا حققناه» لا على 
الرؤوسء كما ذكره كثيرون» فيقولون: يضمن الاثنان في المثال الذکور ثلثين؛ لأن 
انخرام العلة كعدمها في عدم صلاحيتها مستنداً للحكم» لكنهم یوافقون في الزنا 
حيث رجع أربعة من ستة مثلاًآنهم یضمنون نصفاً لا ثلثين قالوا: لبقاء ما يصلح 
نصاباً وان كانا في غير الزناء والعتمد هو القول الأول؛لما ذكرنا. 

فرع: وقد علم أيضاً أنه نما يضمن الشاهد حيث استند الحكم إلى شهادته 
فلا يضمن مردود الشهادة بجرح أو غيره» ولا من شهد بعد الحكم أو في غير 
وجه الخصم أو الحاكم؛ أو رجع قبل الحكم» وأنه إذا رجع الأصلان أو الفرعان 


(۱) في (ب): «(شبه). 
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ضمناء وان رجعوا كلهم ضمن الفرعان فقط وأنه لا يضمن [!۲۲]۷ إذا آقر 
بعد الحكم أنه جروح أو قال: الحكم غير صحیح. 

فرع: واعلم أن المضمون هو ما لزم المشهود عليه من غرم أو قيمة ما فات عليه 
من حق متقوم. فإذا شهدا بوقوع البيع ثم رجعا ضمنا للبائع نقصان الثمن عن 
القيمة إن كان المشتري هو المدعي» والعكس للمشتري إن كان المدعي هو البائع. 

وإذا شهدا ببراء من الشفعة أو خيار أو ضمانة أو قصاص ثم رجعا فلا ضمان؛ 
إذ لا قيمة هذه الحقوق» وان شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في 
الأولين» وما غرم الضامن في الثالث» واقتص منهیا في الرابع. 

فرع: وإن شهدا باستحقاق عمل أو منفعة مدة معلومة بأجرة أو وصية أو 
غیرهم| أو حق استغلال شجرة أو بقرة أو أرض باستثناء من بيع أو نحوه ثم 
رجعاء ضمنا في الأولين أجرة المثل» وني الآخر ما بين القيمتين» والمعتبر في 
التقويم وقت الحكم؛ لأنه وقت الاستهلاك. 

وقيل: بل يضمنان قيمة تلك النافع التجددة كل شيء في وقته وقيمة تلك 
الغلال أو مثل المثلي منها؛ لأا هي الستهلكة» والمعتمد هو الأول؛ لأن التّت 
بالشهادة هو الحق المتعلق بالعين الذي هو سبب استحقاق الغلة» ولذلك لو 
شهدا باستحقاق عين ثم رجعا ضمنا قيمة العين لا قيمة منافعها في المستقبل. 

فرع: فإذا شهدا بإجارة عينٍ ثم أعارها المستأجر المالك ورجعا ضمنا على 
القول الأول دون الثاني. 

فرع: فإن شهدا باستحقاق استطراق أو مسيل أو وضع خشب أو بسقوطها 
ثم رجعا فكذلك أيضاً. 

فان قيل: أليس هذه الحقوق مما لا يصح أخذ العوض عليه؟ كا تقدم في 
البيع وغيره. 


(۱) ساقط من (). 





۳۹۰ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین| - البحث الثالث: في تقسیمها 


قلنا: امتناع العاوضة علیها ابتداء لا یمنع من ضیان قیمتها عند الاتلاف؛ 
لأن المانع من صحة العقد علیها کونها غير موجودة حقيقة ولا حك كا مره 
والوجب للضمان کون ها حصة من قيمة العين الشتملة عليهاء ونظير ذلك ما 
تقدم من استغلال البقرة والشجرة بالاتفاق مع امتناع بیعها. 

فرع: وقد علم أن سبب الضمان هو تكذيبٌ الشهود آنفسهم؛ لأنه لا م یثبت 
كيم إلا باقرارهم لم ينض الحكم؛ إذ لا يقبلون على الحکوم له بعد الحك 
فلو علم كذبهم من غير طريق إقرارهم تقض الحكم إن أمكن ولا ضمن 
الباشر للفعل إن أمكن وإلا ضمن الشهود. 

فرع: فإذا شهدا بقتل بهيمة فانكشفت حياتها نض الحكم» وان شهدا بقتل 
رجل فاقتص به ثم انكشف حياته ضمن عاقلة القاتل وهم الرجوع على 
الشاهدین» وان شهدا بزنا امرأة فَحُدَّثُ فانكشفت رتقاء ضمن الشهود. ولا 
ضیان على الباشر؛ لأنه فعله بإيجاب الشرع. 

بخلاف الاقتصاص في المسألة السابقة؛ إذ هو حق له لا واجب علیه. وقیل: 
بل هیا سواء في أن الضمان على الباشر كما ذکرنا. 

فوع: ولا كان الرجوع إقراراً كان القیاس يقتضي أنه يُوجب الضمان سواء 
كان في وجه حاکم أم لا كسائر الاقرارات بالجنايات» لکن ذکر أصحابنا 
والحنفية: أنه لا بد أن یکون في مجلس حاکم. 

قال بعضهم: لأنه تلف فيه فاعتبر فيه الحاكم وهذا التعليل غير واضح؛ إذ 
يلزم صحة دعواه على الشاهد وعلى وارثه فیثبت حكمه بالبينة والحكم» وان م 
يقع الرجوع نفسه عند الحاكم. وظاهر كلام أصحابنا عدم صحة ذلك. 

النوع الثالث: الد عوی 

وهي خبر مغلوب بطلب متضمن إثبات حق على الغير على خلاف الأصل. 

فرع: فلكونها خبراً وجبت على الدعي تصحيح خبرها بخبر صريح مؤكّد 
صادر من ین صدقه وهو الشهادة على ما تقدم ول تسمع حيث تقدم ما 
يكذبها وحيث يعلم الحاكم كذبها. 





[الأسباب التي هي أقوال إخبارية] - النوع الثالث: الدعوی ۴۹۱ 

فرع: ولكون فيها شائبةٌ طلب كانت حقاً على الدعی عليه فوجب عليه 
الإجابة» واشترط کون الشىء المدعى في يده أو ضمانه» وقدمت على سائر حقوق 
الله على التفصيل ال وصح من المدعي إسقاطها والتوكيل باستيفائهاء 
وورثت عنه» وكانت قسمتها بين الورثة بقسمة متعلقها حيث قبلت القسمة. 

فوع: ولكون شائبة الطلب غالبة لم تكن دعوی الوكيل إقراراً» وإنما كانت 
مبطلة لشهادته؛ لأنها تبطل بالشبهة. 

ولكونها غالبة أيضاً كانت كافية في طلب الحكم عند بعضهم. 

فرع: ولكونها على خلاف الأصل احتيج في تصحيحها إلى الحجة القوية 
وهي البينة؛ إذ لا يتتقل الشيء عن حكم أصله إلا بدليل» ولا كانت حجتها(۱) 
بالنسبة إلى الحاكم قام مقامها علمه وكذا ظنه عند بعض أصحابناء والأصح 
خلافه؛ إذ لا ینتقل عن الأصل بمجرد الظن الغير الناشیم عن حجة شرعية. 

فرع: ولكون الدعوی حقاً غير مقصود في نفسه بل المقصود هو متعلقها كان 
سببها هو ذلك المتعلق» وم يصح إسقاطها قبله. فمن أبرأ غيره من دعوئ ما سيثبت 
عليه في الستقبل ومن كل دعوی ثم ثبت له عليه حق» لم تسقط دعواه. 

فرع: ولكون المقصود هو التعلق كما ذكرنا وقع الاشتباه" في أن الإبراء من 
الدعوئ إبراء من الحق الذي هو متعلقها أم لا. فمن أبرأ غيره من دعوی قرضي 
مثلاً ثم أقرّ به المدعى عليه كان للمدعي أن يطالبه على الثاني دون الأول. 

فرع: وببذا یلم الفرق بين إسقاط الدعوی وإسقاط المطالبة؛ إذ الدعوی 
طلب شغل الذمة» والمطالبة طالب(" تفريغهاء وسبب الدعوی ثبوت الحق في 
نفس الأمر» وسبب المطالبة استمرار ثبوت الحق» ومن نَم صح أن يكون متعلق 
الدعوئ سبب الحق كالبيع والقرض ونحوهاء ومتعلق المطالبة تسليم الحق لیس 


(۲) في (ج): «اشتباه». 
(9) في (ج): (طلب». 





۳۹۲ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
الا» ولذلك إذا وقعت الدعوی ثم ثبت الحق لم يكن للحاکم إلزام التسلیم الا 
بعد طلب الالك على الأصح. 

فرع: وقد علم با ذكرنا أنه لا يصح إسقاط المطالبة لتجدد سببها؛ إذ 
استمرار السبب جار مجرئ تجدده کا تقدم مرارا؛ ومن تم لم يصح التأجيل 
بالقرض والارش ونحوهما میا لا يستند إلى عقد. بخلاف ما استند إليه كالثمن 
والأجرة ونحوهیا؛ إذ سببه العقد کما تقدم تحقیقه. 

فوع: ولا كان الدعی عليه متمسّكاً بالاصل الذي هو الظاهر كان القول 
قوله» لکن لما جاز کون الباطن على خلاف الظاهر احتاج في تقریر قوله إلى 
إشهاد الله العالم بالبواطن عليه وذلك باليمين. 

فرع: فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الإقرار؛ إذ هو 
سكوت في موضع الحاجة» وني الحكم عليه به حمل له على السلامة» وهو أنه ما 
تأخر عن اليمين مع كونها حقاً واجباً عليه إلا لعلمه بأا غموس. 

وني كلام أصحابنا أن النكول كالبينة وثمرة ذلك لو تداعيا ما لا يد عليه 
فنکلا فنصفان إن جعلناه كالبينة» ولا شيء لهم إن جعلناه كالإقرار. 

فرع: ولكون النكول حجة بدلية لم يعمل بها في الحدود لما تقدم» قيل: ولا في 
النسب لضعف حجته وعظم النسب. ولذلك لم يثبت بالوقرار إلا بين الولد 
والوالد» ونفى كثيرون حجيته مطلقاً. 

فرع: ولا كان المدعي طالباً لغير الظاهر كان ذلك مظنة تيقنه لاستحقاقه. 
فإذا رد الخصم عليه اليمين وجبت علیه» فان نكل عنها حكم عليه على ما تقدم 
سواء فلذلك إذا جاء بالدعوی على وجه التهمة من غير قطع بأن يكون سبب 
الحق فعل غيره لم ند عليه اليمين حينئذ. 


)۱( في (ب» ج): كان. 





[الأسباب التي هي أقوال اخبارین] - النوع الثالث: الدعوی ۳۹۳ 


فرع: وقد علم أن اليمين حق للمدعي فله إسقاطهاء ولیس له الرجوع عنه» 
ولا تجب إلا بالطلب» وتجب |عادتها حیث فعلّت قبل الطلب؛ لأنه سببها. 

فرع: وقد علم أن متمسك الدعی عليه یتقوی باليمين فیضعف حق الدعي 
فليس له طلب التضمین إلا قدر الجلس فقطء ومن هنا یعرف أن فیها حقاً 
للمدعی علیه» ولذلك لم يكن له الرجوع عن رذها على الدعي؛ وإذا امتنع 
الدعي من استیفائها ناب عنه الحاكم» كا في سائر امحقوق. 

فرع: وقد علم أن بينة ذي اليد غير مسموعة الا أن یضیف إلى سبب ناقل 
عن الغير؛ إذ قد صار خارجاً حينئذ فيقع التعارض بينها وبين بينة الخارج. 
وتحقيقه: أن بينة الخارج حينئذ لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما مطلقة غير مُضيفة 
إلى سبب. أو مضافة إلى سبب ناقل عن ذلك الذي أضاف إليه ذو الید» أو ناقل 
عن عر 

ففي ال حالة الأولى: نقدم بينة الخارج؛ لأا لا كانت مخالفة للظاهر من غير 
شبهة للشهود كانت أكثر تحقيقاً. 

وفي احالة الثانية: يُقَدم الأَقْدَمُ تاريخاً؛ إذ هي أكثر تحقيقاً؛ إذ لا یمن کون 
تقدم اليد شبهة لشهود الأخرى» وسواء كان التقدم صريحاً أو دلالة» كأن يكون 
التاریخ في أحدهم) فقط أو لا تاريخ في واحد منهما فالتقدم في الأول الورخت 
وني الثاني ذات اليد؛ لأا مظنة التقدم. 

وفي الحالة الثالثة: قيل هما سواء؛ إذ لا یتصور شبهة لشهود أحدههم)ء والقياس 
ترجيح المتأخرة تاريخاً حملاً هما على السلامة» وقد ذكره بعض أصحابناء وأما ما 
ذكره بعضهم من ترجيح الخارجة فلا وجه له؛ إذ كل منهما خارجة. 

فرع: فأما لو تعارضت البینتان على وجه يعلم كذبٌ آحدهما فإنها تبطلان 
معا ويُرْجَعُْ إلى الید» وقيل: بل يُرجع إلى الترجيح فشخمل الراجحة على الصدق» 
فترجح الخارجة على ذات اليد. 





۳۹ |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 

فرع: وقد علم میا ذکرناه أولاً أن امخارجین |ذا أقرّ ذو اليد لأحدهما صار 
داخلاً» وأن الداخلّین إذا أضاف آحدهما إلى سبب عن الغير صار خارجاً فیفعل 
فیهیا ما تقدم» وعلم أنه إذا بن الداخلان أذ كل منهیا ما في ید ال ره وان بين 
أحده] فقط أخذ ما في يد الآخر بالبينة وما في يده باليمين» وان بین الخارجان 
رجع إلى الترجيح. 

فرع: ولا كانت البينة سبب استحقاق الحكم على المدعى عليه لم يكن 
الترجيح بأمر راجع إلى ذاتها ككون إحداههما أكثر عدداً أو عدالة أو کون |حداهیا 
أصولاً أو رجالاً والأخرى فروعاً أو نساء؛ لأن السبب موجب لحكمه كيف 
وقع» بل إنما يكون الترجيح بأمور خارجة كالتاريخ وتقدمه والنقل والتحقيق 
ونحوها فيكون المرجح حیتذ كالانع من تأثير الأخرى. 

فصل: ني تعارض الأصول 

اعلم أن الأصل الذي القول لمن تمسك به هو الظاهر» ومستند الظهور أحد 
ثلاثة أشياء: العرف» ثم الاستصحاب. ثم الید» وهي في القوة على هذا الترتيب؛ 
فعند التعارض يُقدَّم الأقوئ» فيقدم العرف على الاستصحاب وعلى اليد 
ويقدم الاستصحاب على اليد فتلك ثلاثة مقامات: 

القام الأول: تقديم العرف عل الاستصحاب و[عى](2 ذلك کاختلاف 
المرأة وأبيها في الجهاز» والعرف أنه تمليك فالقول ضا؛ لتمسكها بالعرف» وهو 
متمسك بالاستصحاب. 

ومنه: تنازع مالك العين ومستعملها أهي إباحة أم إجارة؟ فالقول لمن تمسك 
بها جری به العرف منهما. 

ومنه: المدية والضيافة ونحوهی| حيث جری عرف بالجازاة أو بعدمهاء 
فالقول لمن سك به. 





[الأسباب التي هي أقوال إخبارية] - فصل: في تعارض الأصول ۳۹۹۵ 

ومنه: ضمان العين المؤبّرة وما ذهب في الحمام حيث العرف هو الضیان؛ 
فالقول لمدعيه. 

القام الثاني: تقديمه على اليد وذلك كثبوت اليد على الحق في مسيل أو 
استطراق حيث جری العرف بالتوسع فيه بالإباحة» فالعرف مقدم على الید؛ 
وإن كان العرف على العکس فهو من تقدیم"* العرف على الاستصحاب. 

ومن هذا القسم اختلاف الزوجین والصایعّن فیما تحت أيديهاء فان القول 
لكل منهیا فیما یصلح له عرفاًء ولو عملنا هنا بالید لكان الكل بینهیا نصفين. 

القام الثالث: تقدیم الاستصحاب على اليد» وذلك کدعوی مالك العين 
بقاء ملکه فانه يقدم على دعوی الغاصب اللك لأجل يده ونحو ذلك. 

فوع: ولکون العرف أقواها صلح للدفع وللاثبات اتفاقاً قَدَقَع ملك 
الزوج”" في مسألة الجهاز» وأثبت الضیان في مسألة الحمام» ولکون اليد آضعفها 
صلحت للدفع دون الاثبات اتفاقاً» فدفعت دعوی ملك الغير وتوابعه» وم تكن 
مثبتة لاستحقاق الشفعة على الغير حيث بيع مجاورٌ ما يذه عليه» ولكون 
الاستصحاب متوسطاً اختلف في كونه صالحاً للإثبات» فجمهور أصحابنا 
والشافعي: إنه صالح له. 

وبعض أصحابنا والحنفية: إنه غير صالح له» وذلك مبنيٌ على أن 
الاستصحاب حجة أو لاء وهي مسألة مشهورة بين أهل الأصول. 

وتظهر فائدة ذلك في تعارض أصلين من الاستصحاب أحدهه) مثبت 
والآخر دافع» وني ذلك مسائل: 

منها: لو علق الطلاق أو العتق أو البراء أو نحوها من الإنشاءات بطهارة 
ثوب أو عدم فعلٍ أو نحوهیا ثم وقع التنازع» فهل القول لمدعي الوقوع عملاً 
(۲) في (ج): «الأب» تظنيتا. 





۳۹۹1 |القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- البحث الثالث: في تقسیمها 
بأصلية الطهارة والعدم» ویقال له الأصل الثاني. 

أو للناني عملاً بأصلية عدم الوقوع ویقال له الأصل الأول؟ فیکون 
الاستصحاب مشبتاً على القول الأول دافعاً على القول الثاني. 

ومنها: لو اختلف الأجير المشترك والمالك في صفة العمل أو نوعه أو جنسه 
بعد الاتفاق على وقوعه فهل القول للأجير عملاً بأصلية عدم المخالفة أو 
للمالك عملا بأصلية عدم الإذن؟ 

ومنها: ميراث المفقود من الحاضر وميراث الغريق من غريق آخرء هل يرث 
عملا بأصلية الحياة أو لا عملا بأصلية عدم الإرث؟ 

ومنها: الإنشاءات عقوداً كانت كالبيع ونحوه أو غيرها كالضمان والبراء 
ونحوهما حيث انمق على وقوع الانشاء واختلف أصحيح هو مستجوع للشرائط 
عملاً بأصلية الصحة من(" الأسباب الشرعية؛ أم فاسد عادم لشيء من الشرائط 
عملاً بأصلية عدم الشرط؟ ومن هاهنا يُعلم أنه لو كان مدعي الفساد مدعياً له 
على الجملة أو لوجود مفسد كان القول لمدعي الصحة مطلقاً اتفاقاً؛ إذ لا أصل 
سواهاء وينبغي أن يكون هذا حيث لا عَرْفَ بالصحة أو الفساد؛ لما تقدم أن 
العرف مقدّم على غيره. 

ومنها: ما ذكره بعضهم لو عمل الوكيل ما وُكُل فيه وعُزل والتبس المتقدم» 
فهل يُعمل بأصلية عدم العزل أو أصلية عدم الإذن؟ وهو ضعيف؛ لأن الإذن 
متيقن وليس مَعَنا إلا صل واحد. 

ومثال الأصلين المذكورين في العبادات من شك في ترك مسنون في الصلاة 
على ما تقدم في موضعه» وقد علم مما ذكرنا أنه لا بد في الأصلين المذكورين من 
التقارن؛ لیتحقق التعارض» وسواء تقدم اعتبار آحدهم أم لا. 

فرع: بش طلى از انق او ابر از و ا يشر مار زونه ف ن 


(۱) في (ج): «في الأسباب». 





[الأسباب التي هي آقوال اخباریم] - فصل: [الحكم] ۳۹۷ 
فردَّها الغیر» ثم ادعی الالك آنها غيرهاء أو أنه بقي منها شيء» فیکون الأصل 
براءة ذمة الودیع بدفع دعوی الالك اتفاقاء والقیاس أن یکون مثبتاً للطلاق 
والعتق عندنا لا عند الحنفية. 
نصل: [الحكم] 

وقریب من هذا النوع( الحكم: وهو تصيير الحكم الشرعي المتعلّق به 
خصومة الغير قطعيّ احصول عن سببه» شرع قطعاً للشجار» وصيانة للحقوق 
عن الضياع» ففيه حق لله تعالى وحق للمحكوم له. 

فرع: وهو إنشاء متعلق بخ وجنبةٌ الإنشاء غالبةٌ» فلذلك إذا انکشف 
بطلانه بفسق الشهود لم يكن إقراراً من الحاكم. 

فرع: ولكون فيه حق لله تعالل وجب على الحاكم» ول یز له أخذ الأجرة 
عليه؛ وكان ضمان خطثه على بيت المال» وم يصح الرجوع عنه. 

وأما إذا أقرّ ببطلانه لخطأ قطعي صح ذلك ما دام في الولاية» وليس ذلك 
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رجوعا. 
ولكونه حقاً للمحكوم له لم ينفذ إلا بطلبه على الأصح» وكان مترتباً على 
الدعوئ. 


فرع: وعلم أنه لا يصح فيا لا خصام فيه کالعبادات» وأما الحكم بہلال 
رمضان فليس حك) في التحقیق» وانا هو فتوی» ولذلك لم يشترط له الولاية 
ولا النصب ولا لفظه اتفاقاً. 

فرع: ولا كان إنشاء متعلقاً بخبر كان مضمونٌ ذلك الخبر هو حصول الحكم 
الشرعي عن سببه سواء كان الحكم بوقوع السبب؛ لكن لا بد من تقییده حينئذ 
بكونه مقيداً لحكمه نحو: حكمت بصدور البيع الصحيح أو الشرعي أو 
الوجب لحكمه أو نحو ذلك. أو كان حصول الحكم الذي هو المقصود إما 


(۱) يعني: النوع الثالث» وهو الدعوی. 





۳۹4۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین] - البحث الثالث: في تقسیمها 


مطلقاً أو“ مضافاً إلى سببه» لکن لا يضاف إلى سببه إلا إذا كانت الدعوی 
مشتملة على ذكر ذلك السبب. 

ولا يصح أن يكون الحكم بوقوع السبب غير مقیّد بها يقتضي حصول حكمه 
منه؛ إذ ليس بأمر شرعي حينئذ نحو: حكمت بصدور البيع أو النذر أو الطلاق؛ 
إذ قد يكون باطلاً أو موقوفاً أو تفا في إيجابه حکمه. 

فرع: ولكون الحكم مُنْصّبَاً على حصول الحكم عن سببه ومصيراً له 
موجباً له" قطعاً في نفس الأمر كان الحكم ظاهراً فقط فییا قامت فيه شهادة 
كاذبة» كما أشار إليه الشارع(*» سواء كان ذلك السبب فعلیاً وهو محل اتفاق أو 
قولياً وقد خالف فيه الحنفية وبعض أصحابنا؛ لأن القول يحتمل النيابة» فيكون 
حكمه متضمناً ها حكاً. 

فرع: ولع دهع لشرمي ليان رخاف 1 حلابی جهن 
في عين تلك الحادثة» ولو خالف مذهبه ول د تسمّع بعده الدعوی الا دعوی 
بطلان الحكم لمخالفة قاطع. 

فرع: : ولا كان انشاء ا بخبر أشبه الشهادة» فاعتبرت فيه العدالة؛ لأنها 
معتبرة في سائر الأخبار وعدم التهمة» فلم يصح أن يحكم لنفسه وشریکه وعبده 
ولا عل عدوه» واعتبر لفظه في الأصح. 

فرع: ولا كان شرع حكم شرعي وهو مصير الظني من قبل سببه أو حجته 
قطعياًء يحرم على كل جتهد خالفته» لم يصح إلا من الأئمة؛ لأنهم خلفاء الشارع 


(۱) في (ج): «وإمًا». 

(۲) أي السيب. 

(۳) أي : الحكم. 

(8) عن أم سلمة عن اي قال نا أنا بشر وإنكم تختصمون ال ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له علن نحو ما آسمع؛ فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه 
فان آقطع له قطعة من النار)) آخرجه البخاري (۰)۷۱۲۹ ومسلم (۰)۱۷۱۳ وأبو داود 
(۳۵۸۳). 





[الأسباب التي هي آقوال اخباریم] - فصل: [الحكم] ۳۹۹ 


أو التولي منهم؛ لأنه نائب عنهم» لکن إذا عدموا جاز لأهل الصلاحية من سائر 
السلمین للضرورة» وهذه الناسبة ملائمة لا اعتبره الشارع. فان الزكاة إلى 
الأئمة وعند عدمهم یکون آمرها إلى أربابهاء والنکاح إلى الولي وعند عدمه إلى 

ئر المسلمين لکن إلى الزوجة التعيين. 

فوع: ولکون الحاكم ملزماً غيره ما أراه الله كما آشار إليه الشارع() لم يصح 
من غير الجتهد عند الأكثر؛ إذ لا مذهب للمقلد یمه غيرّه» وقد أجاز حكمه 
جماعة من العلماء» وهو متفرع على أن له مذهباً حصل عن اجتهاد وهو النظر في 
ترجيح الرجال» فلذلك صح عندهم أن يُقْتِي به غيره مطلقاً غير حاكِ 
کالجتهد» والأولون ينازعون في جميع ذلك. 

فرع: وقد علم أن الحكم الذي تعتبر فيه الشرائط المتقدمة لا يكون إلا 
فيها سببه ظني كطلاق البدعة والتطليقات الثلاث بلفظ واحدء أو حجته ظنية 
كالشاهد واليمين وكالنكول» وأما ما كان قطعياً فإن) هو لزام من قبيل الأمر 
بالمعروف. 

فرع: ولا كان الحاكم نائباً عن الشارع كما ذكرنا صح نيابته عن الغائب 
والتمرد وصح منه الحجر: وهو منع نفوذ تصرف المالك في ملكه كا تقدم 
وصح منه إيقاع الأحكام كالفسوخ ونحوهاء وصح أن يحكم بنفوذ فعله فلا 
ينقض إلا بها تُنقض به الأحكام» وقبل الحكم هو معرض للنقض كتصرف غيره 
ومهذا فارق الشهادة فإنه لا يصح أن يشهد بفعله. 


(۱) بنحو قوله تعال: لا تا إِلَيْكَ الکتاب باق لتخم بَيْنَ الئاس بما أَرَاكَ الله 
لا تكن للْحاینی خصیال 6 [النساء]» والحاكم قائم مقام الرسول وَلبكَل. 
(۲) في (ج): «العتبر». 





5 [القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- [القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 


[القسم الثالث: الأسباب التي هي آفعال ] 
النوع الثالث(: الأسباب التي هي آفعال» وهو ضربان: 


ضرب في معنی الأقوال. 
وضرب ليس في معناها. 
[الضرب الأول: الأفعال التي في معنى الأقوال] 

فالضرب الأول قسن ثابتة بطريق ا خلّفية» وغيرها. 

القسم الأول: إشارات الأخرس ونحوه في العقود وسائر الإنشاءات كما مر 
تحقيقه» فلکومما في معنى القول تأثرت بالنية» ولكونها خلفا اشترط فيها النية» ول 
تصح مع [مکانه!۲ واشترط کون تلك الاشارات موضوعة عرفا لمعاني الأقوال. 

فلو آشار بها هو موضوع للمنع إلى معنی الاثبات لم یقع به حكم» ولو نوی؛ 
إذ كأنه لم يوج إلا جرد النية ولا تأثير ها. 

القسم الثاني: کل قبض أو تسلیم وقع به ملك أو حق للقابض والسلم إليه» 
وذلك کقبض الصدقةء وما ضرف عن واجب أو غيره حیث ل يتقدم منها( ۳ قبول 
باللفظ ونحو: قبض المدية والبیع فاسداء ونحو: قبض الدّین على الأصح كا 
تقدم في البيوع أن التخلية فيه غير كافية» ونحو: تسلیم الزوجة ما خالع الزوج على 
تسليمه» وكذا تسليم الستعار والمرهون والمبيع قبل قبض الثمن. 

فلكون هذه في معنى القول تأثرت بالنية» ول تصح من الساهي ومن في 
حكمه» ولا من ظن ذلك المقبوض والسلّم غير ما تناوله الإيجاب. 

فرع: فلو قبض اهبة والصدقة وما صرف إليه بنية الاستيداع أو الغصب أو 
ور ء 7 7 7 
لموكله أو وقع التسلیم من الزوجة أو المعير أو الراهن بنية الایداع أو نحوه» م 
(۱) الصواب: القسم الثالث؛ لأنه قد تقدم القسیان الأول والثاني من حقوق الآدميين؛ فتأمل. 


(۲) أي: القول. 
(۳) في (ج): «منهما». 





[الضرب الأول: الأفعال التي في معنی الأقوال] - ٤<١‏ 


یثبت هما حکم. 

فرع: ولانتفاء الخلفية لم تج إلى نية» لکن إذا كان التسلیم أو القبض صالاً 
شرعاً لوقوعه على وجهين فصاعداء احتاج في إيقاعه على أحده) إل نية مُعيّنة: 
وذلك كا تقدم في قبض البائع للمبيع بوكالة الشتري» وقبض الشيء الرغوب 
عنه كسوق الدابة المرغوب عنها عن الطریق؛ وكتسليم الهدية والمبيع فاسدا 
وتسليم الديون عندنا نحن والحنفية» قيميّةٌ كانت أو مثليّة. 

وقال الشافعي: لا يحتاج الدين إلى نية بل ينصرف إلى تخليص الذمة» كما قال 
في الإحرام بالحج. 

فرع: فإذا كان دَیْنان في آحدهم| رهن ثم سلم قدر آحدهما فان لم ينو قضاء قط 

بر ذمته عن شيء منهیا عندناء وله استرجاع ما سلم» وان نوی القضاء في 
الجملة فيحتمل أن يقال يقع عن الذي لا رهن فيه؛ إذ لا يَسقط حق الرتبن من 
الرهن إلا بيقين. 

وكذا لو كان في أحده کفیل أو في كل منهما کفیل أو رهر" غير ما في الآخرء 
او احدهیا عن قرض آو نحوم فیجب() (یصاله إل موضع الابتداء دون الا خر 
فإنه یقع عن الأدنى في الصفة حیث ل يزد علل نية القضاء جملة. 

ويحتمل أن يقال: إن له التعيين من بعد في هذه كلها ويجبر عليه حيث امتنع» 
بخلاف( إذا لم ينو قضاء قط فلا يكفي مجرد النية من بعد وهذا الاحتمال الثاني 
هو القياس. 

فرع: وقد علم بها ذكرنا أن ما كان متعيّناً في نفسه لم يحتج تسليمه ولا قبضه 
إلى نية» وم يتأثر بالنية كالوديعة والمغصوب والبیع صحيحا بعد قبض الثمن» 
وأما تسليمٌ المبيع قبل قبض الثمن والمستعار والمرهون وقبضٌها فتتأثر بالنية لعدم 


(۱) في (ج): «میا يجب). تظنيناً. 
(۲) في (ج): «ما إذا م). 





t۲‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- |القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 
تعين الحق فيهاء ولا يفتقر إلى نية وان كان ها وجهان في الوجود؛ لأن تقدم 
اللفظ صارف لا عند عدم النية إلى معناه. 

فرع: وعلم مما ذكرنا أيضاً أن هذه الأفعال التي في معنى الأقوال وليست 
خلفاً عنها منحصرة في القبض والتسليم» وأا ثلاثة أقسام: قسم لا يفتقر إلى نية 
ولا يتأثر بالنية» وقسم يفتقر ويتأثر» وقسم يتأثر ولا يفتقر. 

وعلم أيضاً أن منها ما هو نائب عن القول وإن لم يكن خلفاً كقبض الصدقة 
والصروف وقبض المردود بالعيب والهدية ونحوهاء ومنها ما ليس كذلك 
كقبض المبيع والقرض ونحوهما. 





الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنی الأقوال - [الضرب الأول: الأفعال التي هي آسباب في ثبوت الحق]-- 5*۲ 
الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنی الأقوال 

وهي قسیان؛ لأنها إما سبب في استحقاق الفاعل أو في الاستحقاق عليه؛ 

فالأول ضربان: سبب في ثبوت حق» وسبب في ثبوت ملك. 
[الضرب الأول: الأفعال التي هي أسباب في ثبوت الحق] 

الضرب الأول: أنواع: 
[التحجر] 

منها: التحجر: وهو صَرْبٌ الأعلام لقصد الإحياء. 

فرع: فهو سبب في ثبوت حق مجرد يصح تمليكه وإباحته» ويورث ويقتسمه 
الورثة والشركاء بِقِسْمّة محله» ولا تصح المعاوضة عليه كسائر الحقوق. 

فرع: ولكونه حقاً غير مقصود في نفسه افتقر إلى النية فمن رمی صيداً 
بأحجار فصار تلك الأحجار على صفة أعلام التحجر م يكن متحجّراً. 

ولكون المقصود به هو الإحياء المفيد للملك لم يصح فییا فيه حق للغير 
كحريم الدار وحقوق البلد ونحوها؛ لأن ملكه مستلزم ملك حقوقه فيسقط 
حق الغير. 

فرع: ولا كان الثابت فيه( حقاً لا ملكاً لم يثبت للمكان المتحجر حق في 
جاوره من المباحات إلا فيها احتوئ عليه سواء اتصل به كالشجر أو انفصل عنه 
كالأحجار والصيد» وفی| كان من ضروراته كطريقه وإساحة مائه إلى ما تحته. 

فرع: فمن تحجر موضعاً فوقه وتحته مباحان ثم سبق إحياؤهما على إحيائه» ل 
يكن لذي الأسفل منع الإساحة ولذي الأعلى منع الصبٌ. 

ومنها: صَرْبٌ الخيمة وتضحية الثوب في الفلاة والسبق إلى شجرة بربط 
الدابة في أصلها أو الاستظلال بأغصانها والسبق إلى كهف أو ظل صخرة أو 
غدير ماء» فيثبت له حق في موضع الخيمة والثوب يمنع من تحجره واستطراقه» 


324 [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- |القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 
وني أصل الشجرة وني آغصانها تمنع من قطعها وني الکهف یمنع من خزقه؛ 
وني الصخرة يمنع من قلعها وني الغدیر کذلك. 

فوع: ولا كان [الحق]( في هذه مقصوداً في نفسه لم يكن مانعاً من مشاركة 
الغير له ما لم يضر به فللغير الاستظلال والربط والشرب من الغدير ونحو ذلك 
على وجه لا يضر بالحق السابق» بخلاف الخيمة ونحوها إذا وضعت للمنع. 

فرع: فمن نصب جداراً في فلاة للاستظلال به ثبت له حق في ظله من 
الجهتين لكن في القدر الذي يفتقر عادة إلى الظل عند بلوغه؛ لا فیا زاد عليه 
ولا عند عدم الظل فهو للسابق. 

فرع: وآما القعود في ظل إنسان أو ظل داره فإنه جائز ولو كره؛ إذ لا حق له 
فيه ولیس ذلك استعمالاً له وكذا قريباً منه ليقي بشخصه(۳) من سهام عدوه. 
وکذا الاستضاءة بضوء ناره» واستنشاق الطیب الخارج من داره أو آثوابه(؟ 
بخلاف الاصطلاء بناره والاقتباس منها؛ إذ هو استعمال لحق الغير. 

ومنها: نزول أهل الخيام وبيوت الشعر في الفلوات فانه يُثبت لهم حقاً في 
مضاريهم وطرقاتهم؛ ویثبت هم حقوقاً فيا حولم من الغدران والراعي 
ونحوهاء فلهم منع غيرهم میا بضر مهم كما يثبت لأهل القری حق فیما حوها من 
الرافق القريبة كحريمها ومجمع ببائمها وملعب صبيانها ونحوهاء والبعيدة 
كمحتطبها ومرعاها*) وأصباب آمواهها. 

فرع: والأرض التي يتعلق بها الحق في هذه كلها باقية على الإباحة» ويجوز 
استعیاها مالم يؤد إلى نقصان ذلك الحق السابق» ولا تجزي الصلاة فیما كان الحق 
() في (ج): «قطفها». 
(۲) زيادة في (ج). 
(۲) في (ج): «به). 


(4) في (ج): «أبوابه». 
(5) في (ج): «مراعيها». 





الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنی الأقوال - [الضرب الأول: الأفعال التي هي أسباب في ثبوت الحق]-- 5۰۵ 
فيه نفس النع كالمتحجّر ومضرب الخيمة» أو كانت الصلاة تمنع من استیفائه 
كالصلاة في النادي ونحوه وقت الحاجة إليه. 

وا تنعل ا ار ال ااب له نهيف یی عاد نيد 
تصيده» فإنه يحرم عل الغير اصطياده لثبوت حقه فيه. 

فان كان يعلم من جهة العادة عدم اصطياده فلا حق له فيه» وكذا لو جوز 
الأمران؛ إذ الأصل عدم ثبوت الحق. 

ومنها: إحياء الأرض تحت صبابة أرض الغير» فإنه سبب في ثبوت حق 
الصّبابة» وتلزمها حق الاساحة لمن عليه الصبابة» وهذان الحقان متلازمان في 
الابتداء لا في البقاء؛ إذ قد يفترقان بلفظ تمليك أو استثناء. 

فرع: فإذا كان لرجل أرضان تشرب سفلاهه) بصبابة العليا فباع السفلى 
واستثنی الصّبابة بقي له حق الاساحةء وان باع العليا واستثنى الإساحة بقي له 
حق الصبابة. 

فرع: وحيث لا إساحة للأعلى إذا انساح منه ما يمكن دفعه عادة ضمن ما 
أفسد؛ إذ كأنه بفعله لا ما لا يمكن. 

ومنها: حق السبق إلى موضع في المسجد لیفعل فيه ما وضع له من صلاة أو 
ذكر» فهو سبب لثبوت حقه في ذلك الموضع ما دام فيه» وكذا إن خرج غير 
مُضْرِبٍ بأن يكون في نيته الرجوع ني الحال أو في مثل ذلك الوقت لمثل ذلك 
الذّكْرِه فيعود حقه بعوده في ذلك الوقت. 

فرع: ولا نجزي الصلاة في الموضع الذي فيه حق للغير؛ إذ الصلاة مانعة من 
استيفائه فكانت معصية» كا لا تجوز الصلاة في المتحجّر ومَضرّب الخيمة؛ لا 
وضعا للمنع کا مر. 

فرع: وعلم أنه لا حكم لبسط السجادة حال العَيبَةِِ إذ قصد واضعها لمنع 
غيره في العَيْبّة تعد منه لا يثبت له به حق» وأما في وقت الحضور فيكون أولى إن 
لم يسبق غیره» أو يكون له فيه حق بالعادة کا مر. 


كمع [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- آالقسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 


فوع: ومن هنا قال بعضهم: إن للصبي حقاً في موقفه في الصلاة؛ لأنه لما كان 
مأموراً بها من جهة وليّه كان شاغلاً لوقفه بإذن الشرع» فليس لغيره إخراجه 
منه» وإن كان لا يسد الجناح» كما مر في أول الكتاب. 

فرع: وإذا سبق إنسان إلى موضع منه للذّكْر ثم قامت صلاة جماعة: لم يجب 
عليه التنحي ولو خرم الصف؛ لسبق حقه» وان كان تاركاً للأفضل إلا المحراب 
فليس له شَعْله عن إمام الجماعة الکبری؛ لأنه وضع لذلك. 

وكذا إذا اشتغل السجد كله بقوم يذكرون الله فإنه لا يجب عليهم الخروج 
لمن يريد الصلاة. 

فرع: وحق المصلي هو القدر الذي يشغله بأعضائه وثيابه» فيكون منتهاه 
موضع عمامته في سجوده. ولمعَضّوب الرَّجْل موضع القدر الذي تمتد إليه» 
ويثبت للمصلي ونحوه حق في موضع نعله ونحوه من توابعه المعتادة» فلا 
يضمن عناتها؛ وناقلها بغير إذنه غاصب ضامن. وأما ما لا يعتاد الدخول به فهو 
متعد بزدخاله» فیضمن اعناته؛ وعلیه الأحرة للمسجد. 

فرع: فان نقله ناقل فأخرجه من السجد فتلف فلا شيء علیه» إن كان بحضرة 
مالكه» وبغير حضوره يصير أمانة في يده» وان لم يخرجها كان هو التعدي بوضعها 
في السجد. فعليه إعناتها والأجرة إن لم يكن بحضرة مالكها أو كانت غير ملوکةه 
وإن كان بحضرته فكذا على الأصح كما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

ومنها: السبق إلى موضع في السوق فيثبت له [ني] موقفه وموضع ما هو 
من توابعه من أدواته وما يريد بيعه أو ما اشتراه وغير ذلك» بشرط أن يقع كل 
شىء من ذلك في موضعه المعتاد» والا لكان متعدياً يضمن بإعناته» وعليه 
الاجر لبت امال إن كان السوق موقوفاً لا بنحصر ماو وخالتكه إن كان 
منحصراًء ولا أجرة إن كان مباحاًء وأما الاعنات فينبني على وجوب التحفظ في 
المباح» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
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ومنها: الالتقاط: وهو سبب ثبوت حق الولاية [عل اللقطة](۱) ووجه 
شرعيته المحافظة على التعاون في حفظ المال الحترم عملاً بموجّب الأخوّة. 

فرع: ولا كان سبب الولاية التي هي حق للملتقط كان حقه غالبا في الابتداء 
فلم يكن الالتقاط واجباً بل مندوباً ولا تبرع بحفظ حق الغير كان حقه غالباً في 
الانتهاء فلم يكن للملتقط خلع نفسه بعد الالتقاط إلا إلى أهل الولايات العامة. 

فرع: ولا كان المقصود الحفظ كما ذكرنا اشترط أن يكون من موضع تلف. 
ووجب التعریف. وكانت أجرته على الملتقط لوجوبه علیه. وصح الالتقاط من 
يتأتى منه الحفظ» وإن لم يكن من أهل الولاية بل ولو كان مرل عليه كالذمي 
والفاسق والصبي المميز والعبد على الأصح. 

فرع: ولا كان لقبضها وجهان في الوجود احتيج إلى نية قبضها لمالكهاء فلو 
قبضها لنفسه كان غاصباء وكذا لو نوی لنفسه إن لم يجد مالكها؛ لأن قبضها في 
الحال لا يصح أن يكون لنفسه حيث لم يجد مالكهاء بل لا بد من تجديد القبض» 
وكذا لو أهمل النية؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون غاصباً في هذه كلها. 

فرع: ولثبوت الولاية كان له نية الرجوع با أنفق» وإليه صرفها بعد اليأس. 
وليس للإمام أو الحاكم نزعها من يده إلا حيث انعزل بالخيانة أو ترك التعريف. 

فرع: ولا كان الولاية إليه في الصرف آشبه الوکیل المفوّضء فكان له صرفها في 
نفسه ومن يَمُوْن» وكذا قيمتها حيث باعها عند خشية تلفهاء أو أتلفها غيره؛ فأما 
حيث تلفت في يده مضمونة عليه فعليه القيمة» وليس له صرفها في نفسه ونحوه؛ 
لأنها عما في ذمته فأشبهت الزكاة ونحوها من حقوق الله المالية على ما مر. 
فصل: |اللقيط] 

والصبى اللقيط كاللقطة إلا أنه يجب التقاطه لحرمة الآدميبن» فيكون حقه 
غالبا مطلقاًء ولا يصح التقاطه من غير ذي ولاية كالصبي والعبد والكافر؛ لأنها 
هي المقصودة لحاجة الصبي. 


۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- |القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 

ويُصَدَّقُ مدعي بره فيلحق نسبه فيتبعه حق الحضانة ونحوهاء فان ادعی 
بعد موت الصبي لم يلحق؛ إذ هي دعوى على بيت المال. 

فرع: فان ادعى الغير أنه أخوه أو عمه لزمه الحقوق المالية كالنفقة والارث» 
و[إن](" لم يثبت النسب ولا الحضانة؛ إذ فيها حق للملتقط فان صادقه ثبت 
للصبي الأصلح من الحاضنين؛ لأن له فيها حقاً لا يسقط بالمصادقة بينهماء 
بخلاف ما إذا ثبت النسب؛ لأن الحضانة تابعة له حينئذ. 

فرع: ويعلم مما ذكرنا أن التقاط الصبي من دار الحرب غير واجب وأنه لا 
يشترط له الولاية؛ لأنه غنيمة يملكه الملتقط مطلقاً. 

الضرب الثاني: الأفعال التي هي أسباب في ثبوت ملك 

وهي أنواع: 

منها: الإحياء: وهو سبب ابتداء ملك المباح» ووجه شرعيته ارتفاق العباد 
بتوسم !۲۲ متصر فاتهم لقضاء حوائجهم. 

فوع: فلکونه سبباً | يصح الاشتراك فيه بأن يحرث الأرض أحدهما ویزرع 
الآخر؛ إذ الصادر من الواحد حينئذ جزء السبب وهو لا یوجب الحكم. 

ولایجابه الملك جری مجری صرائح الأقوال الوجبات للملك. فلم یفتقر إلى 
نية» ولذلك افتقر في کونه سبباً إلى کونه موصلا إلى احکم عرفا. 

ولکونه کالقول الصریح اشترط قَصْدٌ الفعل والا لكان کمن سبقه لسانه. 

فرع: ولکونه سبباً في ابتداء اللك لا في نقله لم یوج إلا فیما کان باقياً علل 
أصل الاباحة» فإذا أحيا السلم ما مات من آراضي آهل الحرب» كان ذلك نقل 
ملك وقع بالید لا ابتداء ملك وقع بالإحياء» ولذلك صح الاشتراك فيه وکفی 
فيه جرد الید. 


(۲) في (ج): ابتوسیع». 
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فوع: ولکونه شرع لارتفاق العباد لم يُوجب حك حیث قد تعلق بذلك 
الباح حق للغير یستلزم تملكه بطلائه أو نقصائه؛ إذ ليس للعبد أن يرتفق بابطال 
حق غيره» وذلك كحقٌ التحجره والحق الحاصل بضرب الخيمة» وكحريم الدار 
والبئر والعين والمرافق القريبة للبلد وهي التي ينقصها الإحياء كمصلاها ومجمع 
بهائمها ونحوهما على ما مر ونحو: أن يحفر منهلاً في مباح یه مستحق حيث 
ينقصه المنهل» فيكون الحق هنا مانعاً من ابتداء الحكم لا من انعقاد السبب ولا 
من تمامه فأشبه خيار الشرط للبائم» فإذا أسقط ذو الحق حقه بعد ذلك نفذ كما في 
خيار الشرط» ومع عدم سقوطه لا حكم له. فإذا زرعها المحيي ملك زرعها ولا 
أجرة؛ إذ لا ملك لأببم|. فان كان الثاني قد منع يإحيائه من إحياء الأول كأن يبني 
دار ما تحجره الأول أجبر على رفع بنائه؛ ليتمكن الأول من الإحياء فان حفره 
بئراً لم يجب عليه رد التراب؛ إذ ليس ملكاً للأول بل فوّت عليه الثاني حقاً لا 
يضمن إلا بالإثم کا تقدم مراراً. 

فرع: فإذا وضع رجل أحمالاً في مباح ثم أحياه غيره؛ لم يكن له إحياء موضع 
الأحمال» وبقي ها حق الاستطراق إليها. 

فرع: وقد علم میا ذكرنا أن الحق السابق إذا كان ما لا یموّته إحياءٌ الثاني ولا 
ينقصه» لم يمنع حكمه كالجبال التي أصبابها مستَحقة» والمرافق البعيدة للبلد 
كالمحتطّب والرعی. فتملك هذه بالإحياء مالم تنقص الحقوق السابقة» كما لكل 
أن يستعملها فيا لا يمنع ولا ينقص تلك الحقوق. 

فرع: [وقد علم]۱ أن من بيض طريقاً في فلا لکثر(۳) المشي فيها ملكها؛ 
لأن ذلك إحياء لها فان حصل التبييض منه ومن غيره فلا ملك لأمّها على ماس 
فلا تكون الطرق التي في القفار المحياة بتكرير المارين مملوكة. 
(۱) ساقط من (). 
(۲) في (ج): «ابتكرير). 


+٠‏ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- |القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 


وهل تثبت حقاً هم يمنع من إحيائها؟ فيه احتمال» وفيه اختلاف بين 

ومنها: الاصطياد: وهو سبب موجب للك الصيد الباقي على أصل الإباحة؛ 
مالم يمنع مانع من وجود الحكم» شرع لا شرع له الإحياء. 

فرع: فلکونه سبباً آوجبت(۱ اللك من أي فاعل صدر ولو صبياً أو مجنوناً 
أو كافراً أو عبداً [أو]۲۳) محجوراء وصح الاشتراك فيه من غير توزیع کا مره 
فیشترّك في الملك» وافتقر إلى قصد الفعل لا التملك كما مر في الاحیاء. 

فرع: ولوجود الانع من وجود احکم یکون وجود السبب کعدمه وهو اما 
راجع إلى الصائد نحو: أن يكون حرماً فالصيد باق على أصل الإباحة؛ مَنْ أَحَذّه 
ملكه ولو من يده قهراً؛ إذ المانع هنا مانع من انعقاد العلة كبيع المكرّه. وإما 
راجع إلى الصيد نفسه ككونه من صيد الحرم» والمانع هنا مانع من تام العلة فهو 
كبيع ما لا يملك وحكمه كالذي قبله. 

وإما أن يكون قد تعلق به حق للغير يمنع من تملكه كما إذا أحرم مَنْ في ملكه 
صيد أو شيء منه كوحشه وصوفه وكالعسل والحريرء فإنه يخرج [عن]" ملكه 
ويرجع إلى الإباحة الأصليةء لكن لا يملكه مَنْ أََدّه؛ لبقاء حق الأول فيه. 

فرع: فإذا غصبه غاصب حال الاحرام كان آث)» ولا ضمان عليه إن أتلف. 
ولا أجرة إن استعمل. فإذا ارتفع الإحرام وهو باق كان له المطالبة فيه» والانع 
هنا مانع من تمام العلة فهو كبيع ما تعلق به [حق]“ الرهنية. 

فرع: ولمالم يبق للأول فيه إلا حق لم تصح منه المعاوضة عليه» ووَّرِتٌ عنه 
ولا لم يكن الحق هنا من توابع الملك في الأصلء لم يصح تمليكّه الغيرٌ بنذر أو 
(۲) ساقط من () 


(۳) ساقط من (أ). 
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نحوه كما في الخيار والشفعة» وصح منه إسقاطه» فتعود الاباحة الأصلية كاملة» 
ویملکه مَنْ أحَدّه. 

فرع: ولكون الاصطياد سبباً للملك جری مجرى صرائح الأقوال فلم يفتقر 
إلى النية. 

فمن حَمَرَ حفيراً لاستخراج شيء منه فوقع فيه صيد ملکه» وكذا مَنْ رمى أو 
نصب الشبكة أو أرسل الكلب غير قاصد للاصطياد» ملك ما آمسك. وكذا من 
وضع شبكته في الأرض فتعثر فيها الصيد فانجرح جَرْحاً مخ 

فرع: وريه جری السبب القولي اشترط فيه قصد الفعل» والا فكان کمن سبقه 
لسانه» فمن حفر الب في أرضه حفرة لم يملك ما انحاز فيها من الصید» وكذا من حمل 
السبع أو الریح شبكته إلى أرض فوقع فيها الصید» وكذا إذا انحبس الصيد في أرض 
رجل لمرض أو جَرْح سَبّع فهو في هذه باق على الإباحة» ومن ذلك لو ترمك( الصيد 
في مباح ثم أحياه بالبناء حي لم يملك الصيد؛ إذ لا فعل له في تصيده. 

فرع: وقد علم أن الصيد ملك لمستعمل الآلة لا لمالكهاء فمن آعار غيره 
شبكة فنصبها أو کلب فأرسله» ثم رجع المعير قبل الإمساك» فالصيد للمستعير» 
وإن تكرر مالم ينقطع إرساله ونصبه بإضراب الكلب أو نقل الشبكة» وينعكس 
الحكم إن آعارهیا بعد الإرسال والنصب» وان باعهم| بعد الإرسال والنصب 
فصادا قبل القبض كان الصيد له» وعليه الأجرة. 

فرع: ولا كان الإرسال والرمي سبباً لقتل الصيد في الغالب أقيها مقام 
التذكية على وجه الخلفية» بشرط إهراق الدم بحا خارق؛ ليحصل مقصود 
الذبح» وهو تطييب اللحم. 

وللخلفية اشترط تعذر الأصل وهو الذبح» ووجبت النية وهي نية اصطياد 
ما جنسه یصطاد. ک| هو قاعدة الخلفية. 


(۱) «رمك» آي: لبث بمکان. انظر مقاییس اللغة. 


وللخلفية تلزم صفات الأصل» وهي مقارنة التسمية واسلام الرسل 
والرامي ولو تغیر حافما من بعد. 

فرع: فمن رمی إنساناً فأصاب صيداً فإن لم يقتله ملکه اتفاقاًء وان قتله لم 
يكن تذكية على الأصح؛ إذ لم يقصد الاصطیاد. وكذا لو قصد سَبعاً؛ إذ لم يقصد 
ما يصطاد جنسه. 

فرع: ومن نصب شبكة في حفير غيره بحيث يستقل كل منهم بإمساك الصيد 
كان للحافر؛ لأنه حازه قبل وقوعه في الشبكة» فان قتلته الشبكة ضمن صاحبهاء 
وإن استقلت الشبكة دون الحفير فهو لصاحبهاء وعليه أجرة الحفير» وان استمسك 
بالجموع فنصفان؛ وعلى ذي الشبكة أجرة الحفير على الشبكة ونصف الصيدء ولا 
شيء على ذي الحفير» وان قتلته الشبكة فلا شيء على صاحبها. 

فرع: وكذا لو آئخن بإصابة سهمين في وقت واحد فهو على هذا التفصیل؛ 
وان ترتبا فللآخر؛ لأن الأول لا لم يثخنه كان باقياً على أصل الإباحة فملكه 
الثاني فقط وقيل: بل یا معاً؛ لأن تأثير الأول كان كامناً فظهر بانضیام الثانية 
إليها فكانتا كمتحِدّي(2 الوقت. 

فرع: وهذا بخلاف ما لو أمسكه الثاني ثم أثخنته إصابة الأول فإنه للثاني 
إن" حازه وهو باق على أصل الإباحة؛ إذ السراية كالجراحة التجددة» فيقدم 
سبب ملك الثاني على سبب ملك الأول والجراحة الأول ليست سبباً في الملك 
بل في السراية التي هي سببه» فان وقعت السراية قبل حوز الثاني له كان للأول؛ 
إذ لا معارض له. 


)۱( في (ج): (کمتحدتي). 
(۲) في (ج): لانه». 
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فرع: فان وقع اصابتان غير مثخنتین ثم سرتا حتی استقلت کل منهیا؛ 
فللأولى سراية سواء كانت هي التقدمة في الوقوع أم المتأخرة» والوجه ظاهر. 

ومنها: الاغتراف: وهو سبب ملك الاء الباح» وانا ینعقد سبباً إذا كان 
بالنقل والاحراز كما ینقل في الانية والدلاء. 

فرع: فان حصل الاحراز من غير نقل کیاء الابار والعیون الستخرجة وما 
تحویه الناهل والأراضي المملوكة من ماء السيول» فقد تعارض في ملکه العموم 
الذي في قوله وَلَإك: ((الناس شرکاء في ثلائة))217 والقیاس على الصید الواقع 
في الحفير أو الشبکة. 

فقال جماعة: يخصص العموم بالقياس» كما تقرر في علم الأصول» فيكون 
ذلك الماء مملوكاً. 

وقال الجمهور: بل يرفض القیاس؛ لمصادمته للنص» وليس من تقديم 
العموم على القياس. 

وتحقيقه: أن الشركة في الاء التي قصدها الشارع في الحديث ما أن تكون قبل 
وجود سبب ملكه وهولا يصلح مقصوداً له؛ لأن ذلك معلوم من العقل؛ وان 
بعث لتعريف الأحكام الشرعية» أو بعد وجود السبب وتأثيره في اللك 
فلذلك "۲۳ لا يصح للاجاع على أنه لا شِركة بعد الملك؛ لأنه خلاف مقتضى 
الملك فلم يبق إلا أن يريد بعد وجود السبب» فيكون الشارع معرّفاً لنا أن 
السبب وان وجد لا يوجب اللك» لكن خرج ما إذا كان بعد النقل والإحراز 
بالإجماع» فبقي حيث كان بالاحراز فقط؛ إذ لو أخرجناه أيضاً لبقي النص غير 
معمول به أصلاً. 
(۱) تعامه: ((في الماء والكلاء والنار)) أخرجه أبو داود (۳4۷۷) بلفظ : ((السلمون)) » وأخرجه 


أحمد (۳۱۳۲ وهو في الجامع الكاني» وأصول الأحكام. 
() في (ج): «فذلك». 


334 [القسم الثاني: حقوق المخلوقين]- |القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 


فرع: فقد علم أن ذلك من قبیل تخصیص العلة کتخصیص علة الربا 
بالعرایا!؟ فیجعل عظم احاجة إلى الاء والکلاً مانعاً من تأثيرهاء ومن منع من 
تخصيص”" العلة جعل عدم الحاجة جزءاً منها لا من تقدیم العموم على 
القیاس؛ إذ لا قياس على ما حققناه. 

وقد اعترض هذا أهل القول الأول بان نختار القسم الثاني» وقولكم: لا شركة 
بعد اللك. إن أردتم الشركة التامة كالواقعة في الباح فمسلّمٌ ولسنا نعي ذلك 
وان أردتم مطلق الشركة ولو من جهة ما فلا نسلم الاجاع على انتفائها هناء فإنا مع 
قولنا بالملك نقول: إن لكل أحدٍ الشربّ له ولبهائمه والتطهرٌ من الحدث 
والنجاسة فالشركة من هذه الجهة باقية ومجامعة للملك وهو مراد الحديث» فكان 
ما اخترناه عملاً بالنص والقياس» وهو ول من رفض آحدهما. 

وجواب أهل القول الثاني عنه: أن يقولوا: المفهوم من الشركة عند الإطلاق 

: E 

هي الشركة التامة؛ إذ لو ريد الشركة بوجو ما م يكن لتخصيص الثلاثة بالذكر 
وجه؛ إذ لا تنعدم عن أكثر الأملاك کمن اضطر إلى مال غيره فان له أخذه عند 
خشية التلف» ولكن لا یسمّی ذلك شركة. 

وأيضاً إثباث الملك مع جواز تناول الغير له على الحد الذي ذكرتم شي لم 
يعهد من جهة الشرع بخلاف تخلفی حكم العلة عنها فإنه معهود كثير فكان 
القول به أولل. 


(۱) أخرج البخاري (۲۱۸۹) عن جابر أن النبي و : ((مبی عن بيع التمر حتی يطيب ولا يباع 
منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)) » وأخرجه مسلم .)٠١١١(‏ والعرايا: هو بيع الرطب على 
رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا بشرط التقابض. والعرية: هي النخلة» والجمع عرايا 
كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا یتطوعون 
بمنيحة الشاة والوبل. 

(۲) في (ج): «(خصص). 





الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنی الأقوال - الضرب الثاني: الأفعال التي هي آسباب في ثبوت ملح 1۵ 


فرع: فيملك الصبي ما اغترفه فیحرم استعیاله» ولا يجزي التوضو به» فان 
صبه على ماء آخر مباح فان كان قلیلاً بحیث لا يظن استعماله باستعمال المباح» ل 
یمنع من استعمال الباح واغترافه حتی یبقی قدر ذلك الصبوب. 

فرع: ويصير ذلك کمن ألقى تَْرَةَ لصبي بين تمر كثير ولم یمکن تمييزها بعلم 
ولا ظن» فإنه يجوز استهلاكه حتى تبقى تمرة واحدة فقط يجوز أنها تمرة الصبي؛ 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومنها: الاحتطاب والاحتشاش: وهو كالاغتراف ولا يمنع تعلق حق الغير بالماء 
والحطب والحشيش من تملكهاء وان لزم منه فوات الحق؛ لأجل النص المتقدم. 

فرع: والخلاف في الحشيش والحطب اللذين لا ينبتان عرفاً حيث نبتا بغير 
منت كالخلاف في الاء؛ لدخوضما في الكلا. 

فان كانا مما یه الناس تبعَا الارض؛ إذ ليسا بکلاه والعبرة بعْرْف موضع 
نباتهها وبالغالب عند الاختلاف» وعند الاستواء يملكها('؟ مالك الأرض؛ إذ 
الأصل اطراد العلة. 

وان نبتا بتنبيت فهم| ملك؛ إذ ليسا بكلا حينئذ. 

ومنها: أخذ ما هو باق على أصل الإباحة من حجارة الأرض وترابها 
ومعادنهاء وهو موجب للملك مطلقاً كا تقدم فيا قبله؛ إلا أنها إذا كانت في 
ملك الغير فقد ذهب كثيرون إلى أنها باقية على الإباحة مطلقاً؛ إذ لا فعل لمالك 
الأرض في تملكهاء فهي كالصيد الذي أثخنه المرض أو السّبّع على ما مر. 

وذهب جماعة إلى أنها تابعة للأرض مطلقاً في الملك وغيره؛ لاحتواء الأرض عليها. 

وفصّل جاعة بين ما هو من جنس الأرض كالتراب والمعدن والصخور 
الثابتة» وبين ما لیس كذلك كالحجارة الملقاة ونحوهاء فجعل الأول تابعاً؛ لأنه 


)۱( في (ج): یملکها. 
() في (ج): (العادن». 


۱۹ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- [القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 


نفس الأرض دون الثاني» وهذا التفصیل آقرب إلى ما تقتضیه الأصول. 

ومنها: الاغتنام: ووجه شرعیته أن الكفار لا تزّلوا آنفسهم بتعامیهم عن 
آیات الله منزلة البهائم التي حقها أن تکون مملوكة لا مالکة» شرع لنا تملكهم 
وما في أيديهم بالاستیلاء قهرآ ثم هو سبب خروج الغتتم عن ملکهم قطعا. 

فإن كان الغانم واحداً حقيقة وحکاً کان سیب دخوله في ملكه أيضاً فيملكه من 
وقت الاغتنام من غير نية» كما قلنا في الاحتطاب» وان كان متعدداً كان لكل فيه حق 
فقط لا مك وإنما يملك بالقسمة کم في ربح الضارية عند جماعة على ما مر. 

فوع: فلذلك لا ينفذ لأحد من الغانمين تصرف بعتق ولا غيره قبل القسمة 
ولو صار ذلك الشيء قسباً له من بعد» وإذا كان في الغنيمة سبي لم يعتق على رحمه 
من الغانمين» وإذا وطئ أحدهم أمة من الغنيمة وجب مهرها كاملا ووضع مع 
ولدها في الغنيمة» ونیا سقط الحد للشبهة كأمة الابن؛ ولذلك سقط مع 
العلم بالتحريم. 

فرع: ولعدم ملك الغانمين حقيقة كان للإمام أخذ الصفي والتنفيل قبل 
القسمة ولو كرهواء وسبب حقه هو الشوكة لا الاغتنام» ولذلك إذا قال: من 
قتل قتيلاً فله سلبه نفذ وملكه القاتل بالقتل. 

فصل: ما اجلب به البغاة] 

ويملك عندنا بالاغتنام على الصفة التي ذكرنا في أموال الكفار ما أجلب به 
البغاة من الآلات والأموال. وانما ثبت استحساناً بالنص لا قیاسا؛ لعدم تلك 
العلة التي في الكفار؛ ولذلك كان مخصوصاً بالإمام على الأصح [و]"ب) 
أجلبوا به؛ لأنهم حينئذ مرهبون به ففي تملكه كسد لشوكتهم ومعاملة لهم 
بنقيض قصدهم» وهذه مناسبة ملائمة لاعتبار الشارع فنحو": حرمان القاتل 


زهة زيادة في (ج). 
۳( في (ج): (في نحو). 





الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنى الأقوال - فصل: آما أجلب به البغاقا ۷ 
من الإرث ورضا الزوجة الجديدة بالزيادة على الستحق فانه مسقط لما تستحقه 
من التفضيل. واكتفت الحنفية بأن يستعان بها عليهم ما دامت الحرب قائمة ثم 
ترد هم. 

فرع: والخمس حت قائم في عين الغنيمة من وقت الاغتنام حتی كأن أهله من 
جملة الغانمين؛ وهذا فارق الزكاة على ما مر في باب الخمس. 

ومنها: الاستیلاء قهراً ني دار الحرب على ما يصح تملكه» فانه سبب الملك 
ووجه شرعیته ما تقدم من کون الکفر مصيّراً للکافر ۲۳ من جنس ما يُملك من 
عَجْم الحيوانات» ثم سری ذلك إلى دارهم التي ارتفع فيها شوكة الكفر وضعف 
فيها الاسلام حتى لم يظهر ذلك إلا بجوار كما هو حكم دار الكفر» فضعفت 
فيها عصمة الأموال» ووّمَنَ فيها الملك» فصارت دار باحة بمعنی: أنه يباح 
لكل أحد أن يتملك من حق غيره بالاستيلاء عليه قهراً كل ما يصح تملكه 
وذلك أنفس الكفار وآمواهم وأموال المسلمين» وهذا هو القول بأن الكفار 
يملكون علينا كما هو قول الأكثر للعلة الذکورة» كما آشار إليه الشارع. 

فرع: ولمصيرها بقوة شوكة الكفر فيها دار إباحةٍ على الصفة التي ذكرنا 
هدرت فيها الدماء ولو بين المسلمين عند بعض أصحابنا والحنفية» فسقط 
القصاصء وتعينت الدية والأرش» وقال بعضهم: بل يسقطان أيضاً لذلك. 

فرع: ولشرف الإسلام جعل لاستیلاء المسلم مزية على استيلاء الكافر وهو 
أنه بقي للمسلم فیا استولى عليه الكافر من ماله حق ولوارثه بعده» وهو أنه 
أحق به حيث غنمناه بعد ذلك بغير عوض إن أخذه قبل القسمة وبالقيمة إن 
أخذه بعدها؛ إذ قد صار في يد الغانم بطريق العاوضة فان أتلفه مَنْ هو في يده 
بعد الطلب لم يضمنه إلا بالإثم كسائر الحقوق. 


(۱) في (ج): على. 
(۲) في (ج): «للكفار». 





۸ [القسم الثاني: حقوق المخلوقین]- |القسم الثالث: الأسباب التي هي أفعال] 


قيل: وصل الفقيه فخر الدنيا والدين عبدالله بن محمد النجري في تأليفه هذا 
الكتاب إلى هذا الموضع وتوني قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا به وأهمنا إلى 
فهم معاني كتابه هذا آمين آمين آمين. 
وكان الفراغ من نسخ هذا الموجود من هذا الكتاب الذي لم ينسج في منواله 
ولا آتی لأحد بمثاله في يوم الثلاثاء من العشر الأولى من شهر جمادئ الأخرى 
من سنة أربع وعشرين وتسعمائة سنة هجرية 
بخط عبد فقير في الذنوب هفا بداعلى مابه من غلطه فجفا 
له ید تسأل الرهن مغفرة 2 عن ذنبه ويد قد عضها أسفا 





مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) MORES‏ 


دة ال ی ی 


[أقسام التکلیف] ی 


الضرب الأول التروك E O ONT‏ 
الضرب الثاني: الأفعال aes‏ 


[القسم الأول: حقوق الله تعالى] ( 


[البحث الأول: في وجه شرعيتها] 


فصل: [في التعارض بين حقوق الله وحقوق العباد] 


البحث الثاني: في ثبوتها في حق الكفار 
فصل: في ثبوتها في حق الصبي 
البحث الثالث: في قسمتها 
النوع الأول: العبادات 


[البحث الأول: ما يعمها من الأحكام اللازمة لوجه شرعيتها].. 5١‏ 


البحث الثاني: في قسمة العبادات 
النوع الأول: البدنية 
النوع الثاني: المالية 
[أنواع الحقوق المالية] 
البحث الثالث: في ذكر أبوابها بابا باب 
[العبادات البدنية] 





المهرس - 


فصل: [في صلاة السايفة والخرف] ROSE RSE‏ 
باب قضاء الصلاة ب 000 
باب صلاة الحمعة 1000[ [ 2370017171 


باب صلاة النافلة 79“ 201 
فصل: [ني صلاة الکسوف] 3 
فصل: یی صلاة الاستسقاء والاستخارة] 1 


[النوافل التي لا سبب ضا] E‏ 
باب صلاة الجنازة ا 





<۲ 


النوع الثاني: في حقوق الله التي هي دیانات ۳ 


الضرب الأول: الديانة البدنية REE‏ 
[باب التطهر من النجاسات] 320 
[باب الجهاد] الس و ا 
فصل: [ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
الضرب الثاني: الديانة المالية ا 
الأول: باب الخمس ”ش#*”3 
الثاني: باب الخراج REN‏ 
فصل: [في المعاملة] 1210700 
فصل: [فیا يؤخذ من أهل الذمة] SS‏ 


النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات 


[الضرب الأول: في العقوبات البدنية] e‏ 
[القسم الأول: الحدود] 8 ش52 


باب حد القاذف وه 





المهرس - 


فصل: [في حد المرتد] OER‏ و 
فصل: [في الحربي والباغي] ee‏ 
القسم الثاني: التعزيرات ا 2071111 


الضرب الثاني في العقوبات المالية و 
فصل: [في الاسترقاق] E‏ 


[القسم الثاني: حقوق المخلوقين] 7ب 1100111111 


القسم الثاني: حقوق المخلوقين Sa‏ 


[البحث الأول: في شرعيتها ومن إليه استیفاژها وإسقاطها] 
البحث الثاني: [في حكمها في حق الكافر والصبي وغیرهما] 


فصل: في ثبوتها في حق المريض ees‏ 
فصل: في حکمها في حق الحجور للدین es‏ 
فصل: في ثبوتها في حق الکره es‏ 


البحث الثالث: في تقسيمها e‏ 





٤ 


فصل: [في بعض آحکام تختص بها الأنثى] e‏ 
القسم الثاني: الأسباب التي هي آقوال Rr‏ 


فصل: [فيم| يكون فيه القول الفید للحكم غير مذكور] 


فصل: [ني اختلاف مذهب المتعاملين] 22070 
[الأسباب القولية: إنشاءات وإخبارات] ee‏ 
[القسم الأول: الإنشاءات التي هي عقود] RASS‏ 
فصل: في العقد الوقوف E‏ 


فصل: في صحة العقد وفساده وبطلانه 0 eID‏ 


فصل: [بعض الأحكام التي تلحق البيع بسبب كونه عقد معاوضة] ۲٤۹‏ 


فصل: [في الإقالة] 1 





المهرس - 


باب الم جارة essen‏ 
[إجارة الأعيان] ERN SS‏ 





فصل: في الخلع من المملوك 101 1001 512310700100 
فصل: في التثليث لاومو أمظ مك متاح ا اق اك 
فصل: في أحكام تثبت للطلاق مط سام الو ل 


فصل: في وقوع العتق بألفاظ التمليك EO‏ 
فصل: [في إيقاع العتق عقدا] و 





المهرس - 


فصل: [في الضاربة] 
فصل: [في الشركة في الکاسب] 
الضرب الثاني: الَنان 
الضرب الثالث: شِرْكة الوجوه 
الضرب الرابع: شركة الأبدان 
[الأسباب التي هي أقوال إخبارية] 
[النوع الأول: الأخبار المحضة] 
[الإقرار] 


النوع الثاني: الشهادة 
النوع الثالث: الدعوی 





۸ الفهرس- 


فصل: في تعارض الأصول 000 
فصل: [الحكم] ور TVs‏ 
[القسم الثالث: الأسباب التي هي آفعال] CFOS RRS‏ 
[الضرب الأول: الأفعال التي في معنی الأقوال] 3۳9 
الضرب الثاني: الأفعال التي ليست في معنى الأقوال CT AER‏ 
[الضرب الأول: الأفعال التي هي أسباب في ثبوت الحق] ا 
[التحجر] نح اط جف اد مما قاو اي 
فصل: [اللقيط] ASR‏ 000 
الضرب الثاني: الأفعال التي هي أسباب في ثبوت ملك ا 
فصل: [ما أجلب به البغاة] Eee se REA‏ 





